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(1)ظة وتذكيرمقدمة فيها موع

 
 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
 الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

سلام  صلاة وال عالمين وال مد لله رب ال الح
عالمين  مة لل عوث رح لق المب شرف الخ لى أ ع

 محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.
سائل  هي الم ستدلالي  نا الا ضوع بحث مو

تي الخلافية ولا نعني بها مطلق المسائل ال
تعددت فيها آراء الفقهاء واختلفت لأن ذلك 
ها إذ لا  قه كل بواب الف ستغراق أ ني ا يع
توجد مسائل تحقق فيها إجماع مطبق إلا في 
في  يق  من التحق حال  ضح ال ضروريات ويت ال
كثير من الاجماعات المدعاة كما سيظهر من 

 البحث.
لك  ية ت سائل الخلاف يد بالم ما نر وإن

ساحة صبحت  تي أ سائل ال مي  الم سجال عل ل
عدودة  هي م هاء و بين الفق يق  يق ودق عم
ويشار لها بالبنان في كتب الفقه. ومثلها 
يق لأن  صر الطر هب وتخت صقل الموا في  ل  تُعجّ
كل  في  خوض  ستيفاء ال من ا صر  مر أق الع

 المسائل.
على أننا سنلاحظ في المسائل المختارة 
حيثيات أُخر كأن تكون ابتلائية كَثرُ السؤال 

د معرفة تفاصيل حالاتها كمسألة عنها ويرا
حاكم  في الم صحيح  ير  قاً غ قت طلا من طلُ
الرسمية وتزوجت آخر، أو يستفاد منها في 
علالالام مشلالاكلة اجتماعيلالاة او اقتصلالاادية أو 
لوم  من الع ثاً  ضمن بحو ها تت سية أو أن سيا
لك  ضيات والف صرية كالريا ية الع الأكاديم

                                                           

الكلمة التي افتتح بها سماحة الشيخ اليعقوبي  ( 1)
وقد  1321شعبان  2ه الشريف يوم )دام ظله( بحث

 .حها سماحته لتكون مقدمة للكتابنقّ 
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والفيزياء والكيمياء، للتأكيد على أهمية 
ستنباط توظ ية الا في عمل لوم  هذه الع يف 

يدة  مرات عد يه ث تب عل لذي تتر هي وا الفق
أشرنا إليها في مقدمة كتابنا )الرياضيات 

 للفقيه(.
كما أن إشاعة مثل هذه البحوث التي هي 
جزء من ثقافة الحوار مع الآخر وفهم حججه 
مهما كان الموقف منها تساهم في التقارب 

تم التعا شنج إذا  لة الت مع الآراء وإزا مل 
بموضلالاوعية وإنصلالااف لأنهلالاا ستكسلالار حلالاواجز 
لدليل  عذر وا ستجد ال صب. و غلاق والتع الان
لمواقف الآخرين مما يخفف الاحتقان تجاههم 

بالآخر الت صد  سة نونق خل مدر هي دا وع الفق
مدارس  مع ال ليهم( و سلام الله ع يت ) هل الب أ
بنفس  ها  سنتعامل مع يث  ها ح خرى خارج الأ

ضوعي صاف والمو ية الان عايير العلم ة والم
 للترجيح.

وفي ضوء هذا نعلم القيمة الكبرى لمثل 
سره(  قدس  سي ) شيخ الطو خلاف( لل تاب )ال ك
صفة  حة ومن ية منفت سة علم ثل مدر لذي يم ا

 وموضوعية.
بار أن  ستدلالي باعت حث الا ثراء الب ولإ

نه  لنمط م في  -هذا ا ستدلالي  حث الا أي الب
ية سائل الخلاف في بالتعا -الم مع لا يكت مل 

قول  لى ال ستدلال ع في بالا لدليل، أي لا يكت ا
حوث  شأن الب هو  ما  سألة ك في الم تار  المخ
هات  شمل وج سع لي ما يتو ستدلالية،  وإن الا
ير  ساطين وغ بل الأ من ق ضة  ظر المعرو الن
سألة  في الم ها  مل ورود ما يحت ضة م المعرو
ويقلالاارن بينهلالاا بعلالاد تحليلهلالاا وتقييمهلالاا 

ومناشلالا   ومعرفلالاة أسلالاباب اخلالاتلاف الفقهلالااء
أقلالاوالهم وسلالاينمي تلاقحلالااً فكريلالااً عميقلالااً. 
يار  ضح لاخت صورة او بر و قدرة أك سيعطي  و
الرأي الأصوب، لانه يتيح رؤية هذه الصورة 
مع  سألة  في الم مالات  قوال والاحت سع للا الاو

 الاستدلال على تلك الاقوال.
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حوث  بة الب فان مرت لك  لى ذ ناءً ع وب
ة واوسع الخلافية ارقى من البحوث الاستدلالي

افقلالالااً وادراكلالالااً، لان الثانيلالالاة تكتفلالالاي 
بالاستدلال على الحكم في المسألة مع اجابة 
ما  شكالات، ا من الا يه  يرد عل كن ان  ما يم
لة  شة الاراء المحتم سع لمناق ية فتتو الثان
ادة  ية وقّ لب ذهن هذا يتط سألة و في الم
لادراك تلك المحتملات واطلاعاً واسعاً لمعرفة 

قاً لمعرفة مباني تلك الاقوال وتحقي قاً معم
كون  كن ان ي ما يم قوال أو  لك الا لة ت واد
كلالاذلك، لأن بعلالاف الفقهلالااء للالايس لهلالام كتلالاب 

 استدلالية فلا بد من صناعة الدليل لهم.
سي  شيخ الطو ها ال حل قطع هذه المرا و
)قدس سره( عند تأليف كتابه )الخلاف(، فقد 
كر  قه وذ في الف ية(  تاب )النها لف اولاً ك أ

سائل  يه الم ية المتلالفف صوص قه من ن قاة 
تاب  لف ك ثم أ سلام(،  ليهم ال صومين )ع المع
)المبسلالاوط( وذكلالار فيلالاه الفلالاروع الفقهيلالاة 
ثم  صلية،  سائل الا لك الم من ت ستنبطة  الم
الف كتاب )الخلاف( وذكر فيه )مسائل الخلاف 
بيننا وبين من خالفنا من جمع الفقهاء من 
تقدم منهم ومن تأخر، وذكر مذهب كل مخالف 

لى ما  ع نه و صحيح م يان ال يين، وب التع
ينبغي ان يعتقد(

(1)
. 

هلالاذه كلهلالاا ثملالارات وفوائلالاد توخيناهلالاا 
عندما اخترنا البحث في المسائل الخلافية، 
وهي لعمري تستحق ان يبذل الغالي والنفيس 

 في سبيل تحقيقها بلطف الله تبارك وتعالى.
خصائص أُخر لا  -مضافاً إلى ذلك -وللبحث 

مل لى المتأ فى ع نه  تخ ضحها ا من او عل  ول
يقدم المسألة كمنظومة كاملة من مقدماتها 
سائل  ها والم صيلها وفروع ها وتفا واجزائ
فة،  قه كا بواب الف في ا ها  طة ب المرتب

                                                           

 مقدمة كتاب الخلاف.  (1)
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اءٍ متسق نلتظهر الروايات والاحكام فيها كب
قة  فاً للطري ها، خلا جزء من كل  ضع  عرف مو ي
التقليدية التي تتناول كل مسألة على حدة 

يؤ قد  ما  صورة م مال ال عدم اكت لى  دي ا
وربما حصول التناقف بين موارد ذكرها في 
الابلالاواب المتعلالاددة ملالان الفقلالاه، وان هلالاذا 
الاتساق في البناء اصبح قرينة لاعتماد بعف 
الروايلالاات ضلالاعيفة السلالاند او غيلالار واضلالاحة 

 الدلالة.
وقلالاد جعللالات عنوانلالاه )فقلالاه الخلالالاف( لا 

ليلالالاق أ)الفقلالالاه المقلالالاارن( اللالالاذي هلالالاو 
معاصلالارة لملالاا قيلالال ملالان ان بالمصلالاطلحات ال

فة  سرد الآراء المختل لى  صر ع ثاني يقت ال
والاكتفلالااء بعرضلالاها دون الاسلالاتدلال عليهلالاا 
والحكم بترجيح بعضها الذي يتكفل به الاول 

خلاف ) حل  يف م رِْ والتعر دِ غَي نْ عِنْ انَ مِ وْ كَ وَلَ
يرًا ا كَثِ يهِ اخْتِلافً دُوا فِ ساء : اللَّهِ لَوَجَ ( )الن

82.) 
فوتن قل ولا ي ما نُ سي ب عظ نف نا أن أ ي ه

عن المرحوم الشيخ الأنصاري )قدس سره( أنه 
دخل المسجد يوماً فوجد أستاذاً يدرّس كتابه 
المكاسب وهو يشرح المطالب بعيداً عن مراد 
مؤلفه الانصاري فجلس ناحية يبكي ولما سئُل 
عن السبب أجاب ان هذا الأستاذ إنما ناقش 

مرا هم  لم يف نه  سبب أ طالبي ب ي م دي ولعلّ
أنا حينما ناقشت الفقهاء العظام لم أكن 

 أفهم مرادهم فتكون إساءة بحقهم.
لى  قول: ع جب ان هذا أ يع ي الادب الرف

تسير نقاشاتنا، وبحسن الظن هذا والاكبار 
ليبارك لنا  ،والاجلال نؤسس للحوار والنقاش

فع  ظم الن فع اع نا فننت في حركت عالى  الله ت
الصالح ونستنطق  ره السلفوالفائدة مما سطّ 

لى  له ا لك ك صل ذ كارهم ونو لومهم واف ع
الفضلالالاء ملالان طلبلالاة العللالام ليسلالاتفيدوا 
وليرتقوا في مراتب العلم وليواصلوا حمل 
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الامانة التي تفضل علينا الله تبارك وتعالى 
سلام الله  يت ) هل الب قه أ شر ف هي ن ها و ب

 عليهم( وعلومهم ومعارفهم.
لى ال سرور ع خالاً لل هذا إد في  بي وإن  ن

وآله )صلى الله عليهم أجمعين( فقد ورد عنهم 
من  حم الله  نا ر يوا أمر سلام( )أح ليهم ال )ع
أحيلالاا أمرنلالاا( ولتبقلالاى الحلالاوزة العلميلالاة 
الشريفة منجبة للفقهاء الذين يقول الإمام 
 البلالااقر )عليلالاه السلالالام( لأحلالادهم وهلالاو 

سجد المد في م لس  لب )إج بن تغ بان  نة يأ
رى حب أن يُ فإني أ ناس  فتِ ال شيعتي  وأ في 

مثلك(
(1)

. 
سلام  مة ) حزن الأئ كان ي قد  بل ف وبالمقا
يل  ماء وتعط موت العل عين( ل ليهم أجم الله ع
حلقات العلم فلما مات أبان بن تغلب قال 
الإمام الصادق )عليه السلام( )أما والله لقد 
أوجلالاع قلبلالاي ملالاوت أبلالاان( وكلالاان اذا قلالادم 
له  يت  ق وأُخل يه الحلَ ضت ال نة تقو المدي

ب سلم(سارية الن له و يه وآ صلى الله عل ي )
(2)

 
في  سلام(  يه ال صادق )عل مام ال عن الإ وورد 
رّ  صحابه )بش من أ هاء  بار الفق من ك عدد 
المخبتلالاين بالجنلالاة: بريلالاد بلالان معاويلالاة 
العجللالاي، وأبلالاا بصلالاير ليلالاث بلالان البختلالاري 
عة  سلم وزرارة أرب بن م مد  مرادي ومح ال
نجباء امناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء 

ع ست(انقط بوة واندر ثار الن ت آ
(3)

قال   و
ليّ  ناس ا حبُّ ال هم أ فيهم ) سلام(  يه ال )عل

تاً( ياءً وأموا أح
(3)

سول الله   جدهم ر عن  وورد 
من  قال: ) نه  سلم( أ له و يه وآ صلى الله عل (
تاجون  ما يح حديثاً م عين  تي أرب من أم فظَ  ح
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مة  يوم القيا ثه الله  ينهم بع مر د من أ يه  ال
ماً( ها عال فقي

(1)
يدون  سلام(  وير ليهم ال )ع

بالحفظ حفظ الدراية والوعي وعدم الاقتصار 
 على حفظ الرواية.

رّ  ليكم إذ يس مة الله ع ظيم نع تذكروا ع ف
كم الله  كم ووفق نه ل سبيل وزيّ هذا ال كم  ل
لغ  ما يب يه حين تذكروا أن الفق فه و بلط
درجة الاجتهاد ويصبح قادراً على الاستنباط 

عاط هي والت ستدلال الفق سة الا مع وممار ي 
صومين  قوال المع كريم وأ قرآن ال صوص ال ن
من  كام  قى الأح نه يتل سلام( فإ ليهم ال )ع
خلال  من  شرةً  سلام( مبا يه ال صوم )عل المع
النص الذي يتعامل معه بعد أن يطمئن الى 
حين  في  سلام(  يه ال صوم )عل من المع صدوره 
هاء  من الفق كام  قى الاح لك يتل بل ذ كان ق

غو ما بل هم مه برؤيتهم و مل  لة ويع من جلا ا 
هذا  صوم و جة المع لى در قون ا قدر لا ير ال
التلقي المباشر من المعصوم شرف ما بعده 

 شرف.
 

 نسأل الله تعالى
 أن يجعلنا من حفظة دينه

وناشري الهداية والدعاة الى الله والأدلاء 
 على طاعته

حتى يحشرنا مع الأنبياء والأئمة والصالحين 
 وحسنَُ أولئك رفيقاً.

                                                           

( الخصال للصدوق، ابواب الاربعين وما فوقه، باب 1)
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رإلفات نظ  
 

ضم هذا المجلد بفضل الله تبارك 
تي  ضرات ال موع المحا عالى مج وت

من  ترة  خلال الف يت  شعبان  2ألق
فق  1321 تى 21/8/2226)الموا ( ح
)الموافلالاق  1328ربيلالاع الأول  21
( وقد كتبت البحوث في 16/3/2221

فترات متفرقة كتب تاريخ بعضها 
في ذيلها لنكتة معينة وهو يشير 

البحث ثم الى تاريخ كتابة أصل 
أجري عليه تنقيحٌ بدرجة ما عند 
عف  حث وب في الب قاء  عداده للإل إ

 هذه الأصول مطبوع سابقاً.
سائل   نه )الم لت عنوا قد جع و

الخلافيلالاة( لا )الفقلالاه المقلالاارن( 
اللالاذي هلالاو أليلالاق بالمصلالاطلحات 
المعاصرة لما قيل من أن الثاني 
فة  سرد الآراء المختل لى  صر ع يقت

ضها دون الا فاء بعر ستدلال والاكت
عليهلالاا والحكلالام بتلالارجيح بعضلالاها 
يف  به الأول والتعر فل  لذي يتك ا

خلاف ) حل  رِْ م ندِ غَي نْ عِ انَ مِ وْ كَ وَلَ
اللَِّ لَوَجَلالالالادُواْ فِيلالالالاهِ اخْتِلافَلالالالااً 

 .(82)النساء : (كَثِيراً 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

فلالاي صلالالاة المسلالاافر القصلالار فلالاي  الأصلالال
الرباعيلالاات وقلالاد دلّلالات عليلالاه روايلالاات 

كثيلالارة
(1)

وقلالاد  ،وحلالاددت شلالاروطه وتفاصلالايله
استثنيت عناوين من هذا الوجوب كالمسافر 
هل  هم كأ يوتهم مع نت ب من كا صية و سفر مع
البوادي الذين لا مسكن لهم بل يدورون في 

ماء شب وال حل الع في م لون  براري وينز  ،ال
ختص نه  ولا ي بل إ يل  بوادي التعل سكان ال ب

عف  في ب سكنون  كانوا ي لو  تى  شملهم ح ي
تلالانقلاتهم الملالادن للتسلالاوق ونحلالاوه كلالاالغجر 

نة  من مدي برون  لذين يع لىا من  إ نة و مدي
دولة فصلاتهم تمام في كل حركتهم  إلىدولة 
ليسوا في سفر حقيقة  لأنهم -لا غيرها-هذه 

 فهم خارجون موضوعاً.
ا وإنما يهمنا ولسنا بصدد البحث فيهم

هم ملاً ل سفر ع كان ال من  هو  حدد و نوان م  ،ع
نت  من كا ثاني ) نوان ال تداخل الع كن ل ول
بيوتهم معهم( مع المقصود )من كان عملهم 

مات  في كل سفر(  صحابال شير  الأ مافسن  إليه
 معاً بإذن الله تعالى.

قة  في الأول موث سحاقفوردت  مار  إ بن ع
ل عليهم ه والإعراب)قال: سألته عن الملاحين 

صير هم( ؟تق يوتهم مع ضرها  (2)قال: لا ب ولا ي
ضمار قدر  الإ لة  سحاقلجلا قول  إ قل إلا  فلا ين

المعصوم )عليه السلام(، ومرسلة الجعفري عمن 
عن  كره  بيذ قال  أ سلام(  يه ال بد الله )عل ع

لا يقصلالارون وذللالاك أنه منلالاازلهم  الأعلالاراب)

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (1)
 المسافر، الباب الأول والثاني.

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (2)
 .5، ح11المسافر، باب 
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 .(1)معهم(
يات  من الروا ئف  ثاني طوا في ال ووردت 

صنيفها يأ صحيحة  بإذنتي ت ها  عالى من الله ت
جعفر )عليه السلام(:  أبوزرارة قال: )قال 

قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا  أربعة
حضلالالار: المكلالالااري والكلالالاريّ والراعلالالاي  أو

عملهم( لأنهوالاشتقان 
(2)

. 
بن  ماد  عن ح صال  في الخ صدوق  ورواه ال

سى  فظ  إلاعي ترك ل نه  سيد (قد)ا قال ال  ،
قد خوئي ) سره( ال له )س  صح)ولع ما  ((الأ ورب

من  عرف  ما ي سبب  قد(  أنكان ال لت  إذا) دخ
ضارع  عل الم لى الف هاع يل  فإن يد التقل تف

يد  نا تف قد( ه كن ) كذلك ل ليس  مورد  وال
عالى ) له ت يق كقو مُ اللَّهُ الهذِينَ التحق دْ يَعْلَ قَ

 .(63النور : )( ذاً يَتَسلَهلُونَ مِنْكمُْ لِوَا
ي يكري دابته للسفر، والمكاري، هو الذ

الكري، فهو الذي يكري نفسه للخدمة  وأما
سفر  مافي ال كاري  أ شخص الم جلل صلاح  لأ إ

يوم  عرف ال في  سمى  لذي ي ها كا ته ونحو داب
لسلالاائر  أو)الصلالاانع( لسلالاائق السلالايارة 

 المسافرين للقيام بحوائجهم في الطرق.
ه الصدوق بالبريد الاشتقان فقد فسرّ وأما

في الو نه  له ع باب)ونق قال 3، ح11سائل  ( و
عنه السيد الخوئي )قدس سره( ولم يعرف له 

عمير  أبيوجه وان ورد ذلك في مرفوعة ابن 
بيعن  سة  أ قال: خم سلام( ) يه ال بد الله )عل ع

كانوا  مون فلاي سلافر  كاري  أويت حضلار: الم
والكلالاري والاشلالاتقان وهلالاو البريلالاد والراعلالاي 

ملاح  نهوال هم( لأ ضافاً  إذ (3)عمل لىم ضعف  إ
)عليه  الإمامد لم يتضح كون التفسير من السن

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (1)
 .6، ح11المسافر، باب

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (2)
 .2، ح11المسافر، باب 

أبواب صلاة  ( وسائل الشيعة : كتاب الصلاة،3)
 .12، ح11المسافر، باب
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السلام( لجواز كونه تكملة من الصدوق نفسه لا 
بن  من ا سلام( ولا  يه ال نه )عل بيم ير  أ عم

ظاهر  كره  أنوال ما ذ ية ك ير عرب مة غ الكل
بان(  شت  عرب )ا ها م شهيد وأن ير)أي )ال  أم

 .(1)((البيادر
يد  من البع قول:  شيخ  أنأ عرف ال لا ي

لبلا بن ا صدوق ا مدفون ال سية وال د الفار
فيها والمقارب عصره لعصر صدور النص أصل 

كانلالات معرّبلالاة علالان  إن -هلالاذه الكلملالاة 
سية من  -الفار هو  ضهم و فان بع هللذا   أ

المعرفة باللغة الفارسية ذكر لذلك وجهاً 
قال:  عاً ف شتبان( )جام عرب )د شتقان( م )الا

اللالاذي يلالارتبط بالصلالاحراء مثلالال المربلالاوط 
بيدر ومثله  إلىر بالبيادر ينتقل من بيد
صحراء  حظ ال من يلا جلكل  مر لأ كان  أ لو  و

كان  يداً وإن  قهبر يد  إطلا ثل البر لى م ع
ية( كون بعنا ما ي إن
(2)

ضمن  مة تت ، فالكل
معنى المراقبة والمتابعة والملاحظة ومنهم 

 خفر الحدود مثلاً.

وعلى أي حال فنحن غير محتاجين لمعرفة 

كر  عد أن ذ مة ب نى الكل ماممع يه الإ  )عل

السلالالام( العللالاة فلالايمكن التمسلالاك بعملالاوم 

يل  خالالتعل ير لإد يد  أم يادر والبر الب

 فيه.

ناوينهم  تذكرهم بع خرى  يات أ ووردت روا

يدتهم  ها ق سابق لكن يل ال من دون التعل

صاف عن  بالأو كم  بن الح شام  صحيحة ه بيك  أ

عبلالاد الله )عليلالاه السلالالام( قلالاال )المكلالااري 

يتم  قام  له م ليس  لف و لذي يخت ال ا والجمّ

                                                           

مستند العروة الوثقى، تقريرات بحث السيد   (1)
الخوئي )قدس سره( بقلم الشيخ مرتضى البروجردي 

 .151: 8)قدس سره( 

 .158/  28الفقه للسيد محمد الشيرازي :   (2)
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لصلاة ويصوم شهر رمضان(ا
(1)

  

برة  ناوين كمعت جرد الع كرت م فة ذ وطائ

زياد وموثقة السكوني عن  أبيبن  إسماعيل

مام عن  الإ سلام(  يه ال صادق )عل يهال  أب

صرون  سبعة لا يق سلام( ) يه ال باقر )عل ال

ته،  في جباي يدور  لذي  جابي ا صلاة: ال ال

ير في  والأم يدور  لذي  تها تاجر إمار ، وال

ف يدور  لذي  سوق ا من  ته  لىي تجار سوق،  إ

والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر 

آخلالار الحلالاديث( إللالاى ... ومنبلالات الشلالاجر
(2)

 

وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما )عليهما 

السلام( قال )ليس على الملاحين في سفينتهم 

تقصير ولا على المكاري والجمال(
(3)

. 
عدة  نا  هر ل يات تظ قراءة الروا لدى  و

 ملاحظات:
ظة ا لى:لملاح كيم  الأو سيد الح كر ال ذ

)المعروف عندهم إرجاع هذا ) أن( ه)قدس سر
وما بعده  -من كانت بيوتهم معهم -الشرط 

سفر - هم ال كان عمل لى -من  حد،  إ شرط وا
ظم  بر المع نه، فع بارتهم ع فت ع وان اختل

سفره  كون  ثربأن لا ي منهم  أك ضره، و من ح
ير  كون كث بأن لا ي خر:  شرائع، وآ صاحب ال
السفر، وثالث: بان لا يكون السفر عملا له، 

في  الإتمامورابع: بأن لا يكون ممن يلزمه 
كم  في ح سفره  كون  بأن لا ي خامس:  سفر، و ال
حضلالاره، وسلالاادس: اقتصلالار عللالاى العنلالااوين 

)وما ذكره )( ثم قال (الموجودة في النصوص
مه الله(   صنف )رح عة-الم عاً لجما لى -تب ، أو

                                                           

اب صلاة ( وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبو1)
 .1، ح11المسافر، باب

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (2)
 .9، ح11المسافر، باب

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (3)
 .8، ح3، ح11المسافر، باب
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ماً،  شرطين مفهو ختلاف ال صوص لا ضمن الن مع ت
صه ما بخصو كل منه ((ل

(1)
به   لىون هذه  إ

الملاحظة السيد الخوئي )قدس سره( أيضاً 
(2)

. 
سره(  قدس  جواهر ) صاحب ال ما  من قبله و
قدس  لي ) قق الح بارة المح لى ع قاً ع تعلي

سلالاره( المتقدملالاة فلالاي الشلالارائع فقلالاال
(3)

  :
عنوان  أن)وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك )

اذ السفر عملاً كما هذا الشرط بذلك أي اتخ
صوص  موع الن من مج ستفاد  لىهو الم ما  أو م

نه  من ا يره  متن وغ سفره  أنفي ال كون  لا ي
مع خلو النصوص عنه –من حضره إذ هو  أكثر

مراد  مال ال يةوإج عف  بالأكثر لى ب هي ع بل 
عاً  برة قط ير معت جوه غ جوب  -الو ضي و يقت

فق  من ات لى  مام ع يةالت لى  أكثر سفره ع
له ولا دليل عليه حضره وان لم يكن ( (عملاً 

ولذلك عدل عنها المحقق الحلي )قدس سره( 
يقال:  أن والأولى))في المعتبر حيث قال: 

((في سفره الإتماملا يكون ممن يلزمه  أن
(3)

 
عن سابقتها فان العاصي إوهي لا تقل  شكالاً 

 بسفره يدخل فيما ذكره مع انه غير مراد.
ف تزام بم من الال قالوه  ما  صحيح  اد فال

صاً  صوص خصو همالن لى  وأن ثاراً ع بوا آ رت
ير  نوان )كث ستنبطوها كع تي ا كات ال الملا

سيدنا  يه  فرّع عل لذي  سفر( ا ستاذال  الأ
غم  سائل ر عدة م سره(  قدس  صدر ) شهيد ال ال
في  له  جود  ستنبط لا و تزع وم نوان من نه ع ا

يقلالاال انلالاه علالارف بتنقلالايح  أن إلاالنصلالاوص، 
ياً وصغروياً   أما، المناط لكنه مردود كبرو

ياً، فلعدم حجية هذا الدليل كالقياس  كبرو
ما ناط  وأ كرت م صوص ذ فلأن الن صغروياً، 

عملهلالام السلالافر فلالالا مجلالاال  أنالحكلالام وهلالاو 

                                                           

 .8/68المستمسك :   (1)

 .8/156مستند العروة الوثقى :   (2)
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لتنقيح المناط وبين عنواني )عمله السفر، 
ثر  قد يك جه، إذ  من و موم  سفر( ع ير ال كث

السياحة ونحوها من غير  أوالسفر للزيارة 
ون عملاً له قبل يتخذه عملا له، وربما يك أن

ثر يه  ةصدق ك سفر عل له -ال سيأتي مثا ما  ك
وقلالاد يجتمعلالاان كملالاا هلالاو  -الله تعلالاالى بلالاإذن

ما  حده  سفر لو ثرة ال برة بك فلا ع لب،  الغا
 لم يكن عملاً التزاماً بالنصوص.
الشهيد  الأستاذومع ذلك فقد قال سيدنا 

الصدر )قدس سره( في تعداده لشروط القصر 
( (السفر عملا له لا يتخذ أن)قال ) أن إلى

شرط  هذا ال لة ل ناوين المحتم كر الع ثم ذ
قال:  بع: ))ف سفر  أنالرا ير ال كون كث ي

هو  ظاهر  يارة وال كالتنزه والز ياره  باخت
مام ضاً، أ الإت ية  إذاي صد عقلائ نت المقا كا

فاً  أو ثرة عر صدق الك شترط  كن ي ية، ل دين
، فان لم الأقلعلى  الأسبوعكثلاث سفرات في 

دينيلالااً  أوحيحة عقلائيلالااً تكلالان المقاصلالاد صلالا
كالتنزه المستمر ونحو ذلك فانه لا يتم من 

((هذه الجهة
(1)

لم  إذا))، وقال )قدس سره( 
غرض  له  كان  كن  فة ول ملاً وحر سفر ع خذ ال يت

يسافر كل  أنفي تكرر السفر بلا فترة مثل 
مرض، أو  علام  نزه أو ل لد للت من الب يوم 
ه لزيارة إمام أو نحو ذلك مما لا يكون في

السفر حرفة ومهنة، فإن كان الغرض عقلائياً 
نه  كرر م سفرات وت هذه ال كل  في  ياً  أو دين

، كان أكثرثلاث مرات أو  الأسبوعالسفر في 
((كثير السفر عرفاً ووجب عليه التمام

(2 )
. 

يقال في تبرير الدمج بين  أنوما يمكن 
 :أمرانالعنوانين 

في  -1 كالملاحين  صاديق  عف الم حاد ب ات

                                                           

. من 1233المسألة  223ص 1منهج الصالحين : م  (1)
 طبعة بيروت.

 .1256، المسألة 255، ص1منهج الصالحين : م  (2)
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سفين في  فأنهمة ال يوتهم  خذون ب تارة يت
سلالافنهم ويجهزونهلالاا باحتياجلالاات المعيشلالاة 

 أهلالالويصلالاطحبون علالاائلاتهم فيكونلالاون ملالان 
نوان  حة  الأولالع هم الملا كون عمل تارة ي و

 الأرضفي السفن ولهم منازلهم الخاصة على 
 ويؤيده ورود الملاح في كلا العنوانين.

حدهما  عن ا سلم  بن م مد  صحيحة مح في  ف
لام( قال )ليس على الملاحين في )عليهما الس

سلالالافينتهم تقصلالالاير، ولا عللالالاى المكلالالااري 
مال( والج

(1)
عن   فري  عة الجع في مرفو بيو  أ

سافر  من  كل  قال ) سلام(  يه ال بد الله )عل ع
صير  يه التق طارفعل نه  والإف ملاح فا ير ال غ

وهو يتردّد حيث يشاء( هفي بيت
(2)

. 
حديث  في  مامو سلام(  الإ يه ال ضا )عل الر

بي صلت لأ قام  ال نه ) جل ا عن ر هروي  ال
يسألني عن الملاح يقصر في السفينة. فقلت: 
خارم  ليس ب ته،  لة بي سفينة بمنز لا، لان ال

منها(
(3)

. 
)من بيوتهم معهم( في  إدخال إمكان -2

كلالاذلك خارجلالااً  لأنهلالام)ملالان عملهلالام السلالافر( 
مدة  ختلاف  مع ا ستمر  تنقّلهم الم بار  باعت

 المكث بين التنقلات.
من الو جهين غير تام فان ورود لكن كلاً 

ختلاف  تابع لا نوانين  كلا الع في  حين  الملا
يرة  سفن الكب في ال ملاح  فان ال حاظ  الل

ستعملة  سفاروالم ته  للأ خذ بي لة يت الطوي
ته و صطحب عائل ها وي هافي تام  يجهّز ما يح ب

يت  سرةب هم،  الأ يوتهم مع من ب ئذٍ م هو حين ف
وقد لا يكون الملاح كذلك وإنما يكون عمله 

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (1)
 .3، ح11المسافر، باب

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (2)
 .11، ح11المسافر، باب

، 8درك الوسائل : أبواب صلاة المسافر، بابمست  (3)
 .3ح
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في قط  ند  ف له ع لى أه عود إ حة وي الملا
 انتهاء كل سفرة فيكون ممن عمله السفر.

ما نى  وأ بار والمع فلأن الاعت ثاني  ال
اللغوي لا يساعد عليه لأن من كان بيته معه 
فانه لا يصدق عليه السفر فهو خارم موضوعاً 
قق  باب تح من  صلاة  صر ال مه لق شتراط عد وا

فاً لغيره من الشرو ط، الموضوع لا الحكم خلا
 الآخر فانه فعلاً وهو عمله. أما

الثانيلالاة: يوجلالاد خلالالاف بلالاين الملاحظلالاة 
شرط  سفر ك كرّر ال بار ت في اعت هاء  الفق
للصلالالاة التملالاام فاشلالاترط بعضلالاهم الملالارتين 
ما  بالمرة  خرون  فى آ لثلاث واكت ضهم ا وبع
دام عنلالاوان )عمللالاه السلالافر( صلالاادقاً عليلالاه 

 بأكثرعرفاً، وقد استدل من اعتبر التعدد 
 من وجه:

لوجلالالاه الأول: ورود معنلالالاى الاخلالالاتلاف ا
ستلزم  هو ي يات و عف الروا في ب تردد  وال
من  قول: إن  جه ن هذا الو قيح  عدد ولتن الت
لق  سألتنا تع في م سفر  في ال صلاة  مون ال يت
بهلالام الحكلالام بحسلالاب ملالاا تفيلالاده الروايلالاات 

 ثلاثة: أشكالالشريفة على 
ناوين  -1 لى ع ها ع كم في لق الح ما ع

مال وال كاري والج صة كالم ها خا ملاح ونحو
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما )عليهما 
السلام( قال )ليس على الملاحين في سفينتهم 

تقصير ولا على المكاري والجمال(
(1)

. 
ما دلت على ذلك بعناية كون السفر  -2

جعفر  أبوعملا لهم كصحيحة زرارة قال )قال 
قلالاد يجلالاب عللالايهم  أربعلالاة)عليلالاه السلالالام(: 

كانوا أ سفر  في  مام  كاري الت ضر: الم و ح
عملهم( لأنهوالراعي والاشتقان  والكريّ 

(2)
. 

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (1)
 .8، 3، ح11المسافر : باب

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة   (2)
 .2، ح11المسافر، باب 
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عدم  -3 ختلاف و نوان الا لى ع لت ع ما د
وجود مقام لهم كصحيحة هشام بن الحكم عن 

بي كاري  أ قال )الم سلام(  يه ال بد الله )عل ع
يتم  قام  له م ليس  لف و لذي يخت مال ا والج

الصلاة ويصوم شهر رمضان(
(1)

. 
لحكمنلالاا  لالأووللالاو كنلالاا نحلالان والشلالاكل 

بالتمام متى تحققت ذوات العناوين وإن لم 
يصدق على المتلبس بها كونها عملاً له، كمن 
كانلالات للالاه سلالايارة يسلالاتعملها فلالاي حوائجلالاه 

شاهد كثرة الزوار مثلا  أنالشخصية فصادف 
السفر فأجر سيارته في تلك  أجرةوارتفاع 

في  كاري  يه الم لق عل قد يُط نه  سفرة فا ال
 ن ذلك عملاً له.هذه الحالة وإن لم يك

الطائفلالاة الثانيلالاة خصّلالات هلالاذه  أن إلا
يدور  له ف ملاً  سفر ع كان ال من  ناوين ب الع
ما  لذي رب نوان ا هذا الع صدق  مدار  كم  الح

كانت طويلة،  إذايتفق بسفرة واحدة خصوصاً 
السفر امتهانه لهذا  إثناءبل قد يتفق في 

مدينة تباع فيها  إلىالعمل كما لو سافر 
سيارات  سعارال سيارة  بأ شترى  سبة فا منا

 وتكسبّ بتأجيرها.
نوان  أن إلا برت ع ثة اعت فة الثال الطائ

لى  ناء ع مع الب بالتكرّر  قوم  ختلاف المت الا
 الاستمرار على ذلك كما هو واضح.

ضافة  لبعف بإ كر ا قد يف هذا  ضوء  في  و
قيد آخر وهو تكرار السفرة لصدق عنوان أن 
تردد،  بالاختلاف وال قوم  سفر المت له ال عم

ق عن و سره(  قدس  خوئي ) سيد ال قل ال د ن
الشهيد الثاني احتماله التكرار إلى ثلاث 
عدها،  ر ب ما لا يقصّ ها ك يتم قبل فلا  سفرات 
بار  ياره اعت لف اخت في المخت مة  عن العلا و

السفرتين
(2)

. 
 ولكن هذا غير صحيح لوجهين:
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-يكون للوصف  أنأولهما: ابتناؤه على 
بالاختلاف يد  هو التقي ص -و هوم وال حيح مف

عدمه فلا يدلُّ على أنّ غير هذا المورد غير 
 محكوم بهذا الحكم ليتنافى مع ما سبق.

وقد ذكر السيد الخوئي )قدس سره( هنا 
يحسن ذكرها، قال )قدس سره(  أصوليةفائدة 

في ) نا  عم ذكر صول)ن ما  أن الأ له مفهو
لق  عدم تع لى  لة ع هو الدلا خر و نى آ بمع

سري قه و لى إطلا بالطبيعي ع كم  انه وإلا الح
 أنالتقييد بالوصف لغواً محضاً، وأما  لأصبح

-الحكم خاص بهذا المورد ومنفي عما عداه 
، فكلالالاّ  -كملالاا هلالاو معنلالاى المفهلالاوم اصلالاطلاحاً 

طبيعلالاي المكلالااري غيلالار محكلالاوم  أنفغايتلالاه 
بالتملالاام لا انلالاه خلالااص بملالان يختللالاف، وملالان 
كان  من  فرد ك هذا ال ير  ته لغ جائز ثبو ال

لا معارضة بين شغله السفر وان لم يختلف، ف
((الطائفتين بوجه

(1)
. 

قيلالاد )يختللالاف وللالايس للالاه  إنثانيهملالاا: 
قام كاري  (م مل الم عة ع يان طبي ضيحي لب تو

عالى  له ت ير قو به نظ يد  من دون التقي
بار وَرَبَائِبُكمُُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ( باعت

( قيداً فِي حُجُورِكُمْ يكون ) أنالغالب من دون 
 في الحكم.

ثاني: جه ال قال:  الو جزك  بن  بة ا مكات
 الحسلالالان الثاللالالاث أبلالالايكتبلالالات إللالالاى 

ماً  لي قوّا مالاً و لي ج سلام( إن  يه ال )عل
كة  يق م في طر ها  خرم في ست ا ها ول علي
عف  لى ب ندرة إ في ال حج أو  في ال تي  لرغب

خرجت معهم  أنا إذاالمواضع، فما يجب عليه 
صلاة  أن في ال صير  ليه التق جب ع مل، أي اع

فوقّع )عليه  ؟تماموالصيام في السفر أو ال
سلام(:  ها  إذاال خرم مع ها ولا ت نت لا تلزم ك

سفر  كل  صر  إلافي  يك الق كة فعل يق م في طر
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(والإفطلالاار
(1)

علالادم  أنوقلالاد فهلالام المسلالاتدل  
صحيح  ليس ب هو  سفر و كرر ال عدم ت مام ل الت
لان عدم التمام كون السفر ليس عملاً له فهي 

ية سيأتي  أجنب ما  قام ك الله  بإذنعن الم
نحن الآن  وإنماي الفروع الملحقة تعالى ف

 بصدد قراءة الروايات.
له  من عم نوان ) قوّم ع لث: ت جه الثا الو

 إذاعمله السفر  أنالسفر( بذلك فلا يصدق 
لم يتعدد وهو مردود لعدم استلزام الصدق 

 العرفي ذلك.
نوان  صدق ع من  ناه  ما ذكر ناط  فالم
)عمله السفر( عرفاً وهو ما عبرّ عنه صاحب 

للالاوثقى )قلالادس سلالاره( بقوللالاه العلالاروة ا
له ) ملاً  سفر ع خاذ ال صدق ات لى  مدار ع )وال

ها  حدة لطول سفرة وا في  كان  لو  فاً و عر
لى  لده إ ير ب كان غ من م نه  لك م كرّر ذ وت
عدد  ثرة بت قق الك بر تح فلا يعت خر،  كان آ م
السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع الصدق في 

يضاً يلحق الحكم وهو أالسفر الواحد  إثناء
جوب  مامالإو عم، ت صدق  إذا، ن قق ال لم يتح

 .(بالتعدد يعتبر ذلك( إلا
وسلالاتأتي فلالاي ثنايلالاا البحلالاث تفاصلالايل 

 أخرى. وإضافات
العنلالالااوين  إنالثالثلالالاة: الملاحظلالالاة 

كون  في  حدة  ست مت صوص لي في الن مذكورة  ال
ه ضه معمل سفر )فبع كاري مال كذلك كالم  )

والسلالاائق، وبعضلالاهم يكلالاون السلالافر مقدملالاة 
التاجر الذي يدور  أو البدرلعملهم كأمين 

سوق  من  ته  لىفي تجار عي  أوسوق  إ الرا
بت  طر ومن ضع الق لب موا لذي يط بدوي ا وال
بلا  صوص  ضى الن مام بمقت هم الت شجر وحكم ال

 .إشكال
يد  ما نر صل  أنو يهنتو كانهو  إل  إم
كم  ميم الح لىتع خاص  إ مل  له ع كان  من  كل 
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لب  كالموظف والطا له  مة  سفر مقد كان ال و
ل لب الع جامعي وطا مدرس ال ية وال وم الدين

وغيرهم ممن يكون عملهم في مدينة تبعد عن 
محل سكناهم المسافة الشرعية حيث يذهبون 

محلالال  إللالاىغيرهلالاا  أوسلالابوعياً أ أويوميلالااً 
عودون  هم وي لىعمل هم إ من  أهل بل  في مقا

يقلالاول بالاقتصلالاار عللالاى ملالاورد اللالانص وهلالاي 
من  إليهم العناوين الخاصة المذكورة ويضمّ 

مملالان للالام يلالاذكر ضلالامن كلالاان عمللالاه السلالافر 
 العناوين ولكنه مشمول بالتعليل كالسائق.

كان  من  شمول  ميم و هو التع صحيح  وال
السلالافر مقدملالاة لعملهلالام للالاوجهين ملالارتبطين 

 ا:مببعضه
 متضمن نفس النصوص عناوين ليس عمله -1

سفر  ماال هم  وإن مة لعمل سفر مقد  أن أوال
عملهم في السفر كالراعي فإن عمله الرعي 

غالباً  -شب للغنم ومكانه وطلب الماء والع
معين على ما قيل فيذهب  -سيما في القرىلا

يوم  لىكل  كان  إ لك الم جلذ مه،  لأ عي غن ر
بلد خاص  إلىالمعلم  أوكما يذهب الطبيب 
 لطبابته ودراسته.

وكذلك الاشتقان على ما تقدم من تفسيره 
بلالاأمير البيلالاادر المسلالاؤول علالان حفظهلالاا 

يد صحراء للبر قب ال ها أو مرا أو  ورعايت
 حماية الحدود ونحوها.

صدق التعليل الوارد في النص عليهم  -2
فاً أي قوله )عليه السلام( ) عملهم(  لأنهعر

لذي  ظف ا فاً للمو قال عر عد ان ي مثلاً لا يب ف
ياً  سافر يوم لىي ته  إ لب  أودائر لىالطا  إ

ما  له ك حل عم توطن م من دون ان ي ته  جامع
ه سيأتي ان شاء الله تعالى: ان السفر عمل ل

مع  لك ج لى ذ شاهد ع ماموال هذه  الإ كل  ل
 العناوين بتعليلٍ واحد في نهاية الحديث.
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 قواطع الحكم بالتمام لمن عمله السفر
 

يستفاد من النصوص قطع حكم التمام في 
 حالتين:

الأولى: ما إذا جده في سفره وقد الحالة 
قد  حداً و نزلاً وا نزلين م عل الم بأن يج فُسِّر 

وايات كثيرة فيها صحاح وردت في المسألة ر
كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما )عليهما 

كاري و قال: )الم سلام(  مال ال جده  إذاالج
روا(صّ بهما السير فليق

(1)
وصحيحة الفضل بن  
سألت  قال ) لك  بد الم باع يه  أ بد الله )عل ع

السلالالام( علالان المكلالاارين اللالاذين يختلفلالاون، 
جلالادّوا السلالاير فليقصّلالاروا( إذافقلالاال: 

(2)
 ،

قال: سألته  أخيهة علي بن جعفر عن وصحيح
النيل هل  إلىعن المكارين الذين يختلفون 

كلالاان  إذاقلالاال:  ؟عللالايهم إتملالاام الصلالالاة
صلاة،  موا ال صوموا وليت ختلفهم فلي ان  إلام
يجده بهم السير فليفطروا وليقصروا(

(3)
. 

قد  ملو ير  أه لوثقى ككث عروة ا صاحب ال
كم  يات وح هذه الروا ظاهر  مل ب يره الع غ

ج كذا بو قائلاً )و صر  جوب -وب الق في و أي 
لا فرق بين من جده  -إتمام الصلاة في السفر

حداً  نزلاً وا نزلين م عل الم بأن ج سفره  في 
وبين من لم يكن كذلك(

(3)
. 

سره( ) قدس  خوئي ) سيد ال كن )قال ال ول
الظاهر انه لا سبيل للأخذ بهذه النصوص رغم 

سانيدهاصحة  ند  أ ها ع صحابلمهجوريت  الأ
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عدم  ها و مل ب لىالعا مدارك  إ صاحب ال من  ز
والمعلالاالم وبعلالادهما المحقلالاق الكاشلالااني، 
وصاحب الحدائق، حتى ان الكليني لم يعتنِ 

 إليها أشاربها ولم يذكر شيئاً منها، بل 
جده به  إذابقوله: وفي رواية ان المكاري 

سير بالت ... ال شعر  لخ الم قف عا ريف والتو
ها يه  وإن كان عل نده، وإلا ل نة ع ان موهو

صحة  مع  سيما  سانيدهايذكرها ولا  فيُفهم  أ
((من التعبير عدم اعتنائه بشأنها

(1)
. 

وقد استدل )قدس سره( لمختاره من عدم 
خذ ستفاد  الأ ستدلال ا من الا بنمط  ها  بظاهر

سره(  قدس  قال ) يرة ف موارد كث في  نه  م
)هلالاذا والمسلالاألة كثيلالارة اللالادوران ومحلالال )

عف  تى ان ب باً ح بتلاء غال صحابللا مةالأ أ  ئ
صفوان  لك ك شغله ذ كان  سلام(  ليهم ال )ع
كاري  تاً للم صر ثاب كان الق لو  مال، ف الج
شاع وذاع  بان و شتهر و سير لا في ال جدّ  الم

به  ئل  يف ولا قا ضحات ك من الوا كان  لىو  إ
زمان صاحب المدارك كما عرفت، فيستكشف من 

كررت  تي ت مة ال نة العا شارةهذه القري  الإ
ها شرح وتم إلي هذا ال طاوي  ها في م سكنا ب

صر  بوت الق عدم ث مات  من المقا ير  في كث
بور.  كاري المز لم إللم من رد ع بد  ذاً لا 

يات  لىهذه الروا له إ لى  أو، أه ها ع حمل
((بعف المحامل المتقدمة

(2)
. 

بأن  تزم  حن لا نل عراضون صحاب إ عن  الأ
العملالال بالروايلالاة الصلالاحيحة يسلالاقطها علالان 

هذا  كون  ية ألا ان ي بار والحج عراضالاعت  الإ
ومتصلالالاً بزملالاان  الأجيلالاالتمراً عبلالار مسلالا

عراضاً إالمعصومين )عليهم السلام( أو يكون 
ودواعٍ فيكون  أسبابتعبدياً غير مستند إلى 

المعصومين )عليهم السلام(  إعراضكاشفاً عن 
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كنلو  فع  أم سة دوا من درا بد  فلا  لك  ذ
عراض ية  الإ كون كاف قد ت فه ف سقاطوظرو  لإ

لو ما  لك ك ير ذ كون غ قد ت ية و كان  الحج
عراضمدرك  صود  الإ ضوح المق عدم  أوعدم و

انسجامه مع الرأي المشهور يومئذٍ أو هيبة 
خروم  صعب ال جة ي صالح بدر سلف ال لرأي ال
عليه حتى برواية صحيحة ونحوها وهذا كله 

 غير كافٍ.
انلالاه يجلالاب التفريلالاق بلالاين  إللالاىمضلالاافاً 

عراض شيء  الإ جل  من ا ظاهر  مل بال عدم الع و
تي ذكرنا لدوافع ال توى من ا جرد الف ها وم

يدل  يات لا  لك الروا من ت ظاهر  خلاف ال لى  ع
عنها بل انه لازم أعم كما لو  إعراضهمعلى 

خرى أو  يات أ ضتها لروا ها لمعار همتركو  أن
الروايلالاات الداللالاة عللالاى  بلالاإطلاقتمسلالاكوا 

 الأصحابالتمام فيمن عمله السفر بل تأوّل 
 أخلالاذهموتلالاوجيههم للظلالااهر دليلالال عللالاى 

ليس  يات و ضهمإعربالروا صحيحاً  ا ليس  ما  ف
، كيف وقد الأصحابقاله من مهجوريتها عند 

قدس  شهيد ) مة وال يه العلا لك توج نا  نقل
 سرهما(.
ما ذكره السيد الخوئي )قدس سره(  أما

من القرينة العامة فمما يلتزم به عملياً 
ان المورد ليس صغرى له لوجود روايات  إلا

ها  جد غير صحاح وتو ثة  نا ثلا يدة نقل عد
الابتلاء بالمسألة، نعم، الموجود هو  تناسب

 .الأول إلىعدم العمل بها فعاد المانع 
الفياض )دام  الأستاذوقد استشكل شيخنا 

بهلالاذه  أخلالاذهمظللالاه( عللالاى المشلالاهور علالادم 
الروايلالالاات واسلالالاتظهر التفريلالالاق بلالالاين 

حالتين ال
(1)

بولاً   نى مق يذكر مع لم  نه  لك
كان معدل سير  إذالشرط )جد في سفره( فهل 

كم/سلالالااعة( فسلالالاار بسلالالارعة 122السلالالاائق )
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كان 132) صلاته أو  في  ساعة( يقصّر  كم/ال
في  فذهب  يوم  يوم و بين  غداد  لى ب يذهب إ
له  صر ولع يه ان يق هل عل لل ف يوم المتخ ال
لذلك احتاط في النهاية بالجمع بين القصر 

ترك  مام و شارةوالت في  الإ سألة  لى الم إ
جزء  صالحين، ال هام ال ية )من سالته العمل ر

 (.الأول
لفهم  الأصحابت محامل ن هنا فقد تعدّدوم

الروايات انسجاماً مع مبانيهم وقد تكلفوا 
 في عدد منها:

من  لروض  في ا شهيد  عن ال ما  ها  فمن
الحملالالال عللالالاى المكلالالااري أول اشلالالاتغاله 
بالمكلالااراة فيقصلالاد المسلالاافة قبلالال تحقلالاق 
سفر  عدد ال شتراط ت لى ا ناءً ع ثرة )ب الك

سفر(  له ال من عم نوان  صدق ع لهل هد ولأج  يج
 عليه السير ويتعب.

من  سره(  قدس  مة ) عن العلا ما  ها:  ومن
الحمل على ما لو قصد المكاري إقامة عشرة 

انلالاه بعلالاد هلالاذه الفتلالارة  إللالاىأيلالاام نظلالاراً 
يه  صعب عل حة ي لى الرا ياد ع ستوجبة للاعت الم
السير بعدئذٍ، فطبعاً يجدُّ به السير لو بدأ 
به، ويكون عسراً وشاقاً، فلأجله يقصر، فيكون 

مر سفرة ال لىاد ال صاص  الأو شرة لاخت عد الع ب
كم  طاع ح لى انق ية ع هي مبن ها )و جد ب ال

كاراة  مةالم شرة  بإقا يامع عدد  أ شتراط ت وا
 السفر مجدداً لصدق العنوان(.

قدس  ني ) شيخ والكلي عن ال ما  ها:  ومن
ما  لى  لك ع مل ذ من ح سرع إذاسرهما(  في  أ

غير  اً السير فجعل المنزلين منزلاً فسار سير
لهوعادي  من  لأج ستحق  هد وا جدٍ وج في  قع  و

الشارع المقدس ان يخفف عنه ويراعي حاله 
فق  سير و لذي ي خلاف ا صلاة ب صير ال جب تق فيو

 المتعارف فهو كالمقيم في بيته.
أقول: وحينئذٍ يكون الجد نسبياً وبحسب 
وسائل النقل المستعملة فمن كان يسافر من 
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بغداد يومياً مرة واحدة ذهاباً  إلىالنجف 
 سافر مرتين وهكذا. إذاإياباً يقصر و

صير  ماوالتق يق دون  إن في الطر كون  ي
بن  مران  عة ع صريح مرفو هو  ما  نزل ك الم

 .الأخرىوظاهر الروايات  الآتيةمحمد 
لذلك   سره(  قدس  شيخ ) شهد ال قد است و

 :بأمرين
احدهما: ما رواه في الكافي قال: وفي 

ية  خرىروا كاري  أ سير  إذاالم به ال جده 
صر عل فليق سير ج به ال جدّ  نى  قال: ومع  ،

المنزلين منزلاً 
(1)

. 
عن  مد  بن مح مران  عة ع ما: مرفو ثانيه

بي مال  أ قال: الج سلام(  يه ال بد الله )عل ع
كاري  صرا  إذاوالم سير فليق ما ال جده به

فيما بين المنزلين ويتما في المنزل(
(2)

. 
كلا  في  مرينو فان  الأ فى  : الأولما لا يخ

ني نف من الكلي هاد  من اجت جزءاً  ليس  سه و
ستنده  ضح م لم يت يه و شهادة ف فلا  ية  الروا
نى  غة بمع جد( ل فان )ال سير  هذا التف في 

شدة، و عل أال قام ج في الم صاديقها  حد م
نزلاً، لا  نزلين م هاالم ما  أن به، ورب ختص  ت

 أوالبرد،  أويكون جد السير من اجل الحر 
 مخوفاً ونحو ذلك. أوكون الطريق وعراً 

ضعف السند من اجل  إلى والثاني: مضافاً 
وجهالة حميد بن محمد قاصر  والإرسالالرفع 

عل  جد بج سير ال عرض لتف عدم الت لة ل الدلا
المنلالازلين منلالازلاً، بلالال غايتلالاه التفصلالايل 

في  والإتمامبالتقصير فيما بين المنزلين 
عما نحن  أجنبينفس المنزل. وهذا كما ترى 

بصدده، ولعله لذلك عمل بظاهرها جماعة من 
خرين كصلالااحب الملالادارك والحلالادائق المتلالاأ
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يرهم عالم وغ والم
 (1)

لم  شيخ  ما ان ال . ك
ني  ظاهر الكلي ية و به الفتوائ في كت مل  يع

توهينها
 (2)

. 
ها ان  لذهن ان معنا في ا قوى  لذي ي وا

ما  إلىالمكارين الذين دأبوا على السفر 
عرضت لهم سفرة خارجة عن  إذادون المسافة 

 أورعية المتعارف يقصدون بها المسافة الش
المسافة ولكن استجدت  إلىكانت مكاراتهم 

لهم سفرة غير مرتبطة بعملهم الذين كانوا 
سافروا  لو  ما  يه ك سافرون ف لىي نزه  إ الت

صير  أو هم التق ها فحكم حد ونحو يارة ا ز
سير  جد ال نى  كون مع شاءوي سفر  إن هذا ال

 من المتعارف. الأبعدالطارئ 
يات ح كون الروا نى  ئذٍ ينوت بة المع قري

 أبابن عمار قال )سألت  إسحاقن موثقتي م
براهيم كرون  إ لذين ي عن ا سلام(  يه ال )عل

أعليهم التقصير  الأيامالدواب يختلفون كل 
سفر إذا في  عم( ؟كانوا  قال: ن

(3)
قال:   و)

لدواب  كرون ا لذين ي كارين ا عن الم سألته 
كل  فون  لت: يختل ياموق شيء  أ جاءهم  ما  كل

 اإذاختلفلالاوا، فقلالاال عللالايهم التقصلالاير 
سافروا(

(3)
. 

وهذا معنى قريب من ظاهر النصوص خصوصاً 
في  سفر  لت ال يث جع فر ح بن جع لي  صحيحة ع
عم،  يه، ن فون ف لذي يختل مل ا بل الع مقا
الرواية الوحيدة الخارجة عن هذا المعنى 
عن  ساقطة  هي  مد و بن مح مران  عة ع مرفو

 الحجية كما تقدم.
وقد نقل السيدان الحكيم والخوئي )قدس 
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الشلالاهيد فلالاي اللالاذكرى هلالاذا  سلالارهما( علالان
نى المع

(1)
من   كر  نه ذ تهلك هو  أمثل حج و ال

شكل  عرض بال حج لا ت ية ال فان ن صور  ير مت غ
قت  من و تداءً و شأ اب ما تُن قدم وإن لذي ت ا

 مبكرّ لتحضير المقدمات.
الثانيلالاة: قلالاال فلالاي العلالاروة الحاللالاة 

لوثقى ) شغله )ا من  ستمرار  في ا بر  يعت
 أوده السفر على التمام ان لا يقيم في بل

شرة  يره ع يامغ ية  وإلا، أ كم عمل طع ح انق
 الأولىالقصر، في السفرة  إلىالسفر وعاد 

ثة، وإن  عن الثال ضلاً  ية ف صة دون الثان خا
حوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم كان الأ

ساعي  ملاح وال كاري وال بين الم بور  المز
سفر،  له ال من عم يرهم م ماوغ قام إذا أ  أ

شرة  من ع قل  يامأ قي ع أ مام، وإن ب لى الت
حوط مع إقامة الخمسة جمع، ولا فرق كان الأ

مةفي  كون  الإقا بين ان ت شرة  لده ع في ب
يضاً، أ هبل وكذا في غير بلد ،لا أومنوية 

 إللالاىفمجلالارد البقلالااء عشلالارة يوجلالاب العلالاود 
(القصر(

(2)
. 

جواهر:  في ال شهور )قال  هو الم ما  )ك
صحاببين  بل  الأ عاً،  كون إجما كادت ت شهرة 

مدا في في ال به  طوع  نه مق ها أ عن غير رك و
الاتفاق  الأصحابتارة وأن ظاهر  الأصحابكلام 

عليه أخرى، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه 
نه  غدادي ا قدس الب شرح الم في  بل  ينهم  ب

كى  ماعح جة  الإج هو الح حد، و ير وا يه غ عل
لة  طلاق أد عن إ خروم  سببها ال جب ب تي ي ال

مام ((الت
(3)

سفر  في ال صر  موا بالق ة فحك
لى ثة  الأو ية والثال في الثان فوا  واختل

سيد  به ال تزم  بانيهم، وال ختلاف م سب ا بح
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 أقلالاام إذاالخلالاوئي )قلالادس سلالاره( فقلالاال )
يه  جب عل يام و شرة أ لده ع في ب كاري  الم

ضلاً  الأولىالقصر في السفرة  دون الثانية ف
في غير بلده  أقام إذاعن الثالثة، وكذا 

ملالاا غيلالار المكلالااري ففلالاي أعشلالارة منويلالاة، و
كاري لإ قه بالم شكالحا كان  إ هروان   الأظ

جواز اقتصاره على التمام(
(1)

. 
طاع  كم بالانق لك )ان الح جه ذ في و قال  و

مما لا ينبغي التأمل فيه  أيامعشرة  بإقامة
لصلالاحيحة عبلالاد الله بلالان سلالانان بطريقلالاي الشلالايخ 

 .(2)والصدوق )رضي الله عنهما(
وهذا الانقطاع في كلامه )قدس سره( يمكن 

 ة وجوه:فهمه على عد
الانقطاع في حكم وجوب التمام فيكون  -1

لى  ما دل ع موم  صاً لع بدياً مخص ماً تع حك
 التمام.

له  -2 من عم نوان ) صدق ع في  طاع  الانق
سفر(  مةال شرة  بإقا يامع شمولاً  أ كون م في
موم  لةبع من  أد سافر  لى الم صر ع جوب الق و

باب تطبيق القاعدة وليس حكماً تعبدياً وهو 
جوا صاحب ال تار  قال: مخ لم )هر  نه يع )وم

ئذٍ ان  مةحين كم  إقا عن ح جه  شرة تخر الع
((كثير السفر

(3)
. 

كاري لاا -3 نوان الم صدق ع في  طاع  نق
صص لا  من التخ كون  نوان في سلب الع صحة  و

 .التخصيص وهو ما نفاه )قدس سره(
وقد استبعد )قدس سره( في موضع آخر ان 
يكون هذا من التخصص وإنما هو من التخصيص 

)وقد ورد مخصص في خصوص )س سره( فقال )قد
نه  كاري وا شرة  إذاالم مة ع عد إقا سافر ب

يام صر  أ يه الق جب عل طارو هذا والإف فان   ،
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خروم  عدم  ضوح  صص لو صيص دون التخ من التخ
كاري  مةالم ياً  بإقا نه مكار عن كو شرة  الع

في  سيما  نةولا  نت  الأزم تي كا سابقة ال ال
مدة  ها  طول في سفارت كاري الأ كان الم ، ف

س عراق ي من ال لىافر  شهرين اخر إ مدة  سان 
عوده  عد  باً، وب لىتقري له  إ قى لع لده يب ب

 الأخلالارىشلالاهراً ثلالام يأخلالاذ فلالاي السلالافرة 
((وهكذا

(1)
. 

به  تزم  ما ال ناف ل نه م كم م هذا الح و
تكرر السفر  إلى)قدس سره( من عدم الحاجة 

قال  سفر( ف له ال نوان )ان عم صدق ع )لا )ل
سفر كرر ال مام ت جوب الت في و بر  ثلاث  يعت

في  لو  له و ملا  سفر ع كون ال في  بل يك مرات 
((الأولىالمرة 

(2)
فلو فرضنا انتفاء عنوان  

انقطاع حكم  أو الإقامةالمكاراة عنه بهذه 
لة  ته لمزاو جرد عود نه بم نه فا مام ع الت

كاراة  نة الم شاءمه مه  بإن صبح حك سفر ي ال
التمام بموجب الفتوى المذكورة، هذا غير 

في  جودة  غرات المو ماذا الث مثلاً ل كم  الح
 إذاسافر والمفروض انه في سفر ) إذايقصّر 
العشرة في البلد الذي يسافر  إقامةكانت 
ية( فلماذا لا يقصر وهو  إليه ولم تكن منوّ

لد  مةفي ب صاً  الإقا شرة  إذاخصو جاوز الع ت
وهي الحد المشترط لانتفاء حكم التمام كما 

مدعى في  ؟هو ال بر  شرط معت هذا ال هل  و
القريبة والبعيدة على حدٍ سواء مع  الأسفار

 انحفاظ قصد المسافة الشرعية طبعاً؟
وعلى أي حال فلو عرض الشرط كقادح في 
قادير  عف الت لى ب كاري ع نوان الم صدق ع
له  من عم نوان ) صدق ع في  قاً أو  ليس مطل و
سألة  في م قال  ما  جه ك له و كان  سفر( ل ال

)الظاهر ان عملية السفر تتوقف على )أخرى 
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، وعلى أخرىعلى المزاولة مرة بعد العزم 
نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ 
ذلك السفر عملا له، فالذي يكري سيارته في 

جف  من الن مرة  شهر  لىكل  ما  إ سان رب خرا
يصدق ان عمله السفر، والذي يكري سيارته 

جف  من الن عة  لة جم كل لي لىفي  كربلاء لا  إ
ختلا فذلك الا سفر،  له ال صدق ان عم شي   ف نا

((السفر أنواعمن اختلاف 
(1)

. 
شرط  هذا ال تزام ب ستبعاد الال عل ا ول

البعيلالادة فلالاي زيلالاارة  الأسلالافارخصوصلالااً فلالاي 
سلام(  ليهم ال صومين )ع نادر  إذالمع من ال
البلد الذي  أوعدم مكث المكاري في بلده 

سافر  يهي شرة  إل يامع بين أ صيل  ، والتف
سفار يل  الأ ما لا دل بة م يدة والقري البع

يه جع  إلا عل لىان ير صدق  إ من  ناه  ما قل
 عملية السفر.

: لعل هذا الاستبعاد هو الذي دفع أقول
صدرين  شهيدين ال صرين )ال هاء المعا الفق

سرهما( قدس  شيخ  ) ستاني، ال سيد السي ، ال
ما( ياض )دام ظله لى (الف به  إ قول  عدم ال

في  كره  عدم ذ كامبدليل  سافر  أح صلاة الم
يا شيخ الف بل ان ال ضهم  ند بع نه ع نع م ض م

قال  كاري )صريحاً ف شهور ان الم  إذا)الم
، وجب عليه القصر أيامفي بلده عشرة  أقام

 إذادون الثانية، وكذلك  الأولىفي السفرة 
في غير بلده، ولكنه  أيامنوى إقامة عشرة 

التمام  والأظهربل منع،  إشكاللا يخلو عن 
كان الأ مع حوط والأوان  ستحباباً ان يج جدر ا
صر  سفرة بين الق في ال مام  لىوالت ((الأو

(2)
 
وقال في وجهه )لان النصوص التي استدل بها 
عللالاى هلالاذا الحكلالام قاصلالارة إملالاا سلالانداً أو 

دلالة(
(3)

 الأستاذ، وكذا لم يأخذ بها سيدنا 
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الشهيد الصدر الثاني )قدس سره( فقد قال: 
سفر  إذا)) في ال سفر أو  له ال من عم قام  أ

شرة  يامع لد أ خر، هفي ب لد آ في أي ب  أو 
ت لو لأول  إذا مّ أ له و في عم ئذٍ  خرم بعد

(مرة(
(1)

. 
كم  هذا الح لى  شهور ع ستدل الم قد ا و

 بوجوه:

عن  كم  بن الح شام  صحيحة ه بيالأول:   أ

عبلالاد الله )عليلالاه السلالالام( قلالاال )المكلالااري 

يتم  قام  له م ليس  لف و لذي يخت ال ا والجمّ

ضان( شهر رم صوم  صلاة وي ال
(2)

يب  بتقر
(3)

ان  

كث قام الم من الم ظاهر  شرة  ال يامع ما أ  إ

ها ند  لأن نه ع بادر م طلاقالمت لنص  الإ في ا

توى  لى  أووالف ناء ع قهلان الب جب  إطلا يو

قق  باً، لتح كارٍ غال كل م صير ل مةالتق  الإقا

في الجملة ولو بعف يوم، وذلك مما لا يمكن 

به  تزام  ماالال نه إ صيص  لأ لزم تخ ثري  الأك

بيح  هو ق نه أوو ماعقام  لأ نع  الإج لى م ع

 ما دونها. بإقامةالتقصير 

 وفيه:
 الإطلاقنمنع هذا التبادر عند  إننا -1

فقد يراد من المقام التوطن كما في الآية 
 (يَلالاا أَهْلالالَ يَثلالارِبَ لا مُقَلالاامَ لَكلالامْ الشلالاريفة )

 الله تعالى. بإذنوسيأتي 
ان هلالاذا التقريلالاب مبنلالاي عللالاى فهلالام  -2

ترازي  يد اح نه ق لى ا قام( ع له م ليس  )و
سبقه  ما  ضاف ل يان  هروالأظم سير وب نه تف ا

كاري  عرّف الم هي ت لف( ف له أي )يخت ما قب ل
المشمول بحكم التمام انه المزاول لمهنته 
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صح  فلا ي قيم  ليس الم له و في عم تردد  والم
 الاستدلال بها.

ما ثاني:  شيخ  ال سنادهرواه ال عن  بإ
عن  له  عف رجا عن ب بييونس  يه  أ بد الله )عل ع

لذي السلام( قال: )سألته عن حد المكاري ا
قال:  يتم،  صوم و ماي في  أي قام  كار أ م

له  من  أومنز قل  له ا لذي يدخ لد ا في الب
وجب عليه الصيام والتمام  أياممقام عشرة 

له أ في منز مه  كان مقا في  أوبداً، وإن 
له  لذي يدخ لد ا ثرالب شرة  أك ياممن ع  أ

(والإفطارفعليه التقصير 
(1)

. 
فلالاي الشلالاق الثلالااني  ةوالعشلالارة داخللالا

 بوجهين:
بمثابلالاة التصلالاريح بلالاالمفهوم  إنهلالاا -1

شق  بل لل شرة  الأولالمقا شاملة للع كون  فت
 وما فوقها.

ان مثل هذا التعبير في شموله للحد  -2
فَإِنْ وارد في القرآن الكريم كقوله تعالى )

( أي الاثنتان فما زاد كُنه نِساَءً فَوْقَ اثْنَتَينِْ 
وكذا في الروايات وكلمات الفقهاء حينما 

لعفو عما زاد عن الدرهم من يذكرون عدم ا
 الدم والمراد به الدرهم فما زاد.

لوب،  لى المط لة ع مة الدلا ية تا فالروا
 لكن سندها قابل للمناقشة من جهتين:

سماعيلورود  -1 سندها  إ في  مرار  بن 
هذا  فع  في د يل  قد ق هول و هو مج شكالو  الإ

 وجهان:
ما ذكره السيد الحكيم )قدس سره( -أ

(2)
 

سماعيلمن ان  مة م إ نوادر الحك جال  ن ر
لمحمد بن احمد بن يحيى وان هذه الرواية 
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قد رواها الشيخ في التهذيب من كتابه
(1)

 ،
وقد استثنى ابن الوليد شيخ الصدوق وتبعه 

صرح مّيّ الق عة ف نوادر جما جال ال من ر ون 
ياتهم مل بروا عدم الع ب

(2)
صرح  قد  بل   ،
في  جل  يذكر الر لم  ضهم و ضعف بع صدوق ب ال

عة، لك الجما عن  ت شف  ستثناء يك عدم الا ف
صححاً  بذلك م فى  ته وك لى روايا ماد ع الاعت

 على حد تعبيره )قدس سره(.
وقلالاد رده السلالايد الخلالاوئي )قلالادس سلالاره( 
بقوله )ان العمل بروايات الشخص لا يستلزم 
منه توثيقه لعدم العلم بمبنى العمل فلعل 
لى  ناء ع ها كالب قول ب برى لا ن ستنده ك م

لك العلاملالاة العداللالاة كملالاا هلالاو مسلالا أصلالاالة
 وغيره(.

 لكن يمكن رده بوجهين:
ان الاسلالاتثناء للالاو كلالاان بلحلالااظ  - 1

الروايات لتم ما قاله لكن الاستثناء كان 
شخاص شخص ولا  للأ يق ال ستفاد توث كون الم في

تاب  هذا الك في  ته  مل بروايا من الع قل  ا
 والرواية هذه منقولة منه.

حاظ  - 2 كان بل لو  تى  ستثناء ح ان الا
وردت في كتاب هذه الرواية الروايات فان 

ستثنَ  لم تُ نوادر و صدد  ال سنا ب نا ل حن ه ون
 توثيق الراوي وإنما قبول الرواية.

                                                           

، كتاب الصيام، باب حكم المسافر 3التهذيب : م  (1)
بن احمد وقد رواها محمد  13والمريف في الصيام، ح

بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار 
 عن يونس.

 الأشعريقال النجاشي : ))محمد بن احمد بن يحيى   (2)
ان أصحابنا قالوا كان  إلاكان ثقة في الحديث 

يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن 
اخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء، وكان محمد 

بن الوليد يستثني من رواياته ما رواه  بن الحسن
ثم قال: قال أبو العباس  أسماءعن ... وذكر عدة 

شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن  أصاببن نوح: وقد 
بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه 

 .15/51)رحمه الله( على ذلك(( معجم رجال الحديث : 
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كن  صافل عان  الإن لوجهين لا ينف كلا ا ان 
في  عن  عدم الط يه  يدل عل ما  ية  لان غا
الرواية من وجهة نظر ابن الوليد وهو غير 
مللالازم لغيلالاره لاخلالاتلاف المبلالااني فلالاي قبلالاول 

 ق الرجال.الروايات وتوثي
ما ذكره السيد الخوئي )قدس سره( -ب

(1)
 

علي بن  أسانيدمذكور في  إسماعيل)ان )من 
كجعفر -وقد التزم هو في تفسيره  إبراهيم

بأن لا يروي  -بن محمد بن قولويه في كامله
عن الثقة، فكانت هذه منه شهادة عامة  إلا

في  قع  من و كل  يق  سنادبتوث سير ولا  إ التف
فانه لا يقل عن توثيق مثل به  الأخذبد من 

 .(لكون عهده اقرب( أعظمالنجاشي بل هو 
لا يستفاد  إذلكن هذه الكبرى غير تامة 

ها  ثرمن شرين  أك لرواة المبا يق ا من توث
ان الروايلالالاات  أواللالالاذين يلالالاروي علالالانهم 

من  قات  يه الث ما عل قة ل مذكورة مواف ال
ولا يلالادل عللالاى توثيلالاق كلالال رجلالاال  الأصلالاحاب

ع حر ال قال ال سناد،  سائل: الا في الو املي 
بن )) لي  شهد ع قد  براهيمو بوت أ إ ضاً بث ي

مروية عن الثقات عن  وإنهاتفسيره  أحاديث
)عليهم السلام( وكذلك جعفر بن محمد  الأئمة

بن قولويه فانه صرّح بما هو أبلغ من ذلك 
((مزاره أولفي 

(2)
ها   شير ب لىي له  إ قو

)قلالادس سلالاره( فلالاي مقدملالاة كتابلالاه )كاملالال 
علمنا أنّا لا نحيط بجميع )وقد )الزيارات( 

ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، 
ما نه  من و لك قات  هة الث من ج نا  قع ل
صحابنا يه  أ جت ف ته( ولا أخر هم الله برحم )رحم

حديثاً روي عن الشذّاذ من الرجال يؤثر ذلك 
علالانهم علالان الملالاذكورين غيلالار المعلالاروفين 

لم حديث والع شهورين بال ية الم ( (بالروا
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ستفاد  يان فا هذا الب من  نوري  حدث ال الم
شهادة بن قولويه بوثاقة مشايخه فقط، وهم 

سند  هم  صدهر ب لذين  يثا به دون  أحاد كتا
سند جال ال ية ر بق

(1)
سيد   قل ان ال قد ن و

برى  هذه الك عن  عدل  سره(  قدس  خوئي ) ال
 لاحقاً.
فان يونس يرويها عن  الإرسالمن حيث  -2

سيد  سلّم ال قد  هول، و هو مج له و عف رجا ب
ولم ينفع  الإشكالالخوئي )قدس سره( بهذا 

من  يونس  صحابفي ردّه ان  ماع أ لذين  الإج ا
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، 

ظر  عدم الن مراد  كون ال فى ان ي لىون من  إ
مل  يث يعا سند بح في ال قع  من و هؤلاء م عد  ب
معه معاملة الصحيح وان كان الراوي مجهولاً 

لى كل ع فاق ال مراد ات هؤلاء  بل ال لة  جلا
نان  لك اث في ذ لف  لم يخت يث  ثاقتهم بح وو

الإجماع أصحابوبذلك يمتازون عن غير 
(2)

. 
صلاً  ثاً مف نا بح نا كتب لكن

(3)
هذه   في 
بن  مد  سيل مح ية أي مرا بيالنظر ير  أ عم

عدّ  لذي  يونس ا ئه ك بن ونظرا من ا قه  وه اف
ير وان  صلعم كلام  الأ هو  لدعوى و هذه ا في 

ل عدة  في ال سي  شيخ الطو لى ال صر ع م يقت
عمير وصفوان بن يحيى  أبيالثلاثة محمد بن 

بن  مد  بن مح مد  بيواح صر  أ مان قال  وإن
وغيرهم ونحن وان كنّا لا ندّعي تعميمها إلى 

ان  إلالعلالادم اللالادليل  الإجملالااع أصلالاحابكلالال 
كره  ما ذ يداً ل ليس بع يونس  ثل  ها لم تعميم

جة ان  نت النتي سالوكا من  الإر ها  ضر ب لا ي
ص هة خصو في  إذااً هذه الج ما  ثل  بر بم ع

تشير  فإنهاالمقام بقوله )عن بعف رجاله( 
درجة عالية من الوثاقة ولا يبعد انه  إلى
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ية  ية الآت في الروا ما  سنان ك بن  بد الله  ع
باً  ضوع تقري سند والمو حاد ال مالات قة  أ د

فيمكن ان  ضمون  كون الم سند ي جال ال عف ر ب
نقللالاه فلالاي ضلالاوء فهملالاه لموضلالاوعية العشلالارة 

اً، نعم، ان هذه المراسيل قابلة وكونها حد
هات  من ج قدح  قرائن ألل صلت  لو ح خر، أي 

هذا فيما لو لم يذكر اسم من  ،على الخلاف
يونس  نه  لهيروي ع ما وأمثا فلا  إذا أ كر  ذ

بد من التحقيق فيه لان ذكر يونس له لعله 
 للخروم من عهدة توثيقه وتحمل مسؤوليته.

شكال ما  فالإ قى  بت ولا ير سند ثا في ال
 قلناه من الوجوه إلى درجة الاطمئنان.

هذيب  في الت شيخ  ما رواه ال لث:  الثا
يه بالإ ضره الفق من لا يح في  صدوق  سناد وال

عن  سنان  بن  بد الله  بيعن ع يه  أ بد الله )عل ع
كاري  قال: )الم سلام(  في  إذاال ستقر  لم ي

ر في سفره  أو أيامخمسة  إلامنزله  اقل قصّ
ه صيام شهر بالنهار وأتم صلاة الليل وعلي

لذي  لد ا في الب قام  له م كان  فان  ضان،  رم
 إلىأكثر وينصرف  أو أيامعشرة  إليهيذهب 

 أكثر أو أياممنزله ويكون له مقام عشرة 
طر( سفره واف في  صر  ق

(1)
شيخ   ضاً أوروى ال ي

بن مرار عن يونس بن  إسماعيلسناد عن بالإ
له  سنان مث بن  بد الله  عن ع لرحمن  بد ا  إلاع

منزله ويكون  إلى)وينصرف  انه اسقط قوله
(أكثر أو أيامله مقام عشرة 

(2)
. 

بن مرار في سند  إسماعيلنوقش في  وإذا
الرواية الثانية فان طريق الشيخ الصدوق 

 عبد الله بن سنان صحيح. إلى)رحمه الله( 
حديث  هذا ال لى  سائل ع صاحب الو لق  وع

له  عف )بقو مل ب قد ع صحاب) كم  الأ ظاهر ح ب
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مللالاوا تقصلالاير الصلالالاة ح وأكثلالارهمالخمسلالاة، 
بالنهلالاار عللالاى سلالاقوط النوافلالال وحكملالاوا 

، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على بالإتمام
( يريد (التقية لموافقته لكثير من العامة

اعرضوا عن العمل  الأصحاب أكثران يقول ان 
بظاهر صدر الحديث بالنسبة للخمسة وهو ما 

الله تعالى ومحل الاستدلال  بإذنسنناقشه لاحقاً 
له هو  ية أي قو من الروا ثاني  صف ال الن

)عليلالالاه السلالالالام( )فلالالاان كلالالاان للالالاه 
 لخ(.إ ... مقام

وقد أضاف هذا الحديث شيئاً جديداً وهو 
لحكم التمام  أيامعشرة  الإقامةان قاطعية 

سافر  لذي ي لد ا ختص بالب يهلا ت ما إل  وإن
قق  مةتتح له  بالإقا له أفي منز ضاً بقو ي

ناءً على  دلالتها )عليه السلام( )وينصرف( ب
 على تنوّع السبب وليس الاتحاد بين جزئيه.

لذيل  صدر وا بين ال لة  نة المقاب وبقري
له  من منز صدر  في ال مذكور  سفر ال كون ال ي
والسفر المذكور في الذيل من البلد الذي 

 فيه فيقصّر فيه ويفطر. وأقام إليهسافر 
وفي الحقيقة فان علينا ان نقدم فهماً 

سلالاتبعادات مقبلالاولا للروايلالاة ويجنبنلالاا الا
والثغلالارات التلالاي ذكرناهلالاا سلالاابقاً والتلالاي 

 :أخرى أمور إضافةنجملها فيما يلي مع 
التفريلالاق بلالاين صلالالاة النهلالاار وصلالالاة  -1

 ،ويتم في الثانية الأولىالليل فيقصر في 
فل  ترك نوا نى  فل بمع لى النوا ما ع وحمله

نوافل الليل كما قال صاحب  وأداءالنهار 
 الوسائل بعيد.

لملازملالاة بلالاين صلالالاة التفكيلالاك فلالاي ا -2
هار  في الن صراً  صلي ق صوم في مام وال الت
عاد  ية( و صدر الروا في  ما  صوم. )ك نه ي لك

لى من دون  إ لذيل  في ا ما  مة بينه الملاز
 تعليل واضح.

في منزله  أقام إذاالقصر في السفر  -3
سة  يامخم يوم  أو أ شاملة ل قل ال عف  أوا ب
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 يوم وهو مما لا يلتزم به أحد.
البلد الذي  أولمنزل ان المكث في ا -3

عشرة أيام طبيعي جداً في ذلك  إليهيسافر 
صاً في  البعيدة وتخصيص  الأسفارالزمان خصو

يد  هؤلاء بع سوى  ما  كم ب نهالح صيص  لأ تخ
بالفرد النادر وهو قبيح والتخصص ابعد أي 

قاً  كاراة( مطل نوان )الم فاء ع مةانت  بالإقا
 هذه المدة.

صد -5 سفر( ي له ال من عم نوان ) ق ان ع
بالعزم على مزاولة المهنة والشروع فيها 

عنلالاوان  أوفللالاو فرضلالانا ان حكلالام التملالاام 
فانه  أيامعشرة  بالإقامةة انقطع االمكار
عود  لىي يد  إ من جد شروع  جرد ال كم بم الح

 ؟الأولىفلماذا يقصّر في السفرة 
طلاقان  -6 مة  إ يد ان إقا يات يف الروا

قاطعة  إليهالعشرة في البلد الذي يسافر 
كم ية  لح نت منو سواء كا مام  ير  أوالت غ

منوية كما التزم به صاحب العروة الوثقى 
في النص الذي نقلناه وبالغ فيه فقال في 
كون  بين ان ت فرق  بلا  لده  في ب شرة  الع

في الوطن لا  والإقامةمنوية أو غير منوية 
شيخنا  ستظهر  ية، وا لى ن تام إ ستاذتح  الأ
لده في ب ية  كون منو ياض ان ت الف

(1)
لى   وع

تام  نه لا يح ثاني فا لىال صر  إ كي يق سفر ل
نه ضهم ان  لأ شترط بع لذا ا لي  سفر فع في 

تكلالاون العشلالارة منويلالاة كملالاا فلالاي منهلالاام 
 الصالحين للسيد الخوئي )قدس سره(.

فلالاي  أيلالاامعشلالارة  الإقاملالاةاشلالاتراط  -1
وعشرة في منزله  إليهالمنزل الذي يسافر 

هم  لى ف ناءً ع صلاة ب صر ال حد لق شرط وا ك
ع من الواو في )وينصرف( وهو الاتحاد والجم

هي  نة و فه قري لى خلا تدل ع لم  ما  ظاهر  ال
غيلالار موجلالاودة فلالاي المقلالاام والمشلالاهور أو 

ماع هذا  الإج جة و ليس بح بذلك  تزم  لذي ال ا
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ما  جه ل قى و فلا يب حد،  به ا قل  لم ي ما 
 قالوه.

كان دليل  إذاوبتعبير آخر: يقول انه 
المشهور على قاطعية العشرة لحكم التمام 

مة صحيحة  شترط إقا هي ت سنان ف بن  بد الله  ع
سافر  لد الم في الب شرة  يهع في  إل شرة  وع

فما هو  ،وهذا ما لم يلتزم به احد ،الوطن
 ؟ إذندليلهم 

لا  فإنناأقول: وفي ضوء هذه التساؤلات 
بد ان نفهم الرواية بالشكل الذي يجنبنا 

ها عد  إيا شحا ب ها ك طوي عن سعنا ان ن ولا ي
ا فعلالال شلالايخنا الاعتلالاراف بصلالاحة سلالاندها كملالا

ستاذ ياض الأ الف
(1)

حين    له(  له )دام ظ ولع
 الآخروصف الرواية بالضعف لم يلحظ طريقها 

 الصحيح، وهنا شكلان من الفهم:
شكل  نا الأولال شرة ه قول ان الع : ان ن

حد باب ال من  خذ  حو  ،لم تؤ لى ن أي لا ع
الموضوعية وإنما على نحو الطريقية لبيان 

في السفر  امالإتمانقطاع حكم المكاري من 
أي عنلالاوان  ،ملالان خلالالال انتفلالااء موضلالاوعه

ان عمللالاه )المكلالااراة أو انتفلالااء عنلالاوان 
سفر جف  (ال من الن سيارته  ستأجر  من ي فإن 
لى ية  إ ضي بق عة ويم لة جم كل لي كربلاء 

يام له  الأ يه ان عم صدق عل جف لا ي في الن
في  جام  مة الح سه لخد يؤجر نف من  سفر، و ال

ثة  سنة ثلا سابيعال صد أو أ يه شهر لا ي ق عل
كرت  مدد ذ هذه ال كذا ف سفر، وه له ال ان عم

من  بإزاء لوح  ما ي لذي رب نى ا هذا المع
كلملالاات المحقلالاق الحللالاي )قلالادس سلالاره( فلالاي 
الشرائع فانه بعد ان ذكر شروط قصر الصلاة 

من  أكثرللمسافر ومنها )ان لا يكون سفره 
)وضابطه ان لا يقيم )حضره( قال )قدس سره( 

م أحدهم عشرة في بلده عشرة أيام، فلو أقا
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( فقوله )وضابطه( ظاهر (ثم أنشأ سفراً قصر
ست  نوان ولي صدق الع مدة ب هذه ال قدح  في 

سيد أ يف ال قدم تعر قد ت بدياً. و مراً تع
سفر  ية ال سره( لعمل قدس  خوئي ) هاال  بأن

)تتوقف على العزم على المزاولة مرة بعد )
خرى ير أ ترة غ له ف كون  حو لا ت لى ن ، ع

 .(سفر عملاً له(معتادة لمن يتخذ ذلك ال
سره(  قدس  خوئي ) سيد ال ستبعد ال قد ا و

لوضوح عدم )هذا المعنى فقال )قدس سره(: )
كاري  مةخروم الم نه  بإقا عن كو شرة  الع

ياً ولا سيما في  السابقة التي  الأزمنةمكار
فكان المكاري  الأسفاركانت تطول فيها مدة 

عراق  من ال سافر  لىي شهرين  إ مدة  سان  خرا
عد  باً، وب لىعوده تقري له  إ قى لع لده يب ب

 (.(وهكذا الأخرىشهراً ثم يأخذ في السفرة 
هم  لى ف ني ع سره( مب قدس  ستبعاده ) وا

قة نوان حقي عن الع خروم  له  ،ال من قا كن  ل
بمعنى عدم  ،يقصد الخروم الحكمي التنزيلي

الشرعية عليه فكأنه بمنزلة  الآثارترتيب 
 أسلالاتاذهملالان انتفلالاى عنلالاه العنلالاوان، قلالاال 

شي ير ال سين الكب مد ح صفهانيخ مح قدس  الأ (
الملالاذكورة رافعلالاة  الإقاملالاةان )سلالاره( )

للموضوع اعتباراً وتنزيلاً ويترتب على كون 
مة عد  الإقا سافر ب كون الم ضوع  عة للمو راف
 إتمامهكالمبتدئ بالسفر لا بد في  الإقامة

سفرتين  قف أو من  هو يتو خلاف و لى ال ثلاث ع
مع  كاري  يل الم لى تنز مةع من  الإقا لة  منز

في  قيم  يل الم ير تنز ياً نظ كن مكار لم ي
بار لة  أخ فات منز هلعر في  أ نه  كة بعنوا م
سان  بارل لة (الأخ عدم دلا ستظهره ل لم ي ( و

لى  يات ع يدالروا جب  أز قيم ي من ان الم
جوب  نه و فع ع سفره ويرت في  صر  يه الق عل

ان ظاهر التعليل بقوله  إلىالتمام مضافاً 
سلام(: ) يه ال نه)عل ب لأ هم( ان الك رى عمل

يزول  يتم ولا  سفر  له ال كان عم من  ية  الكل
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نوان  فة لا  بالإعراض إلاهذا الع عن الحر
العشرة فمع انحفاظ العنوان وقصور  بإقامة

سفرة  ير ال في غ شرطية  يل ال لىدل جب  الأو ي
سبه  نه ن ية. لك برى الكل لك الك مل بت الع

لى شيخ  إ صاريال قال:  الأن سره( ف قدس  (
مة ) شيخنا العلا عن  صاري)و سره(  الأن قدس  (

ية  سافر تقو صلاة الم في  ته  عف تحريرا في ب
ية  مةرافع بد  الإقا نه لا  شرعاً وا ضوع  للمو

ثلالالاث  أوملالان تحقلالاق سلالافرتين  الإقاملالاةبعلالاد 
كالابتداء بدعوى استفادته من صحيحة هشام 
المتضمنة لقوله )عليه السلام( يختلف وليس 
لى  مام ع جوب الت لق و نه ع قام فا له م

تحققت  فإذا بالإقامةالاختلاف غير المقرون 
((الإتمامفلا يجوز  الإقامة

(1)
 وقد ناقشناه. 

الشكل الثاني: ويتكون من عدة معطيات 
 يمكن استظهارها من الرواية وهي:

ان المدد هنا ذكرت للمثال على ما  -1
 سيأتي ولم يلحظ فيها الحد.

إن )المقام( هنا بمعنى التوطن كما  -2
تْ طاَئِفَةٌ مِنْهُمْ وَإِذْ قَالَ ورد في قوله تعالى )

( يَلالاا أَهْلالالَ يَثلالارِبَ لا مُقَلالاامَ لَكلالامْ فَلالاارْجعُِوا
 (.13 الآية: من  الأحزاب)

صلاة  -3 هار أي ال صلاة الن مراد ب ان ال
سفر  سفر لان ال يق ال في طر ها  تي يؤدي ال
يكون في النهار ويعتبر ما يقطعه المسافر 
فلالاي اليلالاوم مقياسلالااً للمسلالاافة فالمسلالاافة 

ص شرعية للق هي ال سخ  ية فرا هي ثمان ر و
مسيرة يوم، ففي موثقة سماعة )عن المسافر 

صلاة صر ال كم يق يوم  ؟في  سيرة  في م قال:  ف
وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ(

(2)
وصحيح  

بي قال أ صير،  عن التق سألته  يوب: )  :أ
                                                           

صلاة الجماعة وصلاة المسافر للشيخ محمد حسين  (1)
 .325-323الأصفهاني )قدس سره(، ص

وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب صلاة  (2)
 .1، ح1المسافر، باب
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بياض يوم( أوفي بريدين  :فقال
(1)

. 
والملالاراد بصلالالاة الليلالال الصلالالاة التلالاي 

نزل ا في الم ها  هي يؤدي يه وين قيم ف لذي ي
 سفره.

شخص  هي ان ال جة و خرم بنتي ئذ ن وحين
لد  في ب له  لد وعم في ب له  كون منز لذي ي ا
مدة  عن  ظر  غفّ الن ما ب تردد بينه خر وي آ

 حالتان:له مكثه في أي من البلدين 
الأوللالاى: ان يتلالاوطن ذللالاك البللالاد الآخلالار 

ترة  بين ف يأتي  خرىو عن  وأ ظر  طع الن مع ق
ى مصالحه ويدبّر ويرع أهلهمقدارها ليتفقد 

شؤونه ونحوها كبعف طلبة العلوم الدينية 
جف الأ لى الن فدين ع خذونها الوا شرف ويت

وطنلالااً لهلالام ملالان دون قطلالاع العلاقلالاة التلالاي 
كالطاللالاب  أو الأصلالاليذكرناهلالاا ببللالادهم 

من  خذ  لذي يت جامعي ا سامال ية  الأق الداخل
 أولجامعتلالاه وطنلالااً للالاه بهلالاذا المعنلالاى 

بعيداً عن  كالمهندس المقيم في مشروع معين
منلالااجم  أوكالعملالاال فلالاي مصلالاانع  أووطنلالاه 

 بعيدة عن حريم المدن.
الثانيلالاة: ان لا يتلالاوطن ذللالاك المكلالاان 

بحكلالام عمللالاه  إليلالاهيبقلالاى يتلالاردد  وإنملالاا
ستاذ أوكالموظف  جامعي  الأ يب  أوال الطب

وغيرهم ممن ذكرنا من العناوين في الحالة 
لى خر  الأو لد الآ خاذ الب من دون ات كن  ول

 وطناً له.
فة فوظ لد  الأولي في الب ماً  صلاة تما ال

يه  صدق عل نه لا ي يق لأ في الطر صر  خر ويق الآ
في  سافراً  ليس م باره  سفر باعت له ال ان عم
البلد الآخر وإنما هو متوطن وسفره في قطع 

 المسافة فقط كأي مسافر اعتيادي.
ما في  أ خر و لد الآ في الب يتم  ثاني ف ال

يابلالااً لصلالادق ان عمللالاه إالطريلالاق ذهابلالااً و
 ر.السف
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سفره  في  صر  لت يق ما قا ية حين فالروا
كون  سفر ي يق لان ال في الطر هار أي  بالن
تي  فرائف ال يل أي ال صلاة الل يتم  هاراً و ن
يؤديها في المنزل الذي اتخذه وطناً ويصوم 

نزل  هذا الم في  عاً  ضان طب مارم يق  أ الطر
فله ان يفطر وعليه نحمل الشق الثاني من 

 الرواية.
المكث سواء كانت  بأيامولا عبرة حينئذٍ 

سة  شرة  أوخم ثر أوع كلا  أو أك في  قل  ا
 المنزلين.

ويساعد الاعتبار والعرف على هذا الفهم 
ية لان  له  الأولللروا يه ان عم صدق عل لا ي

في  ناً ين خر وط لد الآ خاذه للب سفر لان ات ال
عنه الموضوع ولا يسمى مسافراً بل هو حاضر 

توطن  نوان أم يه الع صدق عل ثاني في ما ال
ت قامى وان ح شرة  أ يامع ية  أ مرغا نه  الأ ا

هذا  قي  ئذٍ يلت ماً( وحين سافراً مقي كون )م ي
وهو  الأولالفهم مع ما فهمناه من القاطع 

يعني من انشأ سفراً  بأنه)من جده في سفره( 
في  صراً  صلي ق له في ملاً  بر ع يداً لا يعت جد
ما  سب  نزلين بح في الم ماً  يق وتما الطر

ته بن م أفاد مران  عة ع سر مرفو قد ف مد و ح
الشلالايخ الطوسلالاي قوللالاه )عليلالاه السلالالام( 
مد  صحيحتي مح في  صروا(  صرا( و)فليق )فليق
في  نه  لك أ بد الم بن ع ضل  سلم والف بن م

الطريلالاق والتملالاام فلالاي المنلالازل
(1)

ورجلالاع  
له  من عم بأن  حد  نى وا لى مع يان إ المعن

لمن عمله في السفر ما دام  ةالسفر الشامل
سفر له ف في  ملٌ  نه ع يه أ صدق عل صللا ي  لي

هو  لذي  نزل ا سفر دون الم هذا ال في  صراً  ق
 محل عمله.

وفي حدود المصادر التي راجعتها فاني 
هذا  بق  لى ط تي ع من يف جد  سيد  إلالم أ ال
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صدر  شهيد ال ية  الأولال سالته العمل في ر
)الفتاوى الواضحة(
(1)

والشيخ الفياض )دام  
له(  ترم آراء -ظ جل ويح ته ي لذي عرف  الأولا

قه  صوفي الف هام  -لوالأ سالته )من في ر
تفصيلية لتقريب  أمثلةالصالحين( وقد ذكر 

الفكرة وقد استندا في هذا الاستنباط على 
كتاب  للأولالاعتبار العرفي المتقدم وليس 

عرف  تى ا سألة ح هذه الم ضمن  ستدلالي يت ا
ية  له للروا ماتحلي فف  أ قد ر ثاني ف ال

غم  قدم ر ما ت ها ك مل ب هاالع يد  أن تف
 مطلوبه.

قد عبّ  بين و فرق  عن ال ياض  شيخ الف ر ال
)حالة )الحالتين بوصف الثاني بأن السفر 

ان قصلالاد )فقلالاال ) الأول( للالاه دون (عاملالاة
مة توطن، لان  الإقا صد ال قاطع  الأولليس كق

نه  سفر فا هو ال ضوعه و سفر لا لمو كم ال لح
مسافر مقيم، والثاني قاطع للموضوع، فانه 
سافر،  نه م نه لا ا في وط جد  ضر ومتوا حا

يه مة  وعل لة عا قام حا في الم سفره  كون  في
لعمله ويكون التمام في كل حالته مستنداً 

يه فان إل يام  شرة أ يه ع ته ف لى إقام ، لا إ
باً  يق ذها في الطر يه و مام ف ته الت وظيف
له  حالات عم مام  في ت نه  هة ا من ج باً  وإيا

((مسافر
(2)

. 
هو إن  ضاح أرادو فلا  الإي صف  هذا الو ب

مابأس  يد ف أراد إذا أ في التقي قع  نه ي ا
محذور من التزم بعنوان )كثير السفر( وقد 

قاً  له لاح كم بقو خص الح له )ل كان  من  )إنّ 
سافة  قدر الم ته ب عن بلد عد  مل يب حل ع م

شرعية أو  ثرال ناك،  أك مل ه سافر للع في
باً و يق ذها في الطر صلاته  يتم  نه  باً إفا يا

حل  كون م شريطة ان لا ي له،  حل عم في م و
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((العمل مقراً ووطناً له
(1)

. 
ثراً لمثل هذه أفي حين لا نجد عيناً ولا  

التفصلالايلات الدقيقلالاة عنلالاد غيرهملالاا ملالان 
له  هم و ما ال لى  مد ع له الح صرين فل المعا

 خر وقدّم.أالشكر على ما 
لد  في ب مام  صلاة الت جه  ما و لت:  إن ق
له  من عم صفة ) نه  سلبت ع عد ان  له ب عم
صحة  يرى  من لا  نى  لى مب صاً ع سفر( خصو ال

الشهيد الصدر  الأستاذسيدنا تعدد الوطن ك
 )قدس سره(.

لذي  لد ا في الب مام  صلاة الت لت: ان ل ق
 :عدة وجوهاستوطنه من أجل عمله 

فان الأول غة،  فاً ول توطن عر صدق ال  :
قال  يه وي قيم ف لذي ت نزل ا هو الم لوطن  ا
حلاً  خذها م كذا أي ات كذا و فلان ارض  طن  و

ومسكناً يقيم فيه
(2)

الشهيد  الأستاذوسيدنا  
عدد حين من ت نع  طانما م نه الأو عدم  لأ يرى 

سره( ) قدس  قال ) يه،  عرف عل ساعدة ال لا )م
هذا  بدو ان  جود -ي في لو صدق العر هو ال و

نين  سانوط ناس  -للإن فان ال فاً،  ساغ عر مست
عادة  هذه ال حداً، و لداً وا نون ب عادة يتوط
قول: ان  ها ي في طول ياً  ماً عرف نتج فه ت

(واحداً( إلاالوطن لا يكون 
(3)

. 
كس لان ل ندعي الع نا  يالكن هاء  أج الفق

العرف واللغة ولا نجد  أبناءقالت به وهم 
وطن حقيقي ينتسب  للإنسانضيراً في ان يكون 

يه فه  إل عة ظرو سبب طبي خاذي ب خر ات وآ
ثالثلالااً وهلالاو اللالاوطن  وأضلالاافواالاجتماعيلالاة 

الشرعي قال عنه السيد الشهيد )قدس سره( 
هو) شرعي، و بالوطن ال سمى  شيء ي ناك   )ه

                                                           

 .312، ص 1منهام الصالحين، م  (1)
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المكلالاان اللالاذي لا يكلالاون وطنلالااً عرفيلالااً ولا 
هو مكان له فيه ملك ولو  وإنمااتخاذياً، 

فصاعداً.  أشهرنخلة وكان قد سكن فيه ستة 
مر كم  الأ صلاته بح يه  يتم ف جب ان  لذي يو ا

شرعي  لوطن ال نى ا هو مع بداً، و شارع تع ال
وقد وردت في ذلك رواية معتبرة سنداً، عمل 

((بها عدد من الفقهاء
(1)

. 
لى  يل ع لى دل تام إ نا لا نح ثاني: إن ال

ية  ماً أي رباع صلاة تما هاكون ال صل لأن  أ
نحتام دليلاً على التقصير وهو  وإنماالفرض 

حكم المسافر والعرف لا يسمي هذا المتوطن 
سافر  بين الم نه و ضوح بي فرق بو سافراً وي م

فيسميه )مسافراً مقيماً( فهو  أقامحتى لو 
ن هم( فا يوتهم مع من ب ير ) في أي نظ يتم  ه 

عن  خارم  هو  يه و سفر عل صدق ال عدم  نزلٍ ل م
 حكم التمام موضوعاً وتخصصاً لا تخصيصاً.

لك ولا  تأبى ذ يات لا  لث: إن الروا الثا
عدد  لة الت في حا لى ن حدة إ شير ولا وا ت

ما  ية  فادتوغا لوطن  أ صدق ا ضابطة ل ضع  و
وقد  أكثروهي يمكن ان تنطبق على بلد أو 

ضلالاها بلالاالمفهوم دلّ بعضلالاها بلالاالمنطوق وبع
 الأولالحسن  أبيكصحيحة علي بن يقطين عن 

من  نزل  كل م قال: ) نه  سلام( ا يه ال )عل
صير(  يه التق يك ف ستوطنه فعل لك لا ت مناز
وصحيحة الآخر )كل منزل لا تستوطنه فليس لك 
سعد  صحيح  يه( و تتم ف لك ان  ليس  نزل، و بم

بيبن  طين  أ بن يق لي  سأل ع لف قال:  باخ  أ
السلام( عن الدار تكون  )عليه الأولالحسن 

قال: إن  ها،  مر ب ضيعة في صر وال جل بم للر
كان مما قد سكنه أتمه فيه الصلاة وان كان 

مما لم يسكنه فليقصر(
(2)

 وغيرها. 
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وقد يضعّف في النفس هذا الفهم ان هذه 
مذكورة  حالات ال ماال ها إن عة  أفرزت طبي

ية  يق الروا كن تطب يوم ولا يم ياة ال  إلاالح
المختللالاف علالان نملالاط الحيلالااة عللالاى زمانهلالاا 

 المعاصرة.
جد  نا ن كانولكن غداد  إم يق لان ب التطب
يومئلالاذٍ وحواضلالار  الإسلالالاميةعاصلالامة الدوللالاة 

سلام خرى الإ صناعياً  الأ شاطاً  شهد ن نت ت كا
مدن  أبناءوتجارياً وعلمياً واسعاً وتستقطب 

مختلفة بنفس الحال الذي نشهده اليوم وان 
كان خازناً  الراوي عبد الله بن سنان هو كوفي

له  شيد، قا هادي والر هدي وال صور والم للمن
النجاشي

(1)
. 

من  عالى  بارك وت ضل الله ت نا بف قد اجب و
 الإشكالاتخلال عرض معطيات هذه الفكرة على 

 بظاهر الرواية. الأخذالمتقدمة على 
وفي الحقيقة فان افتراض ان العشرة لم 

قبوله في صحيحة عبد  أمكن إذاتذكر للحد 
س بن  سلة الله  في مر له  كن قبو نه لا يم نان فا

يونس التي يظهر فيها موضوعية العشرة حيث 
خذت عدها  أ ما ب ها و ما قبل بين  صلٍ  حدٍ فا ك

تمه  لو  سندها و صحيح  في ت لح  لم نف نا  لكن
ولو بالانجبار بالشهرة عند من يقول به مع 
لى  لة ع ئذٍ للدلا صلح حين ها فت ية دلالت تمام

يام للح شرة أ مة الع ية إقا جوب قاطع كم بو
التمام ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين 

في  مام  صر والت عد  أولالق مةسفرة ب  الإقا
 تعبداً بالنص.

ما لى  أ لة ع قى دا سنان فتب بن  صحيحة ا
يونس  سلة  مة لمر مة ومقو يات المتقد المعط
بول  عدم ق جزء  هذا ال ها ب ضر بحجيت ولا ي

حيث  أياموهو ما دون الخمسة  الآخرجزئها 
بلالاه احلالاد وهلالاي كبلالارى معروفلالاة  للالام يلتلالازم
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 وصحيحة.
عود شرة  وأ ية الع قائلين بقاطع لى ال إ

نى  هم مع ني لا اف فأقول أن مام  كم الت لح
مام  كم بالت طاع الح قام إذالانق شرة  أ ع

خصوصاً على مباني السيد الخوئي )قدس  أيام
ية وان  هذه القاطع قال ب من  هو م سره( و
ية لان  كون منو ها ان ت شترط في شرة ي الع

قيم  ياً الم مةما دام ناو يام  للإقا شرة أ ع
جل  مام لأ صلاته ت مةف جرد  الإقا شائهوبم  إن

لى  ماً ع نة وعاز لة المه صداً مزاو سفر قا ال
صدق  ماً ل صلي تما نه ي ها فا ستمرار في الا

موضلالاوع  فلالاأينعنلالاوان ان عمللالاه السلالافر 
 القاطعية؟

مع  جري  كلام ي فس ال ستاذهون شيخ  أ ال
روف )المع)الذي قال  الأصفهانيمحمد حسين 

بين  به  طوع  نه مق يل ا صحاببل ق ان  الأ
على المكاري وغيره عدم  الإتماميعتبر في 

اعتباره  أصلويكفي في  أيامعشرة  الإقامة
بعملالال  إرسلالاالهامرسلالالة يلالاونس المنجبلالار 

ملالاا علالان بعلالاف  إللالاى، ولا يلتفلالات الأصلالاحاب
((المتأخرين من الخدشة في سندها

(1)
. 

وهو )قدس سره( ممن يقوي وجوب التمام 
 سفرة. أولالمكاري من على 

فع  في د يل  شكالفإن ق شرة الإ : ان الع
غيلالار منويلالاة فلالالا يجلالاب التملالاام ملالان هلالاذه 

 الناحية.
قلنا: ان تحقق القاطعية بالمنوية مما 

ندهم  يه ع خلاف ف مالا  ير  وإن في غ خلاف  ال
ورود ما قلناه سابقاً  إلىالمنوية مضافاً 

لة  في حا ئذٍ  نه حين من ا ية  ير المنو لى غ ع
يه  تام سفر ف ماذا يح شاءفل كي  إن سفر ل

 ؟يقصر
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شرة  ئه ع لم ببقا نه لا يع لت: ا فان ق
فيستصلالاحب تكليفلالاه  الأملالار أولملالان  أيلالاام

 حين تحقق العشرة. إلىبالتمام 
قلت: لازم ذلك التقصير بعد العشرة حتى 
حد  به أ قل  لم ي ما  هذا م سافر و لم ي وان 

( في أكثر أوورود )عشرة  إلىمنهم مضافاً 
 الرواية.

ع قد فر ية و طاع عمل كم بانق لى الح وا ع

وتخصيص  أيامعشرة  بإقامةالسفر للمكاري 

الحكلالام بوجلالاوب الصلالالاة تماملالااً بمقتضلالاى 

 الروايات المتقدمة عدة فروع:

منها: هل ان هذا الحكم خاص بالمكاري 

يعلالام مطللالاق ملالان عمللالاه السلالافر كلالاالملاح  أم

 ؟والساعي ونحوهما

مقتضى التوقف على حدود النص والرجوع 

القاضي  الأصليالحكم  إلىعليه  في ما زاد

قد  ناوين و لك الع لى ت مام ع جوب الت بو

اختاره السيد الخوئي )قدس سره( واستظهره 

 المحقق في الشرائع.

قدس  يزدي ) سيد ال ميم ال تار التع واخ

لوثقى عروة ا في ال سره( 
(1)

جه   له و كر  وذ

هو  ماعو بين  الإج مة  لى الملاز مدعى ع ال

له من عم كل  يره وان  كاري وغ سفر  الم ال

شرة  مة ع عد إقا صير ب ته التق ياموظيف ، أ

ما باب  وإن من  لنص  في ا كاري  كر الم ذ

المثلالاال دون خصوصلالاية فيلالاه، قلالاال صلالااحب 

جواهر  طاع )ال في انق فرق  فلا  كان  يف  )وك

حكلالام الكثلالارة وغيرهلالاا مملالاا ذكرنلالاا بلالاين 

المكاري وغيره بلا خلاف محقق أجده فيه وإن 

لنص  ختص ا قد بالأولا موم مع ماع، لع  الإج
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ناط و كان الم عد ان  فرق ب عدم ال طع ب الق

 بإقاملالاةعمليلالاة السلالافر المنقطلالاع حكمهلالاا 

((العشرة
(1)

. 

ني  مه مب ميم وعد قول: ان التع حن ن ون

على فهم وجه قاطعية العشرة لحكم التمام 

بدي  كم تع هو ح من  أمهل  نوان  فاء ع لا لانت

لى  كاري فع نوان الم سفر أو ع له ال  الأولعم

لى ا صاص وع قول بالاخت جب ال كن ي باقي يم ل

 التعميم في ضوء صحة الحمل وصحة السلب.

القاطعة للحكم  أيامومنها: ان العشرة 

هل  الآخرالمنزل  أوالتي يقيمها في منزله 

ية  كون منو ها ان ت شترط في تار ، لا أمي فاخ

السيد الخوئي )قدس سره( كونها منوية في 

وكونها مطلقة في  إليهالبلد الذي يسافر 

سي تار ال لده، واخ جرد ب عروة م في ال د 

البقاء وان لم تكن منوية حتى في المنزل 

 ،ولكنه احتاط بالجمع في ذلك المنزل الآخر

شيخنا  شترط  يب ان ي ستاذوالغر ياض  الأ الف

في العشرة التي يقيمها في بلده ان تكون 

ية منو
(2)

مة  لى  والإقا تام إ لوطن لا تح في ا

نية أو يفسر لنا النية بوجه مقبول وعلى 

حال  هذا أي  في  شات  قدمت المناق قد ت ف

 التفصيل.
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 فروع
 

بة  بين طل شتهرت  لة ا جد مقا الأول: تو
عون  لذين يرج لم ا لىالع ستاذسيدنا  إ  الأ

صلها  سره( حا قدس  ثاني ) صدر ال شهيد ال ال
ان )الصلاة بين التمام والتمام تمام( وقد 

ش كون من ستقراء ؤي شفهي أو الا سؤال ال ها ال
بةمن  ستفيد ا الأجو ما ا من ورب كم  طلاقلح  إ

سره(  قدس  له ) في قو كان  إذا))ما ورد 
له  في عم جاً  ما دام خار تم  سفر، أ له ال عم

عائداً، وكذلك  أمكالسائق سواء كان ذاهباً 
فاً  صادقاً عر نوان  ما دام الع سفر  ير ال كث

عائداً، وكذلك من عمله  أمسواء كان ذاهباً 
 إذاالسلالافر كالتلالااجر والمعللالام والطاللالاب 

جوا  مالهمخر هابهم  فأنهم، لأع في ذ مون  يت
يضلالااً، أوبللالاد عملهلالام وفلالاي طريلالاق العلالاودة 

مون  من أويت كذلك  سكناهم، و لد  في ب ضاً  ي
كان  إذا وأمايدور في عمله بين البلدان، 

باً  ر ذاه مل فقصّ ير الع خر غ سبب آ سفر ل ال
وراجعاً، فالمهم انه متى كان الذهاب سبباً 

(للقصر كان العود كذلك(
(1)

. 
ل النتائج المتقدمة وقد تبين من خلا  

صحة  هاعدم  ماً  إطلاق صلي تما من ي عف  فان ب
في المنزلين يصلي قصراً في الطريق بينهما 

 من مصداق له: أكثروقد مرّ 
خر  -1 لد الآ في الب له  حل عم خذ م من ات

 وطناً له.
في  -2 صر  نه يق سفره فا في  جدّ  من 

ضيه  ما يقت سب  نزلين بح يق دون الم الطر
مة صحاح المتقد ضوء  ظاهر ال في  سيرها  وتف

عن  مد  بن مح مران  عة ع بيمرفو بد الله  أ ع
يضاً بغفّ النظر أ)عليه السلام( وقد تقدمت 
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 عن المناقشات التي ذكرناها.
له  من عم صدق ) في  شترط  ثاني: لا ي ال
السفر( التعدد بخلاف من اشترط ثلاث سفرات 

صر  أو ما لا يق ها ك يتم قبل فلا  سفرتين 
عزم  فإذاعرفي بعدها والصحيح هو الصدق ال

على اتخاذ المهنة وهيأ مقدماتها وشرع في 
فاً  أول نوان عر يه الع صدق عل نه ي سفرة فا

ويجري عليه حكم التمام فان الروايات لم 
 أوتعلق الحكم على ذات العنوان كالمكاري 

السائق وإنما علقته عليه بقيد كونه عملاً 
فرض ان  لو  مة، ف صحيحة زرارة المتقد له ك

صاً يملك   هسيارة يستعملها لقضاء حوائجشخ
رأى  الأعياد أوالشخصية وفي موسم الزيارة 

السيارة فآجر  أجرةكثرة الزوار وارتفاع 
نفسه وسيارته فقد يطلق عليه المكاري في 
صلاته  في  يتم  نه لا  لة لك لك الرح صوص ت خ

 لعدم صدق عنوان )من عمله السفر(.
التعارض  إشكالوقد تقدم الوجه في رفع 

هذا تي  بين  يات ال تار والروا لرأي المخ ا
كاري  صفت الم نهو ضمنة  بأ لف( المت )يخت
 لمعنى التعدد.

وملالاا يمكلالان ان يسلالاتدل بلالاه عللالاى للالازوم 
 باختصار: إليهاالتعدد أمور تقدمت ونشير 

في  -1 جودة  جزك المو بن  مد  بة مح مكات
عن المقام  أجنبيةموضع آخر من البحث وهي 

 .فيه أوردناهاالمورد الذي  إلىوناظرة 
يب ان  -2 مة بتقر شام المتقد صحيحة ه

تردد  هو ال ختلاف  لىالا لذهاب  إ شيء با ال
ياب عود  والإ يهثم ال بار  إل لى اعت تدل ع ف

ليس  نا  ختلاف ه بان الا مردود  هو  عدد و الت
قيداً وإنما هو بيان لمقتضى عمل المكاري 

 وشرح له.
ما ذكر من ان عنوان المكاري ونحوه  -3

 كرار السفر منه.بت إلالا يصدق على الشخص 
عدم الدليل عليه فانه  إلىوفيه مضافاً 
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تقدّم منّا أنه المناط ليس هو ذات العناوين 
ير  هي غ سفر و ية ال نوان عمل صدق ع ما  وإن
عف  قال ب نا  من ه عدد، و لى الت فة ع متوق

)ان المحقق لعملية السفر اتخاذه ) الأعاظم
في  يتم  قط ف به ف لبس  فة والت شغلاً وحر

، بل لولا مخالفة المشهور السفرة الثانية
عدة  ضى القا مامكان مقت سفرة  الإت في ال

لى قول  الأو قل ال لم ين مامإذ  في  بالإت
سفرة  لىال موجز  إلا الأو في ال هد  بن ف من ا

((يضاً أ إدريسابن  إلىوربما ينسب 
(1)

على  
ان التركيز على التعدد مما لا فائدة فيه 
تراف  لى اح عزم ع صد وال ترن بالق لم يق ما 

 ما قلناه. إلىنة فرجع المه
نة  خل المدي سائقاً دا كان  لو  لث:  الثا

القريبة كالكوفة والسهلة  أحيائها إلى أو
سم  يه ا صدق عل ما لا ي جف م سبة للن بالن

سه  جر نف فاتفق ان آ فاً  تى عر سفر ح لىال  إ
غداد  شرعية كب سافة ال كربلاء  أوخارم الم

فانه يقصر في صلاته لعدم صدق عنوان )عمله 
سفر(  جارةواال نت  لإ له وان كا فة  المتعار
شغلاً  ها إلاله  شملها  أن فلا ي سفراً  ست  لي

 الحكم.
كن  له ول ملاً  سفر ع كان ال لو  بع:  الرا

مدن دون المسافة الشرعية كابي صخير  إلى
خارم  سفر  له ال فاتفق  جف  سبة للن بالن

نه يقصّر  سافة فا نهالم له  لأ كان عم وان 
سفر  ك إلاال في ح لدخول  شكوك ا له م م ان مث

 لأنهلالااالتملالاام اللالاذي ورد فلالاي الروايلالاات 
بقرينة التفصيل بين القصر والتمام ناظرة 

لى سفر  إ له ال كان عم لىمن  سافة  إ الم
والفرد  بإطلاقهاالشرعية فلا يمكن التمسك 

مه  جع حك شكوك ير لىالم صل إ جوب  الأ هو و و
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القصر على المسافر وهذا مختار المعاصرين 
كالسلالايد الخلالاوئي )قلالادس سلالاره( والسلالايد 
ما(  ياض )دام ظله شيخ الف ستاني وال السي
خلافاً للسيد صاحب العروة )قدس سره( الذي 

بوجوب التمام مع صدق عنوان المسافر  أفتى
ما  إلى)من كان التردد )فقال )قدس سره( 

ر  حوه قصّ طاب ون له كالح ملاً  سافة ع دون الم
طاب  إذا لو للاحت صدق  إذا إلاسافر و كان ي

م يكلالان بحلالاد عليلالاه المسلالاافر عرفلالااً وإن للالا
قال  كن ان ي نه يم شرعية، فا سافة ال الم

سافر بحد المسافة  إذابوجوب التمام عليه 
((خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلاً 

(1)
. 

قة  تار موث شهد للمخ ما ت سحاقورب بن  لإ
)عليلالاه  إبلالاراهيم أبلالااعملالاار قلالاال )سلالاألت 

فون  لدواب يختل كرون ا لذين ي عن ا سلام(  ال
يامكل  ص الأ ليهم التق في  إذاير أع كانوا 
عم( ؟سفر قال: ن

(2)
ته  خرى، وموثق عن  الأ (

)عليه السلام( قال: سألته عن  إبراهيم أبي
المكلالاارين اللالاذين يكلالارون اللالادواب وقللالات: 

كلملالاا جلالااءهم شلالايء  أيلالااميختلفلالاون كلالال 
 إذااختلفلالاوا. فقلالاال: عللالايهم التقصلالاير، 

سافروا(
(3)

. 
بتقريب ان اختلافهم كان في حدود البلد 

افة مما لا يعدُّ سفراً شرعياً ما دون المس أو
نشأوا ألذا كان السؤال عن حالهم فيما لو 

 سفراً شرعياً.
خامس:  من  إذاال حوه م سائق ون سافر ال

ما  له ك من عم ليس  سفراً  سفر  له ال  إذاعم
حج  حج  أوسافر لل لو  عم،  ر، ن يارة قصّ الز

ما  أو له ك هو عم لذي  سفر ا فس ال في ن زار 
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الزيارة  أو سيارته للحج أوسه آجر نف إذا
ت ية  مّ أ نوان عمل صدق ع سب  لك بح كل ذ و

 السفر.
في  سياقة  شغله ال كان  من  سادس:  ال
من  ية  مواد الغذائ عف ال جار ب صيف كت ال
نوان  ما دام الع مام  مه الت بوب فحك الح
نوان  صدق الع في  شترط  لم ن يه و صادقاً عل
ثل  له ورود م شهد  ستمرار وي لدوام والا ا

شتقان  هو -الا يرو يادر أم جابي و -الب ال
مخصوصة من السنة، وقد  أوقاتوعملهما في 

عروة  صاحب ال سيد  بالجمع ال نا  تاط ه اح
 واستحسنه السيد الخوئي )قدس سرهما(.

السلالاابع: للالايس )للحملداريلالاة( وهلالام 
 إللالاىالمتعهلالادون بنقلالال الحجلالاام الكلالارام 

في  ساعدتهم  خدمتهم وم سة و لديار المقد ا
تأدية مناسك الحج حكم خاص يختلف عن حكم 

في خضوعه للقاعدة فإن صدق عمله في  غيرهم
السفر كبعف المتعهدين في الدول البعيدة 

وماليزيلالاا اللالاذين تسلالاتغرق  كإندونيسلالايا
ثرسفرتهم  في  أك كثهم  طول م شهرين ل من 

لاقتضلالااء برنلالاامجهم  أواللالاديار المقدسلالاة 
عراق  في ال سة  بات المقد لى العت مرور ع ال

يران ضي  وإ ها ويم سوريا ونحو ثرو ها  أك من
ة المقدمات بحيث يكون عمله عرفاً في تهيئ

 هو هذا فانه يتم في سفره.
ما صدق  أ فلا ي نا  في بلاد ية(  )الحملدار

عليهم هذا العنوان حيث لا تستغرق سفرتهم 
ماً  إلا شرين يو ثل  أوع لى م يل وا ثر بقل أك

بن  مد  صحيحة مح بة  ظرت مكات لة ن هذه الحا
بت  قال )كت لىجزك  بي إ لث  أ سن الثا الح

ان لي جمالاً ولي قوّام عليها  )عليه السلام(
ها  خرم في ست أ تي  إلاول كة لرغب يق م في طر

واضع، بعف الم إلىفي الندرة  أوفي الحج 
ت معهم أن اعمل خرج أنا إذافما يجب عليه 

في  صيام  صلاة وال في ال صير  ليه التق جب ع أي
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سفر  مام أوال سلام(  ؟الت يه ال ع  )عل فوقّ
ها  إذا خرم مع ها ولا ت نت لا تلزم كل ك في 

فلالالاي مكلالالاة فعليلالالاك التقصلالالاير  إلاسلالالافر 
(والإفطار

(1)
. 

 
صادر  لى م ظات ع تدوين الملاح تدأت ب اب

المصادف  1321جمادى الثانية  8البحث يوم 
يوم  3/1/2226 حث  بة الب في كتا شرعت   11و
جمادى  21وانتهيت منه يوم  مادى الثانيةج

وهي فترة عصيبة شهدت تردي الوضع  الثانية
ني لى الأم سوأ حا إ من أ خدمات  كذا ال ته و لا

الكهرباء والوقود ولا زال العدو الصهيوني 
شقيق  ناني ال شعب اللب لى ال مه ع قي بحم يل

 راجعون. إليهفإنّا لله وإنا 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ذكلالار الفقهلالااء وملالانهم صلالااحب العلالاروة 

لوثقى  سره()ا هلال  قدس  بوت ال طرق لث عدة 
السلالاادس حكلالام )) )قلالادس سلالاره(منهلالاا قوللالاه 

ه ولا خطأ مستنده ؤالحاكم الذي لم يُعلم خط
وقال  ((الشياع الظني إلىاستند  إذاكما 

لا يختص ))في المسالة الثالثة  )قدس سره(
اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ 
ب لم يث ضاً إذا  خر أي حاكم الآ سبة لل ت بالن

 .((عنده خلافه
الفياض فقد ورد  الأستاذوبه قال شيخنا 
)الخامس: حكم الحاكم )في رسالته العملية 

شريطة أن  هر  لى الأظ فذ ع نه نا شرعي فإ ال
ئذٍ لأي فرد  تتوفر فيه شروطه، ولا يجوز حين
له  داً  كن مقلّ لم ي فه وإن  ضه ويخال أن ينق
إلا إذا علم بأنه لا يكون جامعاً للشروط أو 

لم ب كمئخطع في الح ((ه 
(1)

هذه   بين  لم ي و
حاكم  مة لل شروط العا هي ال هل  شروط  ال

لة  هاد والعدا شرعي كالاجت صة  أمال شروط خا
عود  هاء ت هل ال ني  قام يع لىفي الم  إ

الحلالااكم أم الحكلالام، ولا يظهلالار ملالان كتابلالاه 
ستدلالي الا
(2)

شترطها   كالتي ا صة  شروط خا أي 
بوت  من الث نع  لذي م ستاني ا سيد السي ال

كم ال قال بح كم )حاكم ف ته بح في ثبو )و
ه ولا خطأ مستنده ؤالحاكم الذي لا يُعلم خط

عم إذا  نع، ن بل م شكال  فادإ مه أو  أ حك
الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد 

يه مد عل مه اعت ما بحك ((أو في
(3)

شترط   فا
حصول الاطمئنان بالرؤية في البلد أي بلد 

لف  شترط  أوالمك باره ي مه باعت ما بحك في
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 دة الآفاق أو تقاربها للاكتفاء بالثبوت.وح

سيدنا  ما  ستاذأ قد  الأ صدر ف شهيد ال ال

قال ) نع ف لق الم كم )أط هلال بح بوت ال في ث

ه ولا خطأ مستنده ئالحاكم الذي لا يُعلم بخط

((إشكال بل منع
(1)

لكنني أعتقد انه يريد  

ستاني  سيد السي له ال لذي قا نى ا فس المع ن

س حدى ال في إ نده  نت ع ني ك نين نترقُّب لأن

ية  عة الجمهور بر أن إذا جاءه مخ هلال ف ال

ثبوت الهلال عند  أعلنت إيرانفي  الإسلامية

فوا  ضرين اكت كأن الحا يد و جع التقل مرا

باعتبار ان مبناه )قدس سره( كفاية ثبوت 

الهلال في بلد شرقي لثبوته في البلاد التي 

يجب الفحص عن منشأ  إلاغربه فقلت له  إلى

له  بوت فلع لد الث في ب ية  لىالرؤ نا  إ غرب

وهم ممن يقولون بوحدة الهلال للعالم كله 

 أثبتلالاوه أنهلالام أووهلالاو للالايس حجلالاة عللالايكم 

صاً على وحدة المسلمين ونحوها  بالولاية حر

لب  كلام وط سن ال جة فاستح ليس بح ضاً  هو أي و

التروي للتأكد من ان الثبوت كان بالرؤية 

 أي بلد شرقي. أو إيرانفي 

من تيقن  قدر الم حاكم  وال مراد بال ال

يه  بر ف هل يعت شروط و جامع لل هد ال المجت

أزيد من ذلك ككونه مبسوط اليد وبتعبيرنا 

ية  يادة اجتماع قدر  أمله ق يه ال في ف يك

ناس  شؤون ال عن  عزلاً  كان من لو  تيقن و الم

قة  حث اللاح صيل الب من تفا سيعرف  ما  هذا  و

 بإذن الله تعالى.
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 أنواع الحكم
 

في لوا  لم يفصّ هم وإن  نواع و كم  أ الح
كم  ضوع الح قيح مو حو تن لى ن هو ع هل  نه  أ

 الأولكما هو الغالب باعتبار ان حكم يوم 
وحرمة الصوم فيقول  الإفطارمن شوال وجوب 

هو  يوم  حاكم ال شوال،  الأولال هو  أومن 
لف  لو اخت ما  ضائي ك كم الق حو الح لى ن ع
لدَين  فاء با جل الو لول أ في ح صمان  المتخا

من شوال  الأوله يوم بعد اتفاقهما على ان
فحكلالام بوجلالاوب التسلالاديد، أم أنلالاه بولايلالاة 
ملاكٍ  رآه. وتدقيق النظر في هذه  الفقيه ل

 يغيرّ في الفتوى المقابلة له.  الأنواع
نعم توجد إشارة إجمالية ذكرها السيد 

في رسالته  )قدس سره( الأولالشهيد الصدر 
)ونريلالاد بحكلالام الحلالااكم )العمليلالاة قلالاال: 

قرا خاذه  شرعي ات شهر أو ال بوت ال راً بث
هذا  لى  مل ع سلمين بالع مره للم ساسأ ، الأ

ما شهر  إذا وأ بوت ال عة بث يه قنا صلت لد ح
مراً  صدر أ لم يُ قراراً و خذ  لم يتّ كن  ول
للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا 

من  إلافلا تكون هذه القناعة ملزمة  الأساس
نان  يه الاطمئ صل لد سها وح لى أسا نع ع اقت

سب صي ب حاكم الشخ صدار ال لة إ في حا بها، و
ير  لى غ تى ع عه ح جب اتبا كم ي شرعي للح ال
حاكم  شروط ال توفر  يؤمن ب من  يه م مقلد

((الشرعي فيه
(1)

والحالة الغالبة في تصرّف  
نه  نا ع ما عبر هي  ية و هي الثان هاء  الفق
بتنقلالايح الموضلالاوع نيابلالاة علالان المكللالاف 

 )قدس سره(فهو  ،الخبرة أهلباعتباره من 
قول  من ي كم إذن م هلال بح بوت ال عدم ث ب

الحلالااكم إلا ملالاع الاطمئنلالاان بصلالاحة مبانيلالاه 
ما  ته أ لىومقدما كون  الأو نادرة وي هي  ف
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ها ولايلالاة الفقيلالاه أو الفصلالال فلالاي ؤمنشلالا
فه إرادة  من تعري ظاهر  صومات وال  الأولالخ

كن  يه ل ية الفق كم ولا قرار بح خاذ ال أي ات
تفصيل فتواه تفيد الثاني أي اتخاذه بحكم 

 أفتىعلى ذلك انه بعد ان قضائي والشاهد 
بنفوذ حكم الحاكم ووجوب اتباعه حتى على 
عدم  في  بل يك ستنده  صحة م عرف  لم ي من 
ن  باع مَ جوب الات من و ستثنى  ئه ا لم بخط الع

هو  حاكم و طأ ال لمَ بخ ماع لى  إن قال ع ي
الحكم القضائي لا الحكم الولائي الذي يجب 
ان يُطاع حتى لو علم بخطأ مستنده لأن لحكم 

لولي ناوين  ا ضوعية كالع هة مو يه ج الفق
 الثانوية تغير العنوان الاولي. 

وفي ضوء التفصيل المتقدم لأنواع الحكم 
نستطيع التوفيق بين المنع من ثبوت الهلال 
بحكلالام الحلالااكم وبلالاين التزاملالاه فلالاي كتلالااب 
كم  قف ح جواز ن عدم  يد( ب هاد والتقل )الاجت
فإنهم  يره  هد غ تى لمجت شرعي ح حاكم ال ال

خروم م سألة يرون  عن م صاً  هلال تخص سألة ال
نفلالاوذ حكلالام الحلالااكم لا تخصيصلالااً لأن مسلالاألة 
بار  سألة باعت هذه الم صغرى ل ست  هلال لي ال

ها عة  أن عن القنا ير  ضوع وتعب قيح للمو تن
صل  تي تو هاال من  إلي باره  هد باعت المجت

كن  كم ل شاء ح ضمن إن برة ولا تت هل الخ أ
مال لذي  الإج هو ا يرهم  نتجفي تعب ختلاف  أ ا
قوا خوئي لالأ سيد ال سره(، فال قدس  لذي  ) ا

التزم بعدم جواز نقف حكم الحاكم الشرعي 
تقليد( منع من ثبوت في كتاب )الاجتهاد وال

مه هلال بحك لك  ،ال جه ذ في و قال  هل )و )و
ير  في غ ضه  حرم نق حاكم وي كم ال فذ ح ين
صب  هلال ون بوت ال ضاً كث فع أي موارد الترا
م القيمّ والمتولي ونحوها؟ يأتي عليه الكلا

كم  فوذ ح لى ن يل ع نه لا دل ناك ا بين ه ون
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فع موارد الترا ير  في غ حاكم  ((ال
(1)

شار   وأ
لىبذلك  قاً ) إ له لاح هر ان )قو نا يظ من ه و

الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب 
المتلالاولي ملالان دون انعزالهملالاا  أوالقلالايم 

بموتلالاه، لأن هلالاذا كللالاه ملالان شلالاؤون الولايلالاة 
ب ها  عدم ثبوت فت  قد عر قة و دليل، المطل
في  صرف  له الت بت أن  ما الثا موروإن  الأ

((التي لا بد من تحققها في الخارم
(2)

 . 
 إللالاىوهلالاذا الكلالالام كلالاافٍ فلالاي الوصلالاول 

جل  من أ حث  في الب ستمر  نا ن جة لكن النتي
 لالتفاصيعلى  أكثرتعميق الفائدة والاطلاع 

 فنقول:
هذه  يع  نواعان جم شملها  الأ كم ي للح

قد  هو  توى و بل للف كم المقا لق الح يتع
 أوبالأحكلالالاام ونتيجتلالالاه الالتلالالازام بهلالالاا 

 بالأحكلالاامبالموضلالاوعات ونتيجتلالاه الالتلالازام 
حاكم  كم ال قال ح ما  ها وإن قة ب المتعل
احترازاً من مجرد الإخبار كما لو قال شهدتُ 

من هذه الناحية  -أي الحاكم -الهلال فإنه
 كغيره حتى يصدر حكماً أي ينشئه. 

ها على أنواع فمن -كما تقدم-والأحكام 
صرفة  ضوعية  هة مو شاء ج ها للإن كون في ما ي

كام نه لا  كالأح يه فإ ية الفق صادرة بولا ال
يجلالاوز نقضلالاها حتلالاى للالاو عُلِلالامَ بمخالفتهلالاا 

ومنهلالاا ملالاا يكلالاون للإنشلالااء جهلالاة  ،للواقلالاع
صادرة  ضاء ال كام الق ية كأح ضوعية وطريق مو
ضها  جوز نق ئذٍ لا ي يه وحين ية الفق كم ولا بح

قع ها للوا لمَ مخالفت ما  ،إلا إذا عُ ها  ومن
شاء أي  ليس للإن ضة و ية مح هة طريق له ج
هي  حث ف حل الب سألة م يه كالم ضوعية ف مو
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سيد  كن ال ضي، ل كم القا ست كح ستاذلي الأ
(1)

 
ضي( )قال  كم القا نا وزان ح كم ه )إن الح

نه  قول: ا صاف ن شبيه  أرادوللإن نا الت ه
الحكم تمييزاً له عن الفتوى  إنشاءلحالة 
( ولا (كم وينشئه)فلا بد أن يصدر الح)فقال 

ما. وزاد  ساواة بينه ير والم يد التنظ ير
)نعم هنا إشكال )هذا الفرق وضوحاً بقوله 

فلا  ضوعية  هة مو له ج ضاء  في الق كم  لأن الح
بلالاد ملالان علالادم رده حتلالاى ملالان قبلالال العلالاالم 
لذا  ية  هة طريق له ج قع، و ته للوا بمخالف
له  كم  من ح قع ف رّاً للوا كون مغي نه لا ي فإ

له ترت جوز  شيء لا ي ثار ب كان  إذايب الآ
ليس  نه  قع وإ كم للوا فة الح لم بمخال يع
كم  لى ح صدق ع نه ي نا فإ من ه حق و صاحب ال

في المقام فيمكن ان  أماالقاضي انه حكم، 
قاً لتحقق  إلايقال ان حكم الحاكم ليس  طري

جة  فين ونتي فراد المكل سبة لأ ضوع بالن المو
قق   قد تح ضوع  شرعاً ان المو ته  قول بحجي ال

بحكم الحاكم فهنا توجد طريقية  وثبت شرعاً 
لا يوجد فصل خصومة فلا بد ان يكون  إذفقط 

جع  نه ير شاء فإ صورة الإن كان ب مه وان  حك
لى فإن  إ بار،  شاءالإخ ما الإن كون  إن  إذاي

كانت له جهة موضوعية ولا نتصور فيما كان 
قام ضوع كالم يقٍ للمو جرد طر جاب دام (م ( وأ

له  في )ظ في  نه يك قال ا فيمكن ان ي هة ) ج
به  كم  ما ح خلاف  ظاهر ب عدم الت ضوعية  المو
فهذا مصداق لعدم رد حكم الحاكم فإذا حكم 

                                                           

في مادة هذا البحث والمتن الذي  الأصلسنجعل  (1)
السيد  أستاذنانناقشه بشكل أساسي تقرير بحث 

شريف( لهذا الموضوع والذي السيستاني )دام ظله ال
 الأولىجمادى  3عدة محاضرات ابتدأت بتاريخ  استغرق
امل حتى الفقرات وقد قررنا البحث بشكل ك 1311

التي ليس لها مدخلية في المطلوب لإخرام شيء من 
وفاءً لحقه علينا حيث لم  الأستاذتقريرات السيد 

بالشكل الذي  أبحاثهيسبق لأحد من طلبته تقرير 
 .الأستاذينال رضا 
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صوم  ظاهر بال فلا يت شوال  من  يوم   أوبأول 
ها  قول بلزوم لى ال يد ع صلاة الع عدم أداء 

كون  نه ي ضوئه فإ في  شاء(و لص إن لى( وتخ  إ
)فوزانلالاه فلالاي الجمللالاة وزان حكلالام )نتيجلالاة 

 .(الحاكم في الخصومات(
قلنلالالاا ان الحكلالالام بطبيعتلالالاه لكننلالالاا 

توى  لة للف سعالمقاب بين  أو صل  من الف
عي لتكلّف  ها ولا دا ختص ب صومات ولا ت الخ

جاد من  إي له ف ضوعية  ية مو كامحيث ما  الأح
كالمسلالاألة محلالال –يكلالاون لتنقلالايح الموضلالاوع 

 وهي خالية من الحيثية الموضوعية.  -البحث
 

 ن الفتوى والحكمـالفرق بي
 

ك توى والح بين الف فرق  جع وال لىم را  إ
فالفتوى إخبار عن حكم الله تعالى  ،طبيعتهما

فلالاي حاللالاة معينلالاة باسلالاتنباطه ملالان أدلتلالاه 
كمن  ،الإنشاءالتفصيلية حتى لو كان بصيغة 

عن إنائين وقعت  (عليه السلام) الإمامسأل 
قال  سة ف حدهما نجا سلام)في أ يه ال  (عل

تيمم ها و لو  ،اهريق تى  ية ح ها كل وطبيعت
ية عة جزئ في واق ما وردت  هو  أ كم ف الح

شاء لو  إن ما  بإلزامٍ )ك حاكم  مرلرأي ال  أ
مرو(  مال لع بدفع  يداً  طلاق أوز لو  إ ما  )ك

يد(  ية ز كم بحر تب  أوح ضوع يتر قيح مو تن
هلال  بوت ال سابقين كث ثرين ال حد الأ يه ا عل

قوانين  يق ال جراء وتطب خلال إ كاممن   والأح
الشرعية على واقعة خاصة وإنفاذها حتى لو 

كما لو قال حكمت بكذا  ،لإخباراكان بصيغة 
شمل  بل ي عات  صومات والمراف ختص بالخ ولا ي
هاد أو  جوب الج كالحكم بو مة  صالح العا الم

 إلىإقامة صلاة الجمعة ونحو ذلك مما يرجع 
وفي ضوء هذا  ،العام حفظ النظام الاجتماعي

)قدس تعرف الإشكال في كلام الشهيد الثاني 
صوم سره( مورد الخ كم ب خصّ الح يث  قال ح ة ف
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)الفرق بين الفتوى والحكم مع ) )قدس سره(
أن كلاً منهما إخبارٌ عن حكم الله تعالى يلزم 
المكللالاف اعتقلالااده ملالان حيلالاث الجمللالاة: أن 
الفتوى مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه 
في هذه القضية كذا والحكم إنشاء إطلاق أو 
صالح  صمان لم يه الخ نازع ف ما يت لزامٍ م إ

عاش ((الم
(1)

صومة  إلاهم الل  يد بالخ ان ير
هو  ظام و ختلال الن شامل لا عام ال ها ال معنا
صالح  يد بم جه التقي نه لو من بيا ستفاد  م

قال  عاش ف خرم )الم عاش: ت صالح الم )وبم
العبادات، فإنه لا مدخل للحكم فيها، فلو 
حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، 

فذاك، وإلا  الأمربل إن كانت صحيحة في نفس 
ي فاسدة، وكذا الحكم بأن مال التجارة فه

يه  كاة ف يه،  أولا ز مس ف يراث لا خ ان الم
حاكم  بل ل خلاف  فع ال به لا ير كم  فإن الح
غيره ان يخالفه في ذلك، نعم لو اتصل بها 

بالوجوب يه  كم عل من ح حاكم م خذ ال  -مثلا-أ
صال  عن ات جرد  فالحكم الم ضه.  جز نق لم ي

راء حكم الآخذ إخبار، كالفتوى، وأخذه للفق
ينقف  فلا  ستحقاقهم،  حل  إذابا في م كان 

 الاجتهاد.
: أملالارينوللالاو اشلالاتملت الواقعلالاة عللالاى 

احدهما من مصالح المعاد والآخر من مصالح 
من  حج  صحة  كم ب لو ح ما  عاش، ك  أدركالم

باً، فإنه لا اثر  اضطراري المشعر وكان نائ
فس  في ن ئب  مة النا براءة ذ في  مرله  ، الأ

(، بالأجرة(هم عليه ولكن يؤثر في عدم رجوع
 .إليهافالحكم يتضمن الفتوى ويستند 

بأمور  فروق  هاء ال عف الفق ص ب قد لخّ و
جوهريلالاة، فعلالادّدها أحلالادهم  وأخلالارىشلالاكلية 

                                                           

القواعد والفوائد للشهيد الثاني، تحقيق السيد  (1)
 .322/ص1( م113د الهادي الحكيم، القاعدة )بع
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قائلاً 
(1)

 : 
كم الله الأول)) عن ح بار  توى إخ : ان  الف

تعالى، و الحكم فعل صادر من الحاكم إما 
قام إ لو  ما  ملاً )ك قولاً( أو ع شاءً )أي  ن

أطلق بيده رجلاً مسجوناً دليلا على الحاكم و
 براءته(.

توى  في الف شرعي  كم ال ثاني: ان الح ال
ينسلالاب لله تعلالاالى. وفلالاي الحكلالام الاصلالاطلاحي 

 للحاكم.
الثاللالاث: الفتلالاوى هلالاي المُللالازَمُ بهلالاا 

 والمنفهذة، والحكم هو الإلزام بها.
الرابلالاع: ان الفتلالاوى يجلالاوز نقضلالاها 
في  فه  ما إذا خال صورة  في  خر  هد الآ للمجت

لمبنى والمستند، وللمقلد بالرجوع للغير ا
لم  ما  ما  في حقه ماضٍ  نه  كم، فإ خلاف الح ب
ينكشف الخلاف. فللمجتهد الآخر الأخذ بالحكم 
ولا يجب عليه الفحص عن صحة مستند الحكم، 
وكذلك للمقلد الأخذ بالحكم من دون الفحص 

ية  جوز بعن الأعلم نه لا ي توى فإ خلاف الف
ه خذ ب خر الأ هد الآ عن للمجت حص  لم يف ما  ا 

مستندها ويكون صحيحاً لديه ولا المقلد ما 
 (. (لم تكن من الأعلم
وقلالاال  آخلالار

(2)
ويختللالاف الحكلالام علالان )) 

، فإن الحكم ينفذ على الأثرالفتوى من حيث 
كافة المسلمين ويجب عليهم امتثاله، فيما 

توى  إذا كم، دون ف صالحاً للح حاكم  كان ال
فذ  يث لا تن يه، ح لى مقل إلاالفق يه دون ع د

بالحكم، ولا  تنقف  توى  ما ان الف يرهم، ك غ
 يُنقف الحكم بالفتوى.

حدوث  من  نع  كم الم من الح غرض  فإن ال
في  مع  يد المجت مع، وتوح في المجت ضى  الفو
توى  نت الف حد. وإذا كا كم وا حد وح رأي وا

                                                           

(: حمه اللهالنور الساطع للشيخ علي كاشف الغطاء )ر (1)
 .1/132م
الشيخ محمد مهدي الآصفي، في كتاب )الاجتهاد  (2)

 .223 ص ،والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته(
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تنقف الحكم، فلا يمكن ان تنقطع الفوضى في 
المجتملالاع، لاخلالاتلاف المجتهلالادين فلالاي اللالارأي 

 ، واختلاف مبانيهم في الفتوى.غالباً 
ضوعات، إذ  في المو جة  ليس ح توى  والف

 الأحكلالاامان يخبلالار علالان  إلاللالايس للمفتلالاي 
ظر  لذي ين هو ا لد  ية، والمق شرعية الكل ال
ضوعات  شخيص المو مر ت ضوعات، وأ في المو

 نظر العرف دون المجتهد. إلىموكول 
في  جة  كون ح يث ي كم ح كس الح لك بع وذ

كم ا ذ ح ضوعات، فينفَ بوت المو في ث حاكم  ل
كون  شخص و فر  شخص وك ية  هلال، وحر  الأرضال

 غير ذلك. أومسجداً 
شراؤه  جوز  فلا ي شخص،  ية  كم بحر فإذا ح

كون  كم ب ستعباده وإذا ح فلا  الأرضوا سجداً  م
يجوز شراؤه وبيعه وإهداؤه وغير ذلك، كما 
إذا حكم بثبوت هلال شوّال فلا يجوز صوم ذلك 

 (.(اليوم
: )قلالادس سلالاره(وقلالاال الشلالاهيد الثلالااني 

)وبالجملة فالفتوى ليس فيها منع للغير )
من  تي ولا  من المف ضاها  فة مقت عن مخال

ما من أمن المفتي فظاهر، و أماالمستفتي، 
ستفتي  له ان ي ستفتي  فلأن الم ستفتي  الم

قول  مل ب فا ع خر، وإذا اختل لمآ ثم الأع  ،
 الأورع ثم يتخير مع التساوي.

واقعة والحكم لما كان إنشاءً خاصاً في  
يث لا  عة بح لك الواق في ت خلاف  فعَ ال صة ر خا
حاكم  كم  لو ح ما  ضها ك يره نق جوز لغ ي
في  للأب، و عم  نع ال عم، وم بن ال يث ا بتور
نع  صه م ضي بخصو نه يقت خال، فإ سألة  الم
هذه  في  خال  عم وال يث ال خر بتور حاكم آ
خر  جاز لآ ضها ل له نق جاز  لو  نه  سألة لأ الم

عدم  إلى نقف الثانية.. وهلمّ جراً، فيؤدي
استقرار الأحكام، وهو منافٍ للمصلحة التي 

ظم  من ن كام  صب الح شرع ن ها  مورلأجل هل أ  أ
، ولا يكون ذلك رفعاً للخلاف في سائر الإسلام
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الوقلالالاائع المشلالالاتملة عللالالاى مثلالالال هلالالاذه 
((الواقعة

(1)
. 

لوثقى: ) عروة ا صاحب ال قال  فرق )و وال
عن  بارة  توى ع توى ان الف بين الف نه و بي

كام  يان الأح ظر ب من دون ن ية  لىالكل  إ
هي  ها و لى موارد ها ع توى-تطبيق لا  -أي الف

جة  كون ح يد  إلات يه تقل جب عل من ي لى  ع
هي  إنماالمفتي بها، والعبرة في التطبيق 

ما القضاء فهو أبنظره دون نظر المفتي. و
مورد  هي  تي  صية ال ضايا الشخ كم بالق الح
بأن  ضي  فيحكم القا شاجر،  فع والت الترا

ان المرأة الفلانية  أوي لزيد المال الفلان
زوجة فلان وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل 

 أوكلالاان احلالاد المتخاصلالامين  إذااحلالاد حتلالاى 
(كلاهما مجتهداً(

(2)
. 

وإنما نقلنا هذه الكلمات بطولها لكي  
لة  ير المتداو كار غ هذه الأف لذهن ب يأنس ا
والتي تؤهلنا للدخول في المسألة ولا تخلو 

حث من ب مات  لك الكل عدة  ت في  شات  ومناق
بالعكس  بالفتوى و كم  كنقف الح  أوموارد 

نفوذ حكم الحاكم على غيره حتى للمجتهدين 
ها  صغرياتها ونحو من  هلال  سألة ال كون م و

سيأتي  ما  ها  شاء إنم عالى فنؤجل لىالله ت  إ
 حينها بإذن الله تعالى.

 

 مقدمة تأريخية
 

كر  ستاذناذ ستاني )دام  أ سيد السي ال
في  شريف(  له ال لم ظ قدماء  ثه ان ال بح

يذكروا من ضمن مثبتات الهلال حكم الحاكم 
ته  ضوا لطريقي لم يتعر شرعي و من )ال )وأول 

أثبتلالاه صلالااحب اللالادروس حيلالاث ذكلالار وجهلالاين 
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 كتاب القضاء. أولالعروة الوثقى،  (2)
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قول  في  هل يك قال: و بوت ف ستقرب الث وا
الحلالااكم وحلالاده فلالاي ثبلالاوت الهلالالال، الأقلالارب 
ية  في الكفا سبزواري  قل ال هلا ، ون نعم..إ

نه  قال: ا لدروس و في كلام ا يد و ير بع غ
هان( يه وج قال: ف مدارك  ساءل  (ال ثم ت

سيد  ستاذال نا  الأ حاكم ه قول ال كان  ان 
قال  كم ف بار أم الح جرد الإخ لى م مل ع يُح

بار ) في الإخ ظاهر  ما  فالكلام ا نه  أو) ا
مجمل فكلام الدروس

(1)
قرينة على ان المراد  

من ان قول الحاكم معتبر ليس مجرد إخباره 
هلال،  يت ال نه رأ من  أولهذه  أوا لة  لي

شوّال، بل المراد القول الحاسم أي الحكم، 
معٌ  لدروس ج في ا قال  قد  حال ف لى أي  وع
عروة،  صاحب ال منهم  ته و ته وطريقي بثبو
وأنكر آخرون كصاحب الحدائق والنراقي في 
المستند رغم انه قال بعموم ولاية الفقيه 
وأصر عليه في العوائد، ومع ذلك قال بعدم 

كم ويظهر من بعضهم التفصيل حجية قول الحا
الشاهدين فيكون  إلىبين كون حكمه مستنداً 

 .((لا فلا يكون معتبراً  أومعتبراً 
فهذا ظاهر من صرّح، لكن صاحب الحدائق 

اعتبار حكم الحاكم،  الأصحابذكر ان ظاهر 
منهم،  تأخرين  صوص الم صوده خ ليس مق  أوو

اللالاذين ذكرنلالااهم، وإلا فقلالاد صلالارّح بعضلالاهم 
من  الأعمالتفصيل، بل المقصود  أوبالعدم 

ذلك، ونقله عنه في المستمسك
(2 )

وعلّق السيد 
ستاذ نه  الأ ستظهار بأ هذا الا لى  قول )ع (

سبته  كن ن حص ولا يم مل والف بل للتأ لىقا  إ
السابقين، وإلا فلا وجه لعدم التعرض له في 
في  بات  جوه الإث من و عدّه  عدم  قام و الم

 . (ان صرّح الشهيد( إلىالمقام 

                                                           

)ولو قال اليوم الصوم )س: قال الشهيد في الدرو (1)
الفطر، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة  أو
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ذكلالار وجهلالااً لهلالاذا  (دام ظللالاه)ه لكنلالا
قال  ضعّفه ف ستظهار و كون )الا عد ان ي )ولا يب

منشأ استظهار الحدائق من كلمات جمع ممن 
شهيد  لى ال قدم ع جة  الأولت نة ح ان البي

حاكم  ند ال شهدا ع بل  أوسواء  سواء ق لا و
شهادتهما  حاكم  بول  أمال قدير ق لى ت لا، فع

هة  من ج شكال  فلا إ نة  شهادة البي حاكم ب ال
ضعيف  ستظهار  هذا الا كن  حاكم. ول كم ال ح

صلالارّحوا بلالاذلك ملالان جهلالاة بعلالاف  إنملالاالأنهلالام 
عن  حازم  بن  صور  صحيح من يات ك بيالروا  أ

بد الله  سلام)ع يه ال ية  (عل م لرؤ قال )صُ نه  ا
الهلالالال وافطلالار لرؤيتلالاه، فلالاإن شلالاهد عنلالادك 

ضه( ياه فاق ما رأ ضيان بأنه شاهدان مر
(1)

 
هو  يار  حاكم فالمع كم ال هة ح من ج ليس  و

قول ال هذا ال يدل  لف، ولا  ية  إلامك لى حج ع
قام  في الم نة  حد  إذاالبي ند أي أ مت ع قا

مه  حاكم وعد ند ال يام ع في الق فرق  ولا 
(لا( أووسلالاواء اعتملالاد عليهلالاا 

(2)
ويمكلالان  

 :أمورالتعليق بعدة 
ان المسألة موجودة في ذهن القدماء  -1

كم  تأثير ح عدم  ها ل صرحوا ب لم ي ما  وإن
باً وأعني  الحاكم في البينة سلباً  ولا إيجا

هلال  لى ال نة ع مت البي لو قا نه  سلب ا بال
حاكم  كم ال لم يح لو  تى  بت ح شهر يث فإن ال

خلافاً لما عن بعف العامة من عدم صوم )به )
((المنفرد وفطره الا في جماعة الناس

(3)
بل  

حتى لو لم يشهدا بها عند الحاكم قال في 
)والظلالااهر ملالان اللالانص والفتلالاوى )الجلالاواهر 
بهما من غير اعتبار لحكم الحاكم الاجتزاء 

بشلالاهادتهما، بلالال الظلالااهر ملالان إطلاقهملالاا 

                                                           

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم،  (1)
 .3، ح5رمضان، باب 

من تقريراتنا لبحثه الشريف، محاضرة بتاريخ  (2)
 .1/1311/م3
 .16/352ر الكلام جواه (3)



 (18 ) 

 

عدم  حاكم ل ما ال ما وإن ردّه تزاء به الاج
عدالتهما  قق  كن  أوتح لم ي ما  لك م حو ذ ن

((كذلك عند غيره ممن شهدوا عنده
(1)

خلافاً  
لدليل  عدم ا من  ضاء  تاب الق في ك كر  ما ذ ل

ما  قاً وإن نة مطل ية البي لى حج شهدا  إذاع
ند جب  ع جة في شهادتهما ح نت  حاكم وكا ال

وبالإيجاب  ،الالتزام بتفصيل موجود في محلّه
ستناد  من دون الا حاكم  كم ال لو ح نه  لىا  إ

ساس شياع  أ لى ال مد ع لو اعت ما  صحيح ك
الشهود المجهولين كما يُنقل عن  أوالظني 

بعف العامة التسامح في حال الشهود فإنه 
ى شرّاح لا يثبت الشهر، وتجد هذا المعنى لد

كتب القدماء صريحاً بدون مؤونة ويذكرونه 
من باب بيان رأي صاحب المتن وليس من باب 
التفريع، قال في المسالك في شرح الشرائع 

)ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم )
حاكم به  كم  لم يح قال (به وان  صح )( و )الأ

قاً وإن لم يحكم  ثبوته بشاهدين عدلين مطل
بل و حاكم،  ما  عدم به شهادتهما ل لو ردّ 

من  ند  هلال ع بت ال نه يث ما، فإ مه بحاله عل
((يطلع على عدالتهما

(2)
. 

ان استظهار صاحب الحدائق مبني على  -2
الارتكلالااز المتقلالادم باعتبلالاار ان الحلالااكم 
الشلالارعي لا يحكلالام الا بعلالاد قيلالاام البينلالاة 
في  ستندت  ية وان ا نده، والحج لة ع الكام

قة  لىالحقي قال  إ ما  نة ك لك البي سيد ت ال
في تضعيف الوجه الذي ذكره لصاحب  الأستاذ

لة  حدائق الا ان غف ثرال صيات  الأك عن خصو
صحح  ية ي ظروف الرؤ نة و شروط البي كم و الح

هلال  بوت ال كم بث سبة الح لىن حاكم لا  إ ال
تفاصيل  وستأتيوان كان معلولا لها  إليها

 ذلك بإذن الله تعالى.
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 (رضي الله عنهما قاله الشيخ الطوسي ) -3

في التهذيب بصدد الرد على من  يعتمد على 

الشهور ويستشف منه  أوائلالحساب لتحديد 

صدّي الحكام لهذه المسألة والتزام   الأمةت

هذا  شتهار  لى ا يدل ع ما  مون م ما يحك ب

قال  قول  سره(ال قدس  لك ) ) لى ذ يدل ع )و

شكوك  ير م ضطرار غ لوم كالا هو مع ما  ضاً  أي

سلمين في من فزع الم الإسلامفيه في شريعة 

بي  قت الن سلم(و له و يه وآ صلى الله عل من  ) و

 إلىهذا الزمان في تعرف الشهر  إلىبعده 

من  ضاً  بت أي ما ث ته، و هلال ورؤي نة ال معاي

بي  سلم(سنة الن له و يه وآ صلى الله عل نه  ) ا

هلال  لتمس ال هلال وي ية ال تولى رؤ كان ي

ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول الشهادة 

فيم كم  يه والح من عل صر  في م بذلك  شهد  ن 

صار خارم الأم عن  به  بالخبر  جاء  من  ، و

صار سلامة  الأم صحة و في ال به  بر  كم المخ وح

عوارض من ال جو  ((ال
(1)

سينفعنا   لنص  هذا ا و

يأتي  ما  سبة  شاء إنفي جه ن ضح و الله ويو

 الحاكم دون البينة الذي تقدم. إلىالحكم 

من  -3 شريف(  له ال ستغرابه )دام ظ ان ا

شيخ النرا من ال يه  ية الفق ئل بولا قي القا

له لأن  جه  حاكم لا و كم ال بار بح عدم الاعت

إعمال الولاية  إلىالحكم هنا ليس مستنداً 

قيلالاام البينلالاة الشلالارعية فلالالا  إللالاى وإنملالاا

بار  عدم اعت ية و قول بالولا بين ال فاة  منا

حكلالام الحلالااكم ملالاا للالام يحصلالال الاطمئنلالاان 

حجة شرعية تامة ويفترض ان  إلىباستناده 

ومن  الأستاذالسيد  إلىتغراب يسري هذا الاس

                                                           

: 31التهذيب، الجزء الرابع، كتاب الصيام، باب  (1)
 شهر رمضان وآخره. أولعلامة 
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حاكم  كم ال ته بح من ثبو نع  لى الم قه ع واف

يد  هاد والتقل تاب الاجت في ك مون  هم يلتز و

جوز  فذ ولا ي شرعي نا حاكم ال كم ال بأن ح

 نقضه حتى لمجتهد غيره، وقد شرحنا وجهه.
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 الاستدلال على المسألة
 

كيم   سيد الح ستدل ال سره(ا قدس  لى  ) ع
صنف ث يار الم حاكم اخت كم ال هلال بح بوت ال

 الشرعي بعدّة أدلة:
لدليل الأول: جوب ) ا لى و ما دل ع طلاق  )إ

مه جواز حك فوذه و له ون ((قبو
(1)

صر   هو مخت و
بوت  لى ث جواهر ع صاحب ال به  ستدل  ما ا

)لإطلاق )الهلال بحكم الحاكم الشرعي، قائلاً 
ما دلّ على نفوذه وان الراد عليه كالراد 

وضوعات المخاصمات عليهم من غير فرق بين م
وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب 

ها هب (ونحو لى( وذ ستند  إ مه الم فوذ حك ن
لى له  إ مدارك قو صاحب ال عن  قل  مه ون عل

بذلك )) كم  نة فح نده البي مت ع لو قا نه  ولأ
جوع  جب الر لىو من  إ يره  مه كغ كامحك  الأح

لم  قويوالع نة ا ((من البي
(2)

مردود   هو  و
لى  صادرة ع نه م لوب لأ بت ان  إذالمط لم يث

خذ  جوب الأ شمول بو هلال م بوت ال كم بث الح
ته  من ان جه قدم  ما ت لنقف ل جواز ا عدم  و
طريقيلالاة والمتلالايقن ملالان الحكلالام الملالاذكور 

ما كان له  إلىالقضائية أو يعمم  الأحكام
قال  لذا  ية و كام الولائ ضوعية كالأح هة مو ج

سره( قدس  جه  ) هذا الو لى  شكلاً ع )ان )مست
فرع  سك  ضوعه حرازإالتم كم - مو هو الح و

هد فة المجت هو وظي لذي  بات  -ا صلح لإث فلا ي
يقتضي نفوذ حكم  إطلاقموضوعه. نعم لو ثبت 

فوذه في  في ن لك  فى ذ شيء ك كل  في  حاكم  ال
 .(المقام لكنه غير ثابت(

سيد   مل ال قد أه ستاذو لدليل  الأ هذا ا
 في بحثه.

اللالادليل الثلالااني: وقلالاال عنلالاه السلالايد 

                                                           

 . 8/359المستمسك  (1)
 .16/359 الكلام: جواهر (2)
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نه المعتمد عند صاحب )دام ظله( ا الأستاذ
 (دام ظللالاه)المستمسلالاك وغيلالاره وقلالاد صلالااغه 

بتقريب منه فجعله مركباً من مقدمتين
(1)

: 
مة )) لىالمقد بت ان ولاة الأو قد ث نه  : ا
كانوا يتصدون للحكم بثبوت  الإسلامفي  الأمر

شرة  ما مبا هلال ا من  أوال نوابهم  سط  بتو
صارولاة  حدة  أو الأم ها وا ضاة باعتبار الق

هم وكانوا يتحرون الطرق المثبتة من وظائف
للهلال فإذا ثبت حكموا وجرى المسلمون على 

 اتباع الحكم.
المقدملالاة الثانيلالاة: ان المسلالاتفاد ملالان 
من  بت  ما ث كل  يات ان  من الروا لة  جم

 الأمورالوظائف للحكام وما يتصدون له من 
يه  بت للفق لولاة ثا ضاة وا بين الق فرق  بلا 

خديجة  بيأبمقبولة عمر بن حنظلة ورواية 
تاب  في ك ية  في الثان حث  قدم الب قد ت و
سب(  تاب )المكا في ك يد( و هاد والتقل )الاجت

 (.(في بحث ولاية الفقيه
شريف(  له ال عاد )دام ظ لىثم  يان  إ ب

مة  لىالمقد قال  الأو شاف )ف قة استك )وطري
مة  نى المقد لىمع لولاة  الأو ناء ا هي ان ب

يان  هلال وجر عن ال حري  لى الت ضاة ع والق
 إليه أشارن على ذلك بتقريب نظري المسلمي

 في المستمسك وتقريب عملي.
من   صله ان  ظري فحا يب الن ما التقر ا

وظائفهم حفظ النظام ودفع ما يوجب اختلاله 
حصول الهرم والمرم بلا فرق بين  إلىويؤدي 
والصلالاوم وصلالالاة  كالإفطلالاارالدينيلالاة  الأملالاور

                                                           

. 1311 1م 3من تقرير بحثه الشريف محاضرة يوم  (1)
مركباً من  )قدس سره(ي وكذا جعله السيد الخوئ

مقدمتين )مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم، 
( وكانت صياغته أوضح وأعمّ في كتاب 2/81

وهي  322التنقيح/كتاب الاجتهاد والتقليد، ص 
بقلم  )قدس سره(تقريرات لبحث السيد الخوئي 

 .)قدس سره(الميرزا علي الغروي 
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 أملالارالدنيويلالاة فلالاإذا أحيلالال  أوالعيلالادين 
الناس ليقوم كل واحد من  دأفرا إلىالهلال 

سائل  باع و فين بات باتالمكل نة  الإث كالبي
صوم  ماً في ثين يو سابق ثلا شهر ال عدّ ال  أوو

الهرم والمرم واختلال  إلىيفطر فإنه يؤدي 
 النظام. 

قال: ان   بأن ي لي ف يب العم ما التقر وا
جارية على  الأولسيرة المسلمين من الصدر 
رة غيلالار مباشلالا أوتصلالادي الحكلالاام مباشلالارة 

س هم ألم سلمين ل باع الم هلال وات لىلة ال  إ
ظري  (الآن( يب الن له( التقر قد رد )دام ظ و

 بأمرين:
كلالاانوا  الإسلالالامان العلالارب قبلالال  -1))

مهتمين بالهلال وبالأشهر القمرية لابتناء 
حسابهم عليها )يَسأَْلونَكَ عَنِ الأهَِلهةِ قُلْ هِيَ 

جِّ( يتُ لِلنهاسِ وَالْحَ مَوَاقِ
(1)

مواسمهم  وترتبط 
بالغوا  ها و ثة  إذكالحج ب كل ثلا سموا 

يام سم أ في  با نار( و سير الم عن تف ما  )ك
شهر  قاموس ان ال ماشرح ال شهراً  إن سمي 
مع  ناس و بين ال شهرته  همل هم  أن ليس ل

حكومة الا ان لهم حكاماً يجتمعون في دار 
الندوة ليفصلوا بينهم ومع ذلك فإنه لم 

عنهم  قل  كاليُن مرهذا  إي لى الأ كام  إ الح
رغم ارتباط حياتهم به وعموم البلوى به 

ما مركان  وإن كولاً  الأ لى مو فإذا  إ ناس  ال
رأوا الهلالالال اشلالاتهر بيلالانهم وإلا أتملالاوا 

هذا  لى  ماً وع ثين يو شهر ثلا ساسال ورد  الأ
ية ان  ليس الرؤ نه  يات ا عف الروا في ب

حد  شرة  أويراه وا حد رآه  إذاع رآه وا
ئة م

(2)
صحو  مع ال نه  لك ا نى ذ بل  ومع لا يق

                                                           

 .(189سورة البقرة ) (1)
جعفر الباقر  أبيبن مسلم عن في صحيحة محمد  (2)

من حديث )والرؤية ليس ان يقوم  (عليه السلام)
عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو فينظر تسعة 

رآه واحد رآه عشرة آلاف( )وسائل  إذافلا يرونه، 
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عشرة ولا يُعتنى به ولا بد  أوادعاء واحد 
 له شهرة.  أمران يكون 

ومع وجود علّة في السماء فيمكن قبول 
شهادة اثنين من خارم المصر

(1)
فهل يلزم  

مملالاا ذكرنلالااه الهلالارم والملالارم واخلالاتلال 
هرم  لزوم ال عدم  قد ب فنحن نعت ظام؟  الن

عامة الناس بحيث  إلىوالمرم من إيكاله 
الحاكم. وان القواعد  إلى كالهإييتطلب 

ماع  ية لاجت هلال كاف بوت ال ضوعة لث المو
ية  لى الرؤ ناس ع شهر  أوال صحاب ال است

 السابق.
كام  -2 بين الح صل  قد يح ختلاف  ان الا

وقد لا يتبعهم الناس لعدم السلطة عليهم 
فيزيد الاختلاف ولو فرضنا حصول الهرم في 

طار كل  إف ند  جة ع خرين لح صيام آ عة و جما
من من نع  كام الم فة الح من وظي هل  ما ف ه

 .(ذلك ان هذا مما لم يثبت له وجه(
على التقريب العملي  (دام ظله)ثم رد  

قال  ضافه ف لذي أ من )ا ضفناه  ما أ ما  )وأ
الوجه العملي وهو استمرار سيرة المسلمين 
حكاماً وأفراداً على ذلك فهو مما لم يظهر 
لدينا وغير واضح عندنا وعلى تقدير وجوده 
فإنما كان على نحو الإظهار للناس اما قولاً 

ضان لا  أو شهر رم من  لة  هذه اللي ملاً ان  ع
يحكمون ولا يتبعهم الناس من جهة حكم  أنهم

على دين  أنهملطبيعة فيهم  وإنماالحاكم 
ملوكهم. ونحن قد رأينا في مدة عشرين سنة 

                                                                                                                                            

أحكام شهر رمضان ،  أبوابالشيعة، كتاب الصوم، 
 (.11/ ح11الباب

)عليه  بد اللهع أبيالخزاز عن  أيوب أبيمن رواية  (1)
: )وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول السلام(

رآه  إذاواحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، 
، ولا يجزي ألفرآه مائة رآه  وإذاواحد رآه مائة 
من  لم يكن في السماء علة اقل إذافي رؤية الهلال 

كانت في السماء علة قبلت شهادة  وإذاشهادة خمسين 
 ( 12/ح11ويخرجان من مصر( )الباب رجلين يدخلان 
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ى ثبوت الهلال بحكم بعف الفقهاء ممن لا ير
قول: حاكم ي ب ال ير قد ث عه كث ندي ويتب ت ع

لى ان  سيرة ع هذه ال تدل  فلا  ناس  من ال
باب  من  هو  ما  مون وإن كانوا يحك كام  الح

ولا توجد شواهد ان من وظائفهم  الأمر إبراز
التحري والفحص عنه فمثلاً لا يوجد شاهد على 

كان في المدينة غيم فإنهم كانوا  إذاانه 
شاهدين  سلون الم لىير جاورة  إ لدان الم الب

سألو حدوي هلال ا هل رأى ال سألون  ؟ن  ولا ي
لى ان  شاهد ع شهر، ولا  بوت ال عن ث مالهم  ع

)صلى بناء الحاكم سواء كان في زمن النبي 
 إحضارالخلفاء على  أو الله عليه وآله وسلم(

 (. (الشاهد
طرق   له)ثم ت لى (دام ظ يات  إ الروا

 )قدس سره(التي استدل بها صاحب المستمسك 
ية  سيرة العمل هذه ال لى  سلمين ع لدى الم

مناقشلالاة المقدملالاة  إللالاى (دام ظللالاه)وعلالااد 
الثانية وسنسير معه بنفس الترتيب بإذن الله 

 تعالى.
من  قدم  ما ت شة  حاول مناق لك ن بل ذ وق

 بنقاط مختصرة: (دام ظله)كلامه 
 الإسلاملا يمكن مقايسة مجتمع ما قبل  -1

 الأئمةبالمجتمع المدني المتحضر في زمان 
( فلم يكن العرب سلامليهم الالمعصومين )ع

بل  سلامق عدم  الإ ستدل ب تى ي صلاً ح عاً أ مجتم
هرم  لزوم ال لى  هلال ع سألة ال صديهم لم ت
ما  لك وإن من ذ ظام  ختلال الن مرم وا وال
سودهم  كين وي فرقين ومفك شراذم مت كانوا 
الهرم والمرم وعدم النظام وكانت حياتهم 
ساذجة بدائية خالية من كل معالم الحضارة 

الوقلالات والمعرفلالاة بلالاالأوزان ومحلالادداتها ك
والتاريخ والسنين فلم تكن الساعة معروفة 

يؤرخون  وإنماعندهم وليس لهم تاريخ ثابت 
عف  حاظ ب حداثبل ير   الأ يل ويتغ عام الف ك

ثاني  فة ال مان الخلي حد ز لى  ها وا بتغير
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خة  ين مؤر قة دَ في وثي نان  لف اث ما اخت حين
عام  هذا ال من  نه  في أ شعبان  من  في الأول 

ذي يليه فدعا الخليفة الصحابة لحل ال أو
شكلة  شدهمالم ير وأر مؤمنين  أم يه ال )عل

سلام( لى ال بي  إ جرة الن من ه تاريخ  بدء ال
سلم( له و يه وآ صلى الله عل يوعهم ) نت ب ، وكا

الكيل، وهم وان كانت لديهم  أوبالمقايضة 
كالحج  بالهلال  طة  سم المرتب عف الموا  أوب

قتال الا الحرم التي يوقفون فيها ال الأشهر
ها ية  أن في رؤ قة  لى الد ية ع كن مبن لم ت

قاً  ها لاح صطلحون علي كانوا ي ما  هلال ورب ال
عالى :  له ت نزول قو سبب  من  هر  ما يظ ك
لْ  يهِ قُ الٍ فِ رَامِ قِتَ نِ الشههْرِ الْحَ أَْلونَكَ عَ )يَس

يرٌ( يهِ كَبِ الٌ فِ قِتَ
(1)

سيء   ظاهرة الن ما ان  ك
ها بحسب الحرم التي كانوا يجرون الأشهرفي 

مشلالاتهياتهم دليلالال عللالاى علالادم اكتلالاراثهم 
بالحسلالااب الحقيقلالاي للشلالاهور وقلالاد ذمهلالام الله 
تبلالاارك وتعلالاالى عللالاى ذللالاك بقوللالاه )إِنهمَلالاا 
هِ الهذِينَ  لُّ بِ رِ يُضَ ي الْكفُْ ادَةٌ فِ يءُ زِيَ النهسِ
كَفَلالارُوا يُحلُِّونَلالاهُ عَاملالااً وَيُحَرِّمُونَلالاهُ عَاملالااً 

ا حَره  مَ اللَّهُ(لِيُوَاطِئُوا عِدهةَ مَ
(2)

كن  لم ي ، و
ظام  ندهم ن عن  إداريع حاكم  به ال يز  يتم

ناس  مة ال عن عا هؤلاء  سؤولين  و ية الم بق
بلالادأت معلالاالم المجتملالاع المتحضلالار  وإنملالاا

سيس  بي وتأ جرة الن عد ه ضح ب مدني تت وال
دولتلالاه المباركلالاة فلالاي المدينلالاة المنلالاورة 
هد  في ع ضجت  لة ون مات الدو لت مقو واكتم

                                                           

( ونزلت حينما بعث رسول الله 211)البقرة: من الآية (1)
سرية وأمّر عليهم عبد الله  )صلى الله عليه وآله وسلم(

بن جحش فوجدوا احد المشركين في يوم كان مرددا 
من رجب  الأول أو الآخرةبين الثلاثين من جمادى 

تبار ان اليوم الحرام فامتنع بعضهم من قتله باع
من رجب الحرام وأقدم آخرون باعتباره من  الأولهو 

جمادى الثانية فقتلوه فاستعظمت قريش ذلك ونزل 
 (.1/551قوله تعالى. )مجمع البيان 

 .31التوبة: من الآية (2)
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ئذٍ يصبح  سلام()عليه الالصادق  الإمام وحين
فات  قول الالت لىمن المع ظام  إ فظ ن ما يح

ختلال  جب الا ما يو نع  لة وم مع والدو المجت
 والهرم والمرم.

كال  -2 في  ان إي شك  غي ال مرلا ينب  أ

هلال  لىال منهم  إ حد  كل وا مد  ناس ليعت ال

شرعية  عد ال يق القوا في تطب سه  لى نف ع

لمعرفة ثبوت الشهر وعدمه مما يسبب الهرم 

مرم والفرقة بين المسلمين وربما يؤدي وال

لى يوم  إ نرى ال حن  ضاً ون ضهم بع ير بع تكف

ماع  فاء باجت عدم الاكت سلمين ب بة الم مطال

طالبون  حد وي هلال وا لى  حدة ع لة الوا الدو

لدول  ماع ا سلاميةباجت هلال  الإ لى  ها ع كل

جل  شعرون بالخ حد وي ماموا من  أ عالم  ال

هم عن الهلال وعجز أمراختلاف المسلمين في 

الحكم في الدول  أنظمةالتوحد عليه. وترى 

وأهله أن  للإسلامعداوة  أشدهاحتى  الإسلامية

صدى  مع فتت حدة المجت فظ و ها ح من واجب

ضان  في رم هلال  بوت ال كم بث ساتها للح مؤس

 وشوال وذي الحجة ومحرم الحرام.                             

للالاذا  نحلالان نعتقلالاد ان التصلالادي لرؤيلالاة 

هلال  شمل ال مع  مةوج هد  الأ ظائف المجت من و

عن  ته  كم نياب شرائط بح جامع لل مامال  الإ

كونه من الواجبات الاجتماعية  إلىويرتقي 

عة – صلاة الجم مة  هاد أوكإقا علان الج  -إ

التلالاي تنلالااط بالفقيلالاه الجلالاامع للشلالارائط 

 .الأمةالمتصدي لقيادة حركة 

صل  -3 خلاف الحا بين ال يق  غي التفر ينب

الحكام وبين الحاصل بسبب  من الاختلاف  بين

ختلاف  فإن الا مر  كام للأ صدي الح  الأولعدم ت

جب  صغروي ولا يو ختلاف  هو ا ضبطة و لة من حا

خلافاً ولا تمزقاً لوجود عذر في رجوع كل فئة 

 الأمور أولياءمرجعيتها ولا يلام عليه  إلى
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مراجلالاع تقليلالاد( املالاا  أو)حكاملالااً كلالاانوا 

بة  ضبطة وموج ير من لة غ هي حا ثاني ف ال

اللالاذي وصلالافته  الإملالاامللفوضلالاى نظيلالار نصلالاب 

هراء )ع مة الز طاهرة فاط صدّيقة ال ها ال لي

( )وجعلالال طاعتنلالاا نظاملالااً للمللالاة السلالالام

نا لم  وإمامت ما  هذا  قة( و من الفر ناً  أما

فت  قد اختل جاً ف قق خار مةيتح قت  الأ وتمز

الحلالاروب لكلالان ذللالاك بسلالابب علالادم  وأنهكتهلالاا

ئه  بررا لإلغا كون م شريع ولا ي تزام بالت الال

نّن يلام لو ب حجة عدم حله للخلاف، لكن المُقَ

مةترك  عون  الأ من يرج ها  عين ل لم ي سدى و

 .إليه
والنتيجلالاة ان حصلالاول الاخلالاتلاف والهلالارم 
عدم  ني  يق لا يع سوء التطب سبب  مرم ب وال

 التشريع. إلىالحاجة 
نا -3 هرم  إن صول ال عدم ح سلّمنا  لو 

والمرم واختلال النظام بعدم تصدي الحكام 
لمسألة الهلال فإن الحاكم  مورالأ وأولياء

وبمقتضى  الإمامالشرعي باعتباره نائباً عن 
قاعدة اللطف يكون ملزماً بالقيام بكل ما 

الطاعلالاة ويبعلالادهم علالان  إللالاىيقلالارّب النلالااس 
لئلا  شهور  ئل ال يد أوا ها تحد صية ومن المع

العظيملالاة والمناسلالابات  الأيلالاامتفلالاوتهم 
صوم أو  يوم  في  طروا  لئلا يف شريفة و ال

 في يوم عيد. يصوموا
ان ما ذكره )دام ظله( من عدم وجود  -5

لدى  ياءسيرة  مور أول ية  الأ صدي لرؤ بالت
ية  قائع التاريخ يده الو ما لا تؤ هلال م ال

سي  شيخ الطو عن ال نا  قد نقل سره(و قدس  ( 
وإن ساقه  )قدس سره(كلامه في التهذيب وهو 

آخر الا انه يتضمن الشاهد  أمرشاهداً على 
يضاً بقوله وما ثبت أيضاً على ما نحن فيه أ
بي  سنة الن سلم(من  له و يه وآ صلى الله عل ( 

عن  سلم  بن م مد  صحيح مح في  بيو بد الله  أ ع
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سلام( يه ال سول الله  )عل كان ر قال:  صلى الله ))
سلم له و يه وآ شهادة  (عل لدَين  في ا يز  يج

رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يُجز في 
عدل( شاهدي  هلال الا  ال

(1)
صحيح   في  بي و الحل

بيعن  بد الله  أ سلام(ع يه ال ياً  )عل : ان عل
عليه السلام كان يقول: )لا أجيز في الهلال )

الا شهادة رجلين عدلين(
(2)

 الإجازةأي  -وهي 
شهادة فاذ ال ية  -وإن في ولا عه  حاظ موق بل

مور لة  أ صدّيه  أوالدو لى ت تدلّ ع ضاء ف الق
لمسلالاألة الهلالالال وهلالاذه الفرصلالاة للالام تسلالانح 

من الم ما  صومين )علغيره سلامع (. ليهم ال
عن  قيس  بن  مد  صحيحة مح مامو باقر  الإ ال

شاهدان  الإمامشهد عند  إذا) )عليه السلام(
هلال يا ال ما رأ …(أنه

(3)
مر   ها )أ ماموفي  الإ

تي  يات ال يوم...(. والروا لك ال طار ذ بإف
ناً  ماً معي لن يو نت تع لة كا شير ان الدو ت

ضان  نه رم لك  أوا بت ذ من دون ان يث شوّال 
ن مامد ع شرعية الإ جة  كان … بح مامو لا  الإ

تمكلالان إذايلتلالازم بلالاذلك 
(3)

كلالاان يعملالال  أو 
يوم لك ال ضي ذ ية ويق بالتق

(5)
لك   شف ذ ويست

 الإفطارالتي أمرت بالصوم أو  الأحاديثمن 
عدول(  لك  شهد  عادل(  أو)إذا  نة   أو)بيّ

شهد  هل) لد(  أ فأين  أوالب قوم(  جاء  )و
جيء صبح ي يث ت شهدون بح من ي ند   هؤلاء وع

                                                           

كيفية الحكم  أبواب ،كتاب القضاء الشيعة: وسائل (1)
 .1ح 13الدعوى، باب  وأحكام

أحكام شهر  أبوابتاب الصوم، وسائل الشيعة، ك( 2)
 .1ح 11باب ، رمضان 

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 3)
 .1ح 6باب ، رمضان 

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 3)
 .1ح 9الباب ، رمضان

 في الباب أخبارعدة  وسائل الشيعة،كتاب الصوم،( 5) 
 .ما يمسك فيه الصائم أبوابمن  51
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لى  جة ع مةشهادتهم ح عاً  الأ جمي
(1)

سؤال  أو. 
قد يغمّ شهر رمضان فلا  )عليه السلام( الإمام

نه  نا: إ اّب قبل من الحس قوم  قول  صوم وي ن
يلالارى فلالاي تللالاك  الليللالاة بعينهلالاا بمصلالار 

هلالال يجلالاوز الاعتملالااد   والأنلالادلسوأفريقيلالاا 
؟عليهم

(2)
ومن يرعى  ،ابفعند من هؤلاء الحسّ  

 أميلالارن وملالاا ورد علالا ؟ مركلالازهم الفلكلالاي
انه صام بالكوفة  )عليه السلام(المؤمنين 

فرأوا  ضان  شهر رم ماً  شرين يو ية وع ثمان
ماً،  ضوا يو نادي اق ياً ي فأمر مناد هلال  ال

ماً  شرون يو سعة وع شهر ت فإن ال
(3)

قد  ، و
عد  يف ان اب صر ك مان المعا في الز نا  رأي

ضراوة  وأشدهم الإسلامالحكام الطواغيت عن 
سألة صدى لم ته يت لن  في معادا هلال ويع ال

من  قب  شهور ويعا ئل ال لة لأوا ني الدو تب
 يخرم عن قرار الدولة.

له  ما نق له)وان  كن  (دام ظ لم ي ن  عمّ
يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم لكنه يقول 
لدى  كاز  جود ارت لى و يل ع ندي دل بت ع ث

بلالاأن  الأملالاور وأوليلالااءمراجلالاع التقليلالاد 
شمل  مع  هلال وج مر ال صدي لأ فتهم الت وظي

أن يستشهد بغيره فانه  إلىلا حاجة . والأمة
هذا  صدى ل له( يت سه )دام ظ مرهو نف  الأ

ويسأل وكلاءه ومعتمديه في مختلف البلدان 
ويعلن في النهاية عن القناعة التي يتوصل 

ها بوت  إلي نع ث تزم بم من ال نه م غم ا ر
 الهلال بحكم الحاكم. 

كان  -6 هلال وان  ية ال صدي لرؤ ان الت
مة الأ حاً لعا يب مراً متا كن ترت سلمين ل م

                                                           

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 1)
 .11و8و5و 3الباب  ،رمضان 

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 2)
 1ح 15الباب ، رمضان 

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 3)
 .1، ح13الباب ، رمضان 
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ثر ببعف  الأ ماً  فة وإلما لب معر شرعي يتط ال
لة  ثر كعدا سنى للأك شرعية لا تت بادئ ال الم
الشهود وتطابق شهاداتهم وعدم وجود ظروف 

موضلالاوعية تتعللالاق  أوذاتيلالاة تتعللالاق بهلالام 
بإمكانية الرؤية تمنع من قبول شهاداتهم 

دار يقصلالادونها للالالإدلاء  أوووجلالاود ديلالاوان 
شهاداتهم  سماء ان  أوب صحواً  إذاال نت  كا

وتصدى عدد كبير من الناس فلا يُكتفى برؤية 
كفايلالاة رؤيتلالاه فلالاي بللالاد  أوالاثنلالاين فقلالاط 

لثبوته في بلد آخر ونحوها مما يوجب على 
 أوقضلالااة  أوالمرجعيلالاة الدينيلالاة )حكاملالااً 

مراجلالاع تقليلالاد( ان تتصلالادى بنفسلالاها لضلالابط 
الحالة في ضوء القواعد الشرعية ولا يحصل 

لام غيلالارهم لوجلالاود هلالاذه الاطمئنلالاان بكلالا
ير  ير، وبتعب لى الغ ية ع صيات الخاف الخصو
مختصر ان موضوع الهلال من الموضوعات التي 

تام  لىتح سر إلا  إ ها لا تتي فة لتنقيح معر
 لأهل الخبرة.

 

 الروايات التي استشهد بها 
 على تصدي الحكام لرؤية الهلال

 

له(:  قال )دام ظ ستدل )ثم  ما ا ما  )وا
وايلالاات فقلالاد تعلالارض بلالاه قلالادس سلالاره ملالان الر

ثة لثلا
(1)

صحيح   هي  مالاً و نذكرها إج ها  من
قيس بن  مد  مح

(2)
شهادة   ضمن  سل المت والمر

بي  مر الن هلال، وأ ية ال بي برؤ صلى الاعرا (

                                                           
هي ثلاثة من غير صحيحة محمد بن قيس التي ذكرها  (1)

شاهداً هنا وذكرها دليلاً  )قدس سره(سيد الحكيم ال
 .361، 8/359مستقلاً على أصل المسألة في المستمسك م

 أبيروى الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس عن  (2)
 الإمامشهد عند  إذاقال ) )عليه السلام(جعفر 

 أمررأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً  أنهماشاهدان 
كانا شهدا قبل زوال  إذابإفطار ذلك اليوم  الإمام

بإفطار  الإمام أمرالشمس وان شهدا بعد زوال الشمس 
 الغد فصلى بهم( إلىذلك اليوم وأخر الصلاة 

 .1ح 6باب، شهر رمضان أحكام أبواب الوسائل :
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منادياً ينادي )من لم  الله عليه وآله وسلم(
يأكل فليصم. ومن أكل فليمسك(

(1)
 أبيوخبر  

الجارود )الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى 
ضلالاحي النلالااس، والصلالاوم يلالاوم يصلالاوم يلالاوم ي
ناس( ال

(2)
صادق   قول ال ضمن  ما ت يه و )عل
وهلالاو المعلالاروف  -لأبلالاي العبلالااس السلالالام(
سفاح صومك ولا  -بال صومي الا ب ما  طاري)  إف

الا بإفطارك(
(3)

ونحوها 
(3)

)). 
سيد  شكل ال قد است ستاذو ية  الأ لى روا ع

الاعرابي بأنها غير معتمدة سنداً ومن حيث 
خبر الواحد لمجرد انه  تتضمن قبول )أنها)

سيد  كر ان ال قده( وذ ما لا نعت هذا  سلم و م

                                                           
-8في المستمسك ) )قدس سره(نقل السيد الحكيم  (1)

الناس، فجاء اعرابي  أصبح( عن ليلة الشك )213
ل، فأمر منادياً ينادي من لم فشهد برؤية الهلا

يأكل فليصم ومن اكل فليمسك( وقال في الهامش: 
)لاحظ المعتبر: مسألة: وقت النية في الصوم، 
وقريب منه حديث عكرمة عن ابن عباس، كما في 

 (.62ص 3المبسوط للسرخسي م

)عليه جعفر  أباالجارود قال: سألت  أبيعن  (2)

في  الأعواملك شككنا سنة في عام من ت إنا السلام(

 )عليه السلام(جعفر  أبي، فلما دخلت على الأضحى

يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر  أصحابنابعف  وكان

يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم  والأضحىالناس 

ما يمسك عنه الصائم،  أبوابالوسائل : الناس( )

 (.1ح 51باب 
عبد  أبوعن خلاد بن عمارة بسند صحيح قال : قال  (3)

العباس في يوم شك  أبي: دخلت على )عليه السلام( الله
اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال: يا  وانا
. قلت: لم يا أمير أيامكعبد الله ليس هذا من  أبا

الا  إفطاريما صومي الا بصومك ولا  ؟المؤمنين
بإفطارك، فقال: قال: ادنُ قال: فدنوت فأكلت وانا 

ما  أبوابالوسائل : ن( )والله اعلم انه من شهر رمضا
(. وأجاب 6ح 51/البابالإمساكيمسك عنه الصائم وقت 

عليه السلام في تفسير ذلك عندما استغرب  الإمام
عليه السلام فقال: )أي والله افطر  الإماماحدهم فعل 

من ان يضرب عنقي(  إلي أحبيوماً من شهر رمضان 
 من نفس الباب(. 3)الحديث 

 .361-8المستمسك  (3)
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سره( قدس  ها  ) شكل علي سك است في المستم
أيضاً 

(1)
 فلا تصلح للاستدلال. 

 أبلالايواستشلالاكل دام ظللالاه عللالاى روايلالاة  
ما  سند، ا متن وال تي ال من جه جارود  ال

فلأن  سند ) باال ما  أ ثق( وأ لم يو جارود  ال
يوم يصوم  المتن )فلأن المراد بكون الصوم

لك  صل  فإذا ح ستهلالهم  هة ا من ج ناس  ال
هة  من ج عل لا  لك فاف من ذ لم  همالع  أن
 .(يتبعون حكامهم ولا علاقة لهذا بذلك(

هة   من ج سند  في ال شكاله  ناقش إ قد يُ و
الجلالاارود وهلالاو زيلالااد بلالان المنلالاذر  أبلالاي

بول  كان ق لى إم قرائن ع جود  مداني بو اله
ضها  ضي وبع حو المقت لى ن ضها ع ته بع رواي

ى عدم المانع وقد اعتمد السيد الخوئي عل
سره( قدس  لة  ) نت قاب ها وإن كا لة من جم

للمناقشة ومما ذكر على مستوى المقتضي ان 
 :صلاً أله 

ية  ها( روا جلاء)من ها  الأ قد ردّ نه، و ع
 .لعدم كفايتها لإثبات الوثاقة

)ومنهلالاا( وقوعلالاه فلالاي اسلالاناد كاملالال 
بن  لي  سير ع يارات وتف براهيمالز هو  إ و

سره قدس  نا لا  () سنادهما لكن كل ا ثق  يو
 .نعتمد هذه الكبرى

)ومنهلالاا( شلالاهادة الشلالايخ المفيلالاد فلالاي 
الرؤساء  الأعلامالرسالة العددية بأنه من 

يا  حرام والفت حلال وال عنهم ال مأخوذ  ال
 إلىلا يطعن عليهم ولا طريق  نالذي والأحكام

 .ذم واحد منهم
)ومنها( ما قاله ابن الغضائري من ان 

صحابنا هو أ سنان يكر بن  مد  ما رواه مح ن 
عنلالاه ويعتملالادون ملالاا رواه محملالاد بلالان بكلالار 

 رحبي فكأن المشكلة ليست فيه. الأ
                                                           

 بالإرسالوالمرسل مع ضعفه ): ))قدس سره(قال  (1)
وكونه عامياً وتضمنه قبول شهادة الواحد في الهلال 

 (.213-8. )(الخ(… الأعرابولا سيما من كان من 
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واملالاا عللالاى مسلالاتوى علالادم الملالاانع فلالالأن 
ه ضعيفة أو   أنهاالروايات الواردة في ذمّ

سوأ  لى أ ته ع من حيا سابقة  لة  ثل مرح تم
سن  ية الح لك روا لى ذ ت ع قد دلّ مالات و الاحت

سند ية ب نه روا بوب ع صديقة بن مح عن ال ه 
مة )ع سلامفاط ها ال ها لي تذكر في مة(   الأئ

باً  لد قري بوب و بن مح سن  شر، والح ني ع الاث
صادق  فاة ال سلام(من و يه ال كون  )عل فت

الرواية لا محالة بعد تغيره وبعد اعتناقه 
مذهب الزيدية بكثير فكان هذا رجوعاً منه 

لى عالم إ حق والله ال ال
(1)

فإن  حال  لى أي  . وع
تد لىاء عدم الاه قاد  إ مل باعت حق الكا ال

المعصلالاومين الاثنلالاي عشلالار )عللالايهم  إماملالاة
السلام( لا يقدح لأن المهم هي الوثاقة ولو 
لرواة  يق ا بات توث حاول إث من ي مع  سرنا 
قرائن  فإن ال ها  مالات وتراكم ية الاحت بنظر
المذكورة يمكن أن تُعطى بإزائها درجات من 

بعلالاف يحصلالال  إللالاىالاحتملالاالات بضلالامّ بعضلالاها 
مئنلالاان بالوثاقلالاة لكلالان هلالاذا للالايس ملالان الاط

اللاحجة لا يفيد  إلىمواردها لأن ضمّ اللاحجة 
رياضيات صرفة وإنما  أمامحجة ونحن لسنا 

 تحكمنا ضوابط تعبدّية.
واما المتن فيمكن ان يقرب الاستدلال به 

المنقلالاادة  الأملالاةبلالاأن الملالاراد بالنلالااس 
والمأمومة لإمام يضبط حركتها وليس الناس 

ي شتتين بح ته الم فق قناع فرد و كل  سير  ث ي
عاً  نوا مرج قل أن يكو هؤلاء لا يع ثل  لأن م

 وهو عين المطلوب. والإفطارللصوم 
)عليلالاه الصلالاادق  الإملالااموأملالاا حادثلالاة 

سلام( بيمع  ال لة  أ سفاح المنقو باس ال الع
شهر  من  نه  شك ا يوم ال في  يات  عدة روا ب

دلالتها على  الأستاذرمضان فقد قرب السيد 
ولا تحملالال عللالاى التقيلالاة )الملالادّعى بقوللالاه )

                                                           

 .321-1/323معجم رجال الحديث  (1)
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يات ان  من الروا شف  هة فيستك صالة الج لأ
عندما  الإمامالمتبع لدى المسلمين هو حكم 
بر( مي معت يق عل جد طر لا يو

(1)
سيد   كن ال ل

كانت  الإمامرفف هذا التوجيه )لأن  الأستاذ
نه  ية لأ مل بالتق عن الع حة  يه )له مندو عل

سلام قول  (ال كن ان ي نيكان يم صائم  إن
بينة على الرؤية عندي ولا يشترط لقيام ال

ند  عدلين ع شهادة ال نا  لى مبنا مامع  الإ
وتكفي حتى عند غيره فلا وجه حينئذٍ لقوله 

سلام) يه ال صمتُ وان  (عل صمتَ  طرت)ان   أف
طرت له أف نافي قو سلام(( ولا ي يه ال ولا  )عل

ضطر  تى ي سفاح ح مة ال له إما لىفع مل  إ الع
م يق العل هذا الطر جود  مع و ية، و ي بالتق

التعبدي لا يكون هناك مبرر للتقية فلا يصح 
حكم الحاكم  إلىتقريب المستدل من الرجوع 

عند عدم وجود طريق معتبر لإمكان التصريح 
وخلاصة ما يريده السيد  (بمثل هذا الطريق(

ستاذ ية لا  الأ لى التق ية ع مل الروا أن ح
جود  من و بد  بل لا  فاً  قى جزا كن أن يُل يم

ها عدم المندوحة ولا مبررات كافية لها ومن
يجوز إفطار يوم من شهر رمضان لمجرد أنه 

مندوحة بأن يقول  الإمامأمام طاغوت وعند 
له أنني قد رأيت الهلال فصُمتُ والمفروض ان 
حاكم  ند ال بت ع لم تث لو  تى  جة ح ية ح الرؤ
الشرعي فحمل الرواية على التقية بالمعنى 
هم  من ف بد  فلا  له  كن قبو عارف لا يم المت

من الأخذ بهذه  الإمامآخر للتقية منعَ  منشأ
سيد  شرح ال قد  حة و ستاذالمندو هه  الأ وج

قال  جب ان )ف ملاً ي قولاً وع ية  شأ التق )فمن
لتمس من ناحية   الإماموهو ان جواب  أخرىيُ

كان منسجماً مع عقيدة السفاح في حكم يوم 
 :أقوالالشك  وبيانه أن في المسألة ثلاثة 

                                                           

وقد كان تهذيبها  1/1311/م1من تقرير محاضرة   (1)
 عسيراً لولا فضل الله تبارك وتعالى.
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م وهو المنقول : القول بوجوب الصوالأول
 في المغني عن علي وعائشة.

 والثاني: عدم الوجوب وهو المشهور.
وهلالاو  الإملالاام إللالاىوالثاللالاث: الرجلالاوع 

سيرين  بن  صري وا سن الب عن الح قول  المن
خلاف في ال شيخ  له ال ونق

(1)
ني   ما والمغ عنه

حنبل،  لابن أقوالبن قدامة وهو احد ثلاثة لا
د وفي البحر الزخار للزيدي نسبته لهما وق

سنة  يا  ظاهر ان  112توف صرة وال في الب
صل  قول وحا هذا ال ثل  قد م كان يعت سفاح  ال
هلالاذا القلالاول ان رؤيلالاة الشلالاخص نفسلالاه غيلالار 
شهد  جة ويست ليس بح نده  ها ع برة وقيام معت

ذلك بالرواية السابقة: الصوم يوم يصوم ل
لى  ناءً ع ناس ب طر ال يوم يف يد  ناس والع ال
كن مام ل مأمومين لإ ناس ال مراد بال  ان ال
ما  ناس لا  ظم ال مراد مع يه ان ال مل ف يحت

 ذكروا.
والرواية قولاً وعملاً موافقة تقية لهذا 
يع  جوع جم جوب ر من و شك  يوم ال في  نى  المع

ناس  لىال مام إ طروا  إذا الإ طر اف  وإذااف
كان  كن بإم لم ي صاموا و مامصام  يه  الإ )عل

العباس الذي  أبيالخروم عن معتقد  السلام(
ش فيعلم  سفاح  قب بال ضرب ل في  ناقدته   الأع

لوا منشأ اللقب قوله في خطبته في  وإن أوّ
السلالافاح المبلالايح..( وهلالاو  أنلالااالكوفلالاة )

وكل من  أميةالقاتل لأبي مسلم وجميع بني 
العباسيين مبنياً  أمرإمامته، وكان  أنكر

الملقلالاب  إبلالاراهيمعللالاى الظللالام فقلالاد كتلالاب 
مام بن  بالإ بد الله  بن ع لي  بن ع مد  بن مح

 الأمويينيخطط للثورة ضد العباس الذي كان 

                                                           

)وقال الحسن البصري )( : حمه اللهل الشيخ )رقا (1)
وابن سيرين: إن صام إمامه صام، وإن لم يصُم إمامه 

وذكر في الهامش انه موجود  2/112( الخلاف (لم يصم
 3/238والبحر الزخار  12/213في عمدة القاري 

 وغيرها. 6/323والمجموع 
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تب  لدعاة ك عث ا لىويب بي إ من  أ كل  سلم:  م
يتكلم العربية اقتله وكل من بلغ ست سنين 

حد  هذا ا له. و مه فاقت سبابوتته عدم  أ
 استقرار العربية في المشرق. 

والخلاصلالاة ان الروايلالاات اللالاثلاث فلالاي 
الباب
(1)

خارجي واحد يستفاد  أمرتحكي عن  
كلام  نه ان  مامم يه الإ سلام( )عل له  ال وعم

كان مبنياً على مثل هذا القول والظاهر ان 
 الإمامالسفاح كان يعتقد ذلك فإذا اعتمد 

ته  لى رؤي لك  أوع فإن ذ عدلين  شهادة  عدم 
 .(السفاح( إمامة إنكاريعني 

ضرة  ية المحا في نها فادو له(  أ )دام ظ
هذه ) ستدلال ب كن الا فلا يم بار) لى ان  الأخ ع

ثبوت الهلال. ومن الطرق ل إحدىحكم الحاكم 
العجيلالاب ان يتمسلالاك بعلالاف وملالانهم صلالااحب 

 .((الأخبارالمستمسك بهذه 
 : أقول

ضرة  هذه المحا قيح  في تن بت  قد تع ل
طة  ير المرتب تى غ صيلها ح كل تفا كرت  وذ
سيد  هود ال عف ج هر ب كي اظ حث ل حل الب بم

ستاذ ستفادتي  الأ فاءً لا شريف( و له ال )دام ظ
جود  عدم و مع  صاً  شريف خصو ثه ال ثر من بح ا

 .الإفاداتمطبوع لهذه 
إلفات نظر الفضلاء والمحصلين  أردتكما 

هذه النكتة العلمية وهي دراسة ظروف  إلى
صدور النص لكي يفهم المراد الحقيقي منه 
سيد  حث ال فادات ب لة إ من جم تة  هذه النك و

 .(دام ظله) الأستاذ
الاعتماد على  إلىوإلا فنحن لسنا بحاجة 

فة الحا يات لمعر لىجة هذه الروا صدي  إ ت
لمسألة الهلال بعد ما قدمناه من  الأمرولي 

النقاط فإن هذه الحادثة نفسها بغف النظر 

                                                           

ما  أبوابمن  51، 6من الباب  6، 5، 3 الأحاديث (1)
 نه الصائم في وسائل الشيعة.يمسك ع
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دليل  )عليه السلام( الإمامعن تفسير جواب 
على تصدي الحكام لمسألة الهلال وعدها من 
عن  جاً  خالف خار عد الم يث ي ظائفهم بح و

 الدولة.
كيم  سيد الح سى ان ال سره(ولا نن قدس  ( 

ق هذه الروايات شاهداً على الصغرى سا إنما
باع  لى ات سلمين ع سيرة الم يان  هو جر و

في  كامهم  مرح ليلاً  أ يذكرها د لم  هلال و  ال
لى  صلع في  أ ستغراب  جه الا ما و سألة ف الم

ما  لى  شاهد ع صلاحيتها ك فت  قد عر لك و ذ
 .أراد
سيد   عرض ال لم يت ستاذو له  الأ )دام ظ

لت  تي جُع قيس ال بن  مد  صحيحة مح شريف( ل ال
شاهداً على ما في المستمسك لأنه يُفرد لها 
ستقلاً  ها م ستدلال ب بار الا ستقلاً باعت ثاً م بح

نه  له)لك ضاف (دام ظ يات  أ خرىروا ير  أ غ
اللالاثلاث التلالاي ذكرهلالاا صلالااحب المستمسلالاك 

(دام ظله)فقال
(1)

  : 
)الطائفلالاة الرابعلالاة مملالاا اسلالاتُدل بلالاه )

 أميلالارلتصلالادي اللالاولاة للالاذلك روايتلالاان علالان 
وهما صحيح الحلبي  لام()عليه السالمؤمنين 

بيعن  بد الله  أ سلام(ع يه ال ياً )عل : )ان عل
سلام( يه ال قول: )عل في  -كان ي يز  لا أج

الهلال الا شهادة رجلين عدلين(
 (2)

. وصحيحة 
عن  فر  عن جع قوب  بن يع يهشعيب  ما  أب عليه

ياً  سلام )ان عل سلام(ال يه ال قال: لا  )عل
لين( هلال الا رج في ال طلاق ولا  في ال يز  أج

(3)
 
يذ  عدم التنف يز(  ظاهر )لا أج يب ان  بتقر

ضي  فإن القا لولاة  شؤون ا من  هو  ضى  إذاو ق
تام  نه يح شيء فإ لىب ضاءه  إ فذ ق من ين

                                                           

 .1/1311/م8من تقرير محاضرة  (1)
أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 2)

 .1ح ،11باب ، رمضان
أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 3)

 .9ح ،11باب، رمضان
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ياً  باري وال ذ باعت يز أي لا أنفّ له لا أج  فقو
هي  ما  إذنف حاكم ا ظائف ال صالةمن و  أو أ

 بتوسط نائب.
من  ستدلال  هذا الا شة ب كن الخد نه يم ولك

لا يلالادل الا عللالاى علالادم  (أجيلالازلا )جهلالاة ان 
من  بال  في ق لين  شهادة رج بار الا ب الاعت

اعم من  أويقول باعتبار شهادة رجل واحد 
ذلك وشهد لذلك بعف الروايات الواردة في 

كما عن حمّاد  )عليه السلام(المقام عن علي 
عن  بي  يد الله الحل عن عب مان  بيبن عث بد  أ ع

سلام(الله  يه ال لي  )عل قال ع يه )قال: ) عل
س ية (لامال في رؤ ساء  شهادة الن بل  : لا تق

الهلال الا شهادة رجلين عدلين(
(1)

. فلا يمكن 
بول  لى ان الق هذا دال ع حد ان  قول ا ان ي
ملالان شلالاؤون القاضلالاي واللالاوالي بلالال شلالاهادة 

 كل احد. إلىالعدلين حجة بالنسبة 
عبد  أبيوفي رواية حمّاد بن عثمان عن 

)وملالان المحتملالال سلالاقوط  )عليلالاه السلالالام(الله 
بي هنا وقد ذكر في الرواية السابقة( الحل

لا  )عليه السلام(المؤمنين  أميرقال: )قال 
يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز الا 

عدلين( لين  شهادة رج
(2)

جوز ولا   له: لا ي فقو
دليل على عدم الاعتبار وعدم الحجية  أجيز

صلح  فلا ت يذ  ية والتنف طاً بالولا ليس مرتب و
 (.(للاستدلال
 :أقول

تقريب الاستدلال  بعدما  إلىلسنا بحاجة 
التنبيه  أحببتلكنني  إليه الإشارةتقدمت 

لى شريكه  إ له)ت جوز( و)لا  (دام ظ بين )لا ي
نىً  تان مب ما مختلف نى وه في المع يز(  أج
ومعنى فإن )يجوز( من الثلاثي )جاز( بينما 

                                                           

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 1)
 .1، ح 11، بابرمضان

أحكام شهر  أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم، ( 2)
 .3، ح11، بابرمضان
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بمعنى  والأول)لا أجيز( من الرباعي )أجاز( 
)عليلالاه بقوللالاه  القبلالاول ويمكلالان الاستشلالاهاد

)تقبل( في رواية حماد وهو إخبار  السلام(
كم  شاءً للح يز( ان ما )لا أج توى بين عن الف
بصلالايغة الإخبلالاار ولا يخفلالاى تضلالامنها لمعنلالاى 

ولا يمكن الاستشهاد لها  الأمرالتصدي لهذا 
 برواية حماد المتقدمة.

 (:دام ظله)ثم أضاف 
ثل ) ها م ما ورد في سة:  فة الخام )الطائ

في فظ  ضاء  هذا الل موازين الق من  حث ان  ب
الشاهد مع اليمين وان اختلفوا في موارده 
ناس  قوق ال في ح لدعوى  بوت ا باب ث في  ف
مد  عن مح مين ورد  شاهد وي صة ب ية خا المال

قال  )عليه السلام(عبد الله  أبيبن مسلم عن 
سول الله  كان ر سلم() له و يه وآ صلى الله عل ( 

مين  حد وي جل وا شهادة ر لدَين  في ا يز  يج
حب الدين، ولم يجز في الهلال الا شاهدي صا

عدل(
(1)

بن   مد  صحيحة مح باب  فس ال في ن و
قال: )لو  )عليه السلام(جعفر  أبيمسلم عن 

اجزنلالاا شلالاهادة الرجلالال  ألينلالاا الأملالاركلالاان 
حد  صم  إذاالوا مين الخ مع ي ير  نه خ لم م عُ

قوق الله  من ح كان  ما  ما  ناس، فإ قوق ال في ح
رؤية الهلال فلا( أوعز وجل 

(2)
لكنه لا يمكن  

ية  جازة كنا ها لأن الإ لوب من ستفادة المط ا
أي يحكم  ،القاضي إلىنسبت  إذاعن القبول 

ضاء  موازين الق من  نه  قه وا لى وف  وإذاع
سبت  لىن يذ  إ ني التنف لوالي فتع  وإذاا
فالمستفاد  الإفتاءالعالم فتعني  إلىنسبت 

جل  شهادة الر يات ان  هذه الروا ثل  من م
م معتبرة في الدَين. الواحد مع يمين الخص

والشاهد على ذلك رواية عبد الله بن جعفر في 

                                                           

كيفية الحكم والدعوى،  أبوابوسائل الشيعة،  (1)
 .1، ح 13الباب

كيفية الحكم والدعوى،  أبوابوسائل الشيعة،  (2)
 .12، ح 13الباب
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سناد قرب الا
(1)

سى   بن عي مد  بن مح مد  عن اح
قال:  )عليه السلام(عن البزنطي عن الرضا 

قال له  (عليهما السلام))ان جعفر بن محمد 
حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد  أبو

به : قضى )عليه السلام(فقال جعفر  ؟الواحد
وقضى به  )صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله 

حنيفة  أبوعندكم فضحك  )عليه السلام(علي 
انتم  )عليه السلام(فقال له جعفر الصادق 

تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما 
سلون  ئة فتر شهد ما لى ي قال: ب عل، ف نف
شهادتهم  يزون  ثم تج عنهم  سأل  حداً ي وا

نه  شاهد ا حل ال له( وم سلام)بقو يه ال  (عل
مع  مين  حد وي شهادة وا يزون ب كم تج بر ان ع

نه  سلام)ا يه ال ها  (عل في حين كن  لم ي
متصلالادياً للولايلالاة والقضلالااء فمعنلالااه انكلالام 

هوم  في مف ليس  باره ف لون باعت جازةتقو  الإ
لى  يدل ع هاما  عن  أن صدورها  من  بد  لا 

 .(القاضي( أوالولي 
 أقول: 

هي  له و ما نقو شهد ل فة ت هذه الطائ ان 
 الإجازةأدلّ لأن  (دام ظلهأراد)ى عكس ما عل

هنلالاا وردت فلالاي قضلالاية الحكلالام والفصلالال فلالاي 
نى  ضي فمع ظائف القا من و هي  صومات ف الخ

الإنفاذ من قبل القاضي وذكر الهلال  الإجازة
هذه  صدى ل كان يت ضي  ني ان القا ها يع مع
صاحب  يد  لذي ير قدار ا هو الم سألة و الم
نت  صغرى، وكا في ال ته  سك ان يثب المستم

ية ا ية الثان ضحلروا له لأن  أو لة  في الدلا
مام كان  الإ لو  قال ) سلام  يه ال مرعل   الأ
نا فأي ألي مر(  نه  أ حدث ع لذي يت هذا ا
مام ما  الإ ية م ضاء والولا كم والق ير الح غ

ني ان  جازةيع نت  الإ لو كا ها و  طة ب مرتب

                                                           

نقلها في الوسائل عن التهذيب بغير هذا السند،  (1)
 .13ح 13كيفية الحكم/ الباب  أبواب
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تام  فلا يح بول  بار والق نى الاعت مامبمع  الإ
لى في إ ما  مة. وا هذه المقد ثل  كر م  ذ

مع  ية  بيالروا فإن  أ فة  مامحني يه  الإ عل
حال  صف  هو ي يزون( ف مة )تج بر بكل سلام ع ال
القوم المتصدين للقضاء والولاية ولم يقل 

لق  تى يع يز( ح له–)أج كن -دام ظ لم ي نه  بأ
 متصدياً في حينها للولاية والقضاء. 

ص  له–ثم لخّ شته  -دام ظ ية مناق في نها
مة  لىللمقد م) الأو ستفادة ان  عدم ا ن )ب

قبلهم  من  لولاة  كام وا ظائف الح صدارو  إ
الحكلالام بثبلالاوت الهلالالال وان الواجلالاب عللالاى 
هم ولا  تزام بحكم باعهم والال سلمين ات الم
هرم  لزوم ال عدم  ياً ل ستفادته نظر كن ا يم
عف  ند ب نة ع لى البي ماد ع مرم لأن الاعت وال
هرم،  نه  لزم م عف لا ي ند ب عدة ع لى القا وع

لة  في الجم جوداً  كان مو ختلاف  سيرة والا و
باع غير ثابتة  المسلمين المدعاة على الإتّ

 .(كما ان الروايات غير دالة(
 وقد ناقشنا كل هذه التفاصيل.

عاد  له)و لك  (دام ظ عد ذ لىب شة  إ مناق
قدمت  تي ت قيس ال بن  مد   (82ص )صحيحة مح

)ان فلالاي الروايلالاة )ونقلالال قلالاول اللالاوافي 
 إلى)من جهة تأخير الصلاة )( ولو (اضطراباً 

ق لجمع من العامة على ما قيل الغد المواف
النهار فليصلِّ بهم  أثناءثبت  إذامن انه 

في الغد كما احتمله صاحب الحدائق في صلاة 
ئذٍ لا وجه )من حيث انه  أو( (العيدين )عند

قول  صيل  ماملتف سلام( الإ يه ال بين  )عل
عده  لزوال وب بل ا شهادة ق مول  إذال المح

كيك ولا معنى للتف الإفطارفيهما واحد وهو 
الغد،  أوالصلاة في نفس اليوم  أداءالا في 

ثبت قبل الزوال  إذاانه  الإشكالولا يتوهم 
عدها  يدين لأن مو صلاة الع تاً ل ليس وق نه  فإ
طللالاوع الشلالامس لإمكلالاان أدائهلالاا قبللالاه ملالاع 

 (.(السعة
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سك  صاحب المستم ها  قد جعل سره(و قدس  ( 
كبقية الروايات  الأولىشاهداً على المقدمة 

مة وذكر لب المتقد صل المط لى أ كدليل ع ها 
)قدس سره(أيضاً كما فعل السيد الخوئي 

(1)
 

سيد  فإن ال ستاذلذا  له) الأ قال  (دام ظ
ستقلاً() ها م سنبحث عن ها  ()و ني جعل هو يع و

مستقلاً مقابل الدليل الذي نحن بصدده  دليلاً 
له  ما قا له  شهد  قدمتين وي من م كون  الم

قاً ) بن )لاح مد  صحيحة مح ثاني:  لدليل ال ا
شة ( (يسق من مناق ها و هى من عد ان انت وب

 أبيرواية  إلىبن يعقوب رجع  إسحاقتوقيع 
فروض  جة والم هاخدي مة  أن لى المقد شاهد ع

لدليل  من ا ية  سنعمل  الأولالثان لذا  نده و ع
لى  عادةع هذا  إ ضوء  في  حث  مادة الب يب  ترت

ية  ناقش روا عالى فن بإذن الله ت سياق  بيال  أ
صحيحة م ستدلال ب ثم الا جة  قيس خدي بن  مد  ح

 بن يعقوب. إسحاقوتوقيع 
بت ) ما ث كل  ية: ان  مة الثان )المقد

ستدلوا  قد ا يه و بت للفق هو ثا كام ف للح
جعلته  إنيعليها بمقبولة عمر بن حنظلة )

عليكم حاكما(
(2)

وإذا قلنا بحجيتها فبناءً  
                                                           

 ..2/82مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم،  (1)
)عليه عبد الله  أباعن عمر بن حنظلة قال )سألت  (2)

عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في  السلام(
السلطان والى القضاة  إلىميراث فتحاكما  أودين 

باطل  أوفي حق  إليهمأيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم 
وما يحكم له فإنما يأخذ الطاغوت  إلىفإنما تحاكم 

سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم 
 :الطاغوت وما أمر الله ان يكفر به قال تعالى

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطهاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ )
، قلت فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من (يَكفُْرُوا بهِِ 

ا ونظر في حلالنا كان منكم ممن قد روى حديثن
فليرضوا به حكماً فإني قد  أحكامناوحرامنا وعرف 

جعلته عليكم حاكما  فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا 
راد على الله وهو على حد الشرك بالله( وسائل الشيعة، 

صفات القاضي/ باب  أبواب، كتاب القضاء، 18مج
 .122ص 1،ح11
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على ما نفهمه نحن من الحاكم ان  الحاكم 
صوب  ضي المن هو القا قت ف لك الو  أوفي ذ

ل ية مط ضي، وبروا بيق القا فإني  أ جة ) خدي
ضياً( ته قا قد جعل
 

ستدلال  قف الا ية ويتو الآت
سم  ضي ح ظائف القا من و بوت ان  لى ث ها ع ب

 (.(رؤية الهلال
فيما  الأولىوبعد ان نفى ثبوت المقدمة 

المركب من -الأول)فهذا الدليل )تقدم قال 
غير وافٍ حتى لو سلمنا المقدمة  -مقدمتين
ية نه(الثان له– ( وكأ عن  -دام ظ ستغنى  ا

 إليهامناقشة المقدمة الثانية لكنه عاد 
يع  قيس وتوق بن  مد  صحيحة مح ناقش  عد ان  ب

 بن يعقوب. إسحاق
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 خديجة أبيرواية 

 

بيعن  مال  أ كرم الج بن م سالم  جة  خدي
عبد الله جعفر بن  أبوبسند معتبر قال )قال 

صادق  مد ال ليهمح سلام( م)ع ياكم ان  ال إ
ض ضكم بع حاكم بع لىاً ي هل إ كن  أ جور ول ال

ظروا  لىان من  إ شيئاً  لم  منكم يع جل  ر
ته  قد جعل فإني  ينكم  فاجعلوه ب ضايانا  ق

حاكموا  ضياً فت يهقا (إل
(1)

ية  . ووردت الروا
ها  يث روا هذيب ح تاب الت في ك خر  يق آ بطر

( بسنده عن الحسين حمه اللهالشيخ الطوسي )ر
خديجة وورد  أبيالجهم عن  أبيبن سعيد عن 
عليلالاه )عبلالاد الله  أبلالاوه )بعثنلالاي فلالاي مقدمتلالا

سلام لى (ال صحابنا إ هم أ قل ل قال:  (...ف
(2)

 
 من جهة: أكثرمن  إشكالوهذا الطريق فيه 

الجهم وهو مشترك بين  أبي: ورود الأولى
بن  ثوير  بي) بت  أ لم تث لذي  تة( ا فاخ

بن  ير  ته و)بك عينوثاق فع أ قة ولا تن ( الث
الجهم لاحتمال  أبيعمير عن  أبيرواية ابن 

 .في مورد آخر باسمهه الثاني لتصريحه ان
ية سال :الثان عن  الإر لراوي  بيفإن ا  أ

من  هو  سعيد و بن  سين  هو الح هم  صحابالج  أ
هادي  جواد وال ضا وال سلام)الر ليهم ال  (ع

ياة  في ح توفى  ير الم عن بك يروي  يف  فك
مام صادق  الإ من  أوال هو  صحابثوير و  أ
مام صادق  الإ باقر وال بدين وال ين العا ز

 الإرسلالاال( أو يقلالاال للالادفع السلالالام للالايهم)ع
سب  هم تنا بأبي الج نى  لث يُك شخص ثا جود  بو
نه  نه لك سعيد ع بن  سين  ية الح ته روا طبق
كن  بالتبع ل قة  سم والوثا هول الا قى مج يب

                                                           

صفات  أبوابوسائل الشيعة، كتاب القضاء،  (1)
 .5ح1القاضي، باب 

صفات  أبواب ، كتاب القضاء،الشيعة وسائل( 2)
 .6ح 11القاضي، باب 
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أخلالاذ بهلالاذا  )قلالادس سلالاره(السلالايد الخلالاوئي 
( وقال 21/122الاحتمال )معجم رجال الحديث 

ما ) قة ك نه ث سم، لك هول الا جل مج هو ر )ف
ولم يسبق منه دليل على توثيقه الا ( (عرفت

نه  قد عُرِف ع يارات و مل الز في كا وروده 
عدوله عن هذه الكبرى واما اختياره لهذا 

قول  مال دون ال سالالاحت نه  بالإر ظاهر ا فال
ستبعاد  ساللا من  الإر عدد  ية  بار روا باعت

طبقة الحسين بن سعيد عنه كمحمد بن خالد 
البرقلالاي وغيرهملالاا فيبعلالاد حملالال كلالال هلالاذه 

لى  يات ع سالالروا فإن الإر حال  لى أي  ، وع
لجهالته وهذه  الإشكالهذا الاحتمال لا يدفع 

النتيجة التزم بها السيد الخوئي نفسه في 
ستند ) لذي 2/89الم مال ا عرض للاحت لم يت ( و

 رجحه في معجم الرجال. 
خديجة فقد وثّقه  أبيولا يستشكل من جهة 

ضر  قة( ولا ي قة ث نه )ث قال ع شي و النجا
ضع بن ت سالم  شتباهه ب مال ا سي لاحت يف الطو
بي مه  أ ته )رح من عبار هر  ما يظ لى  سلمة ع

نى  كرم يك بن م سالم  من ان  بوهالله(  بأبي  أ
سلمة كنية  أباسلمة بينما ذكر الآخرون ان 

لنفس سالم
(1)

. 
دلالتها على ان  الأستاذوقد نفى السيد 

ضي  بت للقا مة ثا ضاة العا ما لق لق   مط
شرعاً  صوب  عدة  المن في ب لم أدون  جوه  و

تي تقريرا
(2)

جه   سوى  الأولالو ثاني  كذا ال و
)فمفاد الرواية تعيين )ذيله وهو قوله : 
بحسلالاب تعييلالانهم  إللالايهمقضلالااة يرجعلالاون 

                                                           

، القضاء في 2/92مستند العروة الوثقى، الصوم: ( 1)
للسيد كاظم الحائري : ملخص الصفحات  الإسلاميالفقه 

  .8/23، معجم رجال الحديث 35-31
الجهم  أباحظة: ورد في مستند العروة الوثقى ان ملا

هو )سويد( وليس )ثوير( كما ذكرنا وهو خطأ من 
المقرر لا يخفى منشأه على اللبيب لورود ذكره 

 صحيحاً في معجم رجال الحديث.
 .1/1311/م16محاضرة  (2)
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ستفاد ان  فلا ي ماً  ضاءً عا صهم لا ق واختصا
 مطلق ما لقضاة العامة ثابت له. 

الثاللالاث: ان وظيفلالاة القاضلالاي الوجلالاه 
ة الشؤون ابتداءً هو فصل الخصومات اما بقي

منصلالاب  إللالاى أضلالايفتكلالاإجراء الحلالادود فقلالاد 
 أوكلالقضاة لو فرضنا ان ثبوت الهلال مما 

لى قول  إ في  ليس  ضي و مامالقا يه  الإ )عل
سلام( ني) ال ضياً(  إ ليكم قا ته ع طلاقجعل  إ

له  ما تكف يع  لى ان جم يدل ع تى  ظي ح لف
القضلالااة وان للالام يلالارتبط بفصلالال الخصلالاومات 

بل  من ق ضي  عول للقا ماممج م الإ ختص  اوإن ي
 الجعل بنفس القضاوة.

لك  بات ذ قامي لإث بالإطلاق الم سك  قد يتم
يب ان  مامبتقر ضي  الإ بين القا صل  لم يف

فالمفروض  يره  صومات وغ صل الخ صص بف المتخ
بتعبير المستمسك ثبوت  أوثبوت الجميع له 

ية  جب روا يل بمو موم التنز لك بع بيذ  أ
هذا  ثل  جود م عدم و ظاهر  كن ال جة ول خدي

الرواية فإنها بصدد وقوع تخاصم في  الإطلاق
صم  من التخا حذيرهم  ينهم وت لىب ضاة  إ ق

جوع  ضاه الر جور ومقت لىال شيعة  إ ضاة ال ق
ها  ليس في صومات و طلاقفي الخ ظي ولا  إ لف

 .إليهمقامي ليشمل كل الجهات المضافة 
جه  جود الو ضنا و لو فر بع:  طلاقالرا  الإ

يه  جع ف ما ير كل  قامي وان  لىالم ضاة  إ ق
ما سماها في  أوت من هذه الجهة الجور ثاب
سك  طلاقالمستم في  إ بت  هل ث كن  يل ول التنز

ضاة  ظائف الق ميم و يات تع من الروا شيء 
ئذٍ  لىيوم هلال  إ سألة ال شمل م ورد  أوما ي

نقول ليس هناك دليل  ؟في شيء من التواريخ
فلالاي الروايلالاات الكثيلالارة وبعلالاف التلالاواريخ 
لة  صديهم لجم سع وت صول التو لى ح لة ع الدا

مورامن  ها  لأ هلال في سألة ال خول م لى د ع
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لد بن خا بة  ية عق ها روا ومن
(1)

ضمن   )المت
كلام  مامل سلام( الإ يه ال ضي  )عل غيلان قا مع 
ني  يةب مع  أم قال : أتج يرة( ) ني هب في ب

بين الرجل وزوجته وتفرق وتقتل وتحكم في 
موال تامى أ ية  :قال ؟الي في روا عم( و ن

داوود بلالان فرقلالاد
(2)

)عليلالاه قلالاال الصلالاادق  
 أبيقال ابن  ؟: )من هذا الذي معكسلام(ال

هذا  طي  هذا وتع مال  خذ  قال: تأ لى.  لي
تل ناقش ( وتق مامف في  الإ ستناده  هة ا من ج
كم  لىالح من  إ ناقش  لم ي شيخين و مأثور ال

 جهة التوسعة.
: كان القضاء الإسلاميوفي تاريخ التمدن 

 أعمال إلى أضيفمنحصراً ثم  الإسلامفي صدر 
عف  ضي ب مورالقا تدت  الأ ثم ام مة..  العا

لىسلطتهم  قات  إ صالح الطر في م ظر  الن
 أملالار أعطلالااهموتوسلالاع بعلالاف الخلفلالااء حيلالاث 

من  يذكروا  لم  كثم و بن ا يى  هاد كيح الج
تب  في ك بالهلال  كم  ضاة الح هلشؤون الق  أ

مستحدث  أمرالسلطانية فهو  كالأحكامالسنة 
لم يكن في عصر صدور الرواية لتحمل عليه 

 .(خديجة( أبيرواية 
 : ولأق

                                                           
عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد قال:  (1)

: لو رأيت غيلان بن (لسلامعليه ا)عبد الله  أبوقال لي 
 (.13باب النوادر ح 1الكافي، الجزء …)جامع، 

 )عليه السلام(الصادق  الإمامورد في الرواية ان  (2)
 أبيابن  أنتليلى قاضي العباسيين ) أبيقال لابن 

ليلى قاضي المسلمين؟ قال: نعم، قال: تأخذ مال 
هذا فتعطيه هذا؟ وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه؟ 

تخاف في ذلك احداً؟ قال: نعم، قال: فبأي شيء ولا 
)صلى الله عليه تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله 

بكر  أبيوعن  )عليه السلام(وعن علي  وآله وسلم(
)صلى الله عليه وآله وعمر. قال: فبلغك عن رسول الله 

انه قال: ان علياً أقضاكم؟ قال: نعم. قال:  وسلم(
وقد بلغك  )عليه السلام(يفكيف تقضي بغير قضاء عل

، كتاب القضاء، 8هذا..الحديث )فروع الكافي، م
 (.5: من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ح252باب 
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سيد   مع ال فق  حن نت ستاذن عدم  الأ في 
كان بوت  إم سألة ث في م ية  ستدلال بالروا الا

الهلال بحكم الحاكم لاختصاص الرواية بفصل 
موم  جد ع عات ولا يو فف النزا صومات و الخ
من  ضاة  له الق صدى  كان يت ما  كل  يل ل تنز
صلاحيات ووظائف إضافية مجعولة له من قبل 

فيما لو صدر السلطة، نعم قد تكون مشمولة 
لو  ما  ضائي ك كم ق هلال بح بوت ال كم بث الح
هو  لدَين  جل ا لى ان أ عان ع فق المتناز ات

 أومن رمضان واختلفا في انه اليوم  الأول
غلالاداً فحكلالامَ القاضلالاي بكونلالاه اليلالاوم فعللالاى 
المدّعى عليه تنفيذ الحكم والوفاء بالدين 

جوب  خذلو جواز  الأ عدم  ضائي و بالحكم الق
ل جب ع عم لا ي صوم ردّه، ن شخص أن ي هذا ال ى 

من  ليس  نه  ضي لأ قول القا يوم ل لك ال ذ
 وظيفته.

سيد   عرض ال لم يت ستاذو له(  الأ )دام ظ
فس  لورود ن ما  لة رب بن حنظ مر  لة ع لمقبو

ليست  -فيما نحن فيه-الإشكالات عليها فإنها 
ضافة  جة بالإ بي خدي برة أ من معت يد  لىأز  إ

إشكالهم المعروف في السند لعدم ورود توثيق 
عملالار بلالان حنظللالاة وإن سلالاميت روايتلالاه  فلالاي

لهلالاا بلالاالقبول  الأصلالاحاببالمقبوللالاة لتلقلالاي 
ثة شايخ الثلا ها الم قدس الله  وروا هم) ( أرواح

قال  نه  فة ا بن خلي يد  عن يز ما ورد  غم  ور
: أن عمر بن )عليه السلام()قلت لأبي عبد الله 

قال  قت ف نك بو نا ع لة أتا بوحنظ بد الله  أ ع
كذب سلام( : إذاً لا ي يه ال نا( )عل هي  (1)علي و

عن  صدوره  يق ل جات التوث لى در لى أع تدل ع
مام سلام( الإ يه ال خر  )عل هو الآ يد  إلا أن يز

نى ان  لى مب عم ع يق، ن يه توث يرد ف لم 
صلالافوان بلالان يحيلالاى ونظيريلالاه لا يرسلالالون ولا 
تين  يد ثق مر ويز كون ع قة ي عن ث يروون إلا 

                                                           

المواقيت،  أبواب، كتاب الصلاة، وسائل الشيعة (1)
 .6ح 5باب 
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 لرواية صفوان عنهما.
ما ومما يمكن الاستدلال به على وثاقته 

ان هذه الرواية نقلها الكليني بسند صحيح 
عن يونس عن يزيد وهي متضمنة لأعلى درجات 
التوثيق ولم يكن حال عمر خافياً على يونس 

ضعيفاً لما نقلها يونس  أوفلو كان مجهولاً 
عدم  مر ل يق ع ضمن توث صدرها المت سقط  أو لأ
يث  ية ح في الروا كم  صل الح طه بأ ارتبا

: ذكر أنك قلتَ: إن يستمر يزيد يقول: )قلتُ 
 الإملالاام( وفلالاي نهايتهلالاا قلالاال صلالالاة... أول

: )صدق(. وليس هذا من باب  )عليه السلام(
سيرة  لى  جريٌ ع هو  ما  حوه وإن سان ون الاستح
بر  ية خ لى حج ها ع ستدل ب ما ن قلاء ك الع
في  كلام  هي ال هذا ينت ها وب قة ونحو الث
بت  قدمتين وث من م كون  ثاني الم لدليل ال ا

ملالان القضلالااة(  الأوسلالاع) رالأملالافيلالاه ان ولاة 
كانوا يتصدون لأمر الهلال الا انه لم يثبت 

من  الأمرجعلُ وتنزيل كل ما كان يؤديه ولاة 
ظائف  لىو شرائط،  إ جامعين لل هاء ال الفق

والروايلالالاات الملالالاذكورة تخلالالاتص بملالالاوارد 
شملت مسألة  وإذاالمرافعات وفف الخصومات 

الهلال فبهذا المقدار كما لو استأجر داراً 
تع أو أجّ  ناً أو تم لى بامرأةل دي هلال  إ ال

 واختلفا فحكمُ القاضي نافذ فيهما.
الدليل الثالث: صحيحة محمد بن قيس عن 

شهد عند  إذاقال:) )عليه السلام(جعفر  أبي
مام ماشاهدان  الإ نذ  أنه هلال م يا ال رأ

بإفطار ذلك اليوم  الإمامثلاثين يوماً أمر 
صلاة  ر ال لىوأخّ هم( إ صلى ب غد ف ال

(1)
قد  . و

ضمن  سك  في المستم كيم  سيد الح ها ال ذكر
جعلها دليلاً  إلىالشواهد المتقدمة إضافة 

نه  ستقلاً لك سره(م قدس  ها  ) ستدلال ب ردّ الا

                                                           

شهر  أحكام أبوابوسائل الشيعة، كتاب الصوم،  (1)
 .1ح 6رمضان/ باب 
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الظاهر في إمام الحق،  بالإمام))لاختصاصها 
ما  قوم  يه. إلا ان ي حن ف ما ن جدي في ولا ي

كم  شرعي بح حاكم ال لى ان ال ماميدل ع ، الإ
((هوله كل ما هو وظيفت

(1)
ولذا فإن السيد  

ستاذ ليلاً  الأ ها د ستقل وجعل حث م ها بب  افرد
ماً  شيخنا  قائ ها  كذا جعل سه و ستاذبنف  الأ
ياض الف
(2)

لدليل   ها ا بل اعتبر له(  )دام ظ
قال  يد ف في )الوح مدة  جة ان الع )فالنتي

( وقد تقدمت (المسألة صحيحة محمد بن قيس
لصورة الرواية  الأستاذبعف مناقشات السيد 

قالثم ذ ية ف ستدلال بالروا يب الا كر تقر
(3)

 
له )) ستدلال بقو مر)ان الا مام أ هو الإ ( و

جوب  ني و مريع مام أ ته  الإ ساوق لثبو هو م و
قديرين أي  كلا الت لى  به ع كن تقري له ويم

ممن كان  الأعم بالإمامسواء قيل ان المراد 
قاً  ياً لشؤون المسلمين اما مطل في  أومتول

بي  شمل الن لة في صلى اللهالجم له ) يه وآ  عل
( للالالايهم السلالالالاموالمعصلالالاومين )ع وسلالالالم(

صاً  قبلهم خصو من  صوبين  عموملااً  أووالمن
قيلالال ان  أو (3)كالفقيلالاه الجلالاامع للشلالارائط

                                                           

 .8/362المستمسك  (1)
 .5/188تعاليق مبسوطة للشيخ الفياض، ( 2)
 . 1/1311/م8من تقرير محاضرة ( 3)
)ان )الفياض فقال  الأستاذوقد اختاره شيخنا ( 3)

 الإماملا  الأمرمطلق من بيده  الإمامالمراد من 
كما هو مقتضى سياق الصحيحة  )عليه السلام(المعصوم 

وعليه فتشمل الصحيحة الحاكم الشرعي باعتبار انه 
 .((حد مصاديقها

 الإمامهو  الإماموقد أورد عليها بأن المراد من 
المفترض الطاعة لا مطلق من  )عليه السلام(المعصوم 

والجواب  ،حتى يشمل الحاكم الشرعي ايضاً  الأمربيده 
المعصوم  الإمامفي الصحيحة على  الإمامان حمل 

قرينة حيث ان سياق  إلىبحاجة   )عليه السلام(
ذيلها ظاهر عرفاً في ان  إلىدرها الصحيحة من ص

 الأمرالمكرر فيها مطلق من بيده  الإمامالمراد من 
عليه )المعصوم، فإن التعبير بقوله  الإماملا خصوص 

( الإمام أمر -و - الإمامشهدا عند  إذا) (السلام
ظاهر في انه عليه السلام في مقام بيان الحكم 
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 الإمامفيراد به  أطلق إذا الإمامالظاهر من 
  )صلى الله عليه وآله وسلم(الشامل للنبي  الأصل

( املالاا السلالالام للالايهمالمعصلالاومين )ع والأئملالاة
الحام فلا  أومعة والجماعة الج إمام إرادة

عدمها  مع  نة و نة معي كون بقري بد ان ي
وبضميمة ما ثبت ان  الأصل إمامفيحمل على 

ما  مامكل  في  للإ ية  هة الولا مورمن ج  الأ
العاملالاة التلالاي تتعللالاق بشلالاؤون المسلالالمين 
يه  بت للفق ها ثا سكرية وغير ية والع المال

بملالاا انلالاه ملالان ولاة  الإملالاامالقلالاائم مقلالاام 
الأمر

(1)
. 

غيلالار صلالاحيح لملالاا ذكرنلالااه ملالان  ولوالأ 
المعصوم فشموله للفقيه  إلى الإمامانصراف 

مة  شؤون العا صدي لل خلاف  أوالمت ضها  بع
منهم  مع  كر ج قد ذ ثاني ف ما ال ظاهر وأ ال
في  كيم  سيد الح ستند وال في الم قي  النرا

سيد  سك وال ستاذالمستم في  الأ خوئي(  )ال
ولا  الأصلهو  الإماممستند العروة ان ظاهر 

 للإمامعلى ان كل ما كان من المناصب  دليل
قد  يه و بت للفق مليث بان  أج  الأولانالكتا

الكلام لكن الثالث ذكره تفصيلاً 
(2)

ويرد على  
من وجه أكثرهذا الاستدلال 

(3)
 . 

مراد الأول من ان ال ناه  ما قل عد  : ب
مام مام:  بالإ سأل ان  الإ ئذٍ ن صوم حين المع

ية هذا الصادر منه هل هو بما ان له الولا

                                                                                                                                            

 أمرن الكلي في الشريعة المقدسة لا في مقام بيا
لكان مساقها مساق سائر  وإلاالمعصوم بذلك 
في صحيحة منصور بن  (عليه السلام)الروايات كقوله 

شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه  إذاحازم )
(. 3ح 11شهر رمضان، باب  أحكام أبوابفاقضه( )

رأيتم الهلال فافطروا  إذا: ) (عليه السلام)وقوله 
من نفس  6لمسلمين( )حشهد عليه بينة عدل من ا أو

 الباب( وغير ذلك.
 إذا)نعم للقائل ان يقول )قال صاحب الحدائق ( 1)

( ثم (ثبت لنائبه لحق النيابة الأصلثبت ذلك لإمام 
 .13/262استشكل عليه. 

 .2/83المستند، الصوم، ( 2)
 .1/1311/م9من تقرير محاضرة ( 3)
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ا  ية )إِنهمَ ية الولا من آ ستفادة  مة الم العا
وُلُهُ وَالهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ  وَلِيُّكمُُ اللَّهُ وَرَس
يُقِيمُلالاونَ الصهلالالاةَ وَيُؤْتُلالاونَ الزهكَلالااةَ وَهُلالامْ 

رَاكِعُلالاونَ(
(1)

 بلالاالأمورلأن للالاه الولايلالاة  أم 
العامة فيمكن التسرية عند القائل بولاية 

لق  في مط يه  له أن  مورالأالفق مة ف العا
ها ستدل ب سرية  ،ي كن الت موارد يم جد  وتو

 الأمورحتى عند من ينكر الولاية للفقيه في 
 الأملالاورالعاملالاة فيقلالاول بثبوتهلالاا للالاه فلالاي 

سيدنا  سبية ك ستاذالح سره( الأ قدس  ما  ) ك
عن  نع  فيمن امت فاقورد  ته  الإن لى زوج ع

لى  حق ع يل  مامفق بره الإ ان يج
(2)

فيمكن  
سرية  لىالت عدم الفق إ هة  من ج كانيه   إم

قاء حال  إب هذا ال لى  جة ع تردد  وإذاالزو
مر حو  الأ لى الن صادراً ع نه   الأولفي كو

الثلالااني  أو)الولايلالاة العاملالاة( فلالالا يسلالاري 
العامة( فيسري ولو في  الأمور)الولاية في 

ية وان  سك بالروا كن التم فلا يم لة  الجم
 قلنا بثبوت الولاية للفقيه.

)قدس  الأستاذ وربما زاد على ذلك سيدنا
 أمرفي المستند بقوله ان ظاهر قوله  سره(

 الأمرليس من باب الحكم بل من باب  الإمام
لى  قة ع ية المطل له الولا ما ان  صي ب الشخ

فس الأن
(3)

فإن  تام  ير  ستظهار غ كن الا . ل
الحكم كما يمكن ان يكون بلفظ حكمت كذلك 

ومصلالااديقه. وعللالاى أي حلالاال  بلالاالأمريكلالاون 
في  فالإجمال رد التمسك بهذه الصحيحة كافٍ 

 .((لحجية حكم الحاكم
 أقول:

سيم  -1 من التق له(  كره )دام ظ ما ذ ان 
                                                           

 .55سورة المائدة/( 1)
قال: )من كانت عنده  (معليه السلا)جعفر  أبيعن ( 2)

امرأة فلم يكسهُا ما يواري عورتها ويطعمها ما 
ان يفرِّقَ بينهما(  الإماميقيم صلبها كان حقاً على 

النفقات،  أبوابوسائل الشيعة، كتاب النكاح، 
 .2ح 1الباب 

 .2/82المستند، الصوم، ( 3)
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هلالاي  الأوللالاىغيلالار مجلالادٍ هنلالاا لأن الولايلالاة 
ية  ثار تكوين ها آ كان ل ية  )وإن  التكوين
فلالاي الجمللالاة( ولا ربلالاط لهلالاا فلالاي المقلالاام 
والثانية هي التشريعية وهي المستفادة من 

مال ولا  فلا إج يه  صحيحة وعل يد. وان ال ترد
مر ية الأ في الروا لوارد  كان ا ياً  لو  مولو

 العامة. الأمورفإنه متعين بالولاية في 
 الأملالارإن هلالاذا التقسلالايم يفتلالارض ان  -2

ليس  هو  لوي و ية مو في الروا كره  لوارد ذ ا
 كذلك كما سيأتي بإذن الله تعالى.

المعصومين ونواهيهم  أوامرالثاني: ان 
 : أنحاءعلى ثلاثة 

وجوب طاعتهم من  إلىتنداً ما كان مس -1
لى  ية ع هة الولا موالج فس الأ جب  والأن وت

طاعتهم في ذلك وقد اعتادوا التمثيل بما 
مرلو  ير  أ هو غ ته و لق زوج يداً ان يط ز

بن  شام  ية ه يل بروا فيمكن التمث سب  منا
جام:  بن الح لرحمن  بد ا جاءني ع قال  سالم 

عبد الله يقول لك أمسك عن الكلام هذه  أباان 
يام الأ

(1)
عن   ما  خرين، و مع الآ جة  أي المحاج

قال  قال:  ساباطي ) مار ال بوع بد الله  أ ع
سلام( يه ال قد  )عل لد:  بن خا سليمان  لي ول

نة  متم بالمدي ما د عة  ليكم المت مت ع حرّ
لأنكما تكثران الدخول عليّ وأخاف أن تؤخذا 

هؤلاء قال  فر( في صحاب جع أ
(2)

صلح  هذه ت . ف

                                                           

روى يونس قال: قلت لهشام ان أصحابك يحكون ان ( 1)
مع عبد الرحمن بن  إليكيه السلام سرّح الحسن عل أبا

الحجام أن أمسك عن الكلام، والى هشام بن سالم، 
قال أتاني عبد الرحمن بن الحجام وقال لي: يَقول 

الحسن عليه السلام أمسك عن الكلام هذه  أبولك 
فقال هشام: فأمسكتُ عن الكلام أصلًا حتى مات  الأيام

مسكت حتى مات فأ الأيامالمهدي، وإنما قال لي هذه 
ص  19المهدي( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي م

 في ترجمة هشام بن الحكم عن رجال الكشي. 333
المتعة،  أبواب، كتاب النكاح، ( وسائل الشيعة2)

 .5ح 5الباب 
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 المولوية. للأوامرأمثلة 
كلالاون صلالاادراً علالانهم ارشلالااداً ملالاا ي -2

غاً بالنسبة  الكلية فلا يكون  للأحكاموتبلي
من باب تبليغ  إرشاديةمولوية بل  أوامرهم
كام كم  الأح بوت الح عن ث بار  ها الإخ ومرجع

صيغة  كون ب قد ي يات و في الروا ير  هذا كث و
)صلى الله ففي بعف الروايات ان النبي  الأمر

أن  من فاتته الصلاة أمر عليه وآله وسلم(
نازلهم في م حروا  مرهم ان ين ضي، وأ يق
(1)

 
لي  عن ع سلام(و يه ال مرت )عل ناس الا  أ ال

فل ضان للنوا في رم عوا  يجتم
(2)

هذه   بارف  أخ
يات  عف الروا في ب شروعية، و عدم الم مرب  أ

سلم( له و يه وآ صلى الله عل عن  ) طاف  ان ي
سير طون والك المب
(3)

صيغة   صدرت ب هذه وان  ف
شاد عن الح الإر بار  ها إخ من لكن لي  كم الك

 .الأحكامباب تعليم 
ما يصدر منهم لبيان تحقق الموضوع  -3

تردد  كن ال ضح ل لي وا كم الك نى ان الح بمع
)عليلالاه  الإملالاامفلالاي تحقلالاق موضلالاوعه فيلالاأمر 

سلام( يان ال لو  بالإت ما  هذا ك مرب مام أ  الإ
ما  هذا ان  جع  صوم فمر جوب ال شك بو يوم ال

                                                           
 )عليه السلام(عبد الله  أبيعن معاوية بن عمار )عن ( 1)

ن حي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: أمر رسول الله 
يُنحر ان يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح 
في برمة، ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعلي عليه السلام منها وحسيا مرقها( وسائل 

 .11ح 32الذبح، باب  أبوابالشيعة، كتاب الحج، 
المؤمنين  أميرعن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب ( 2)

ان قال:  إلىمد الله وأثنى عليه.. فح )عليه السلام(
والله لقد أمرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا 

ان اجتماعهم في النوافل  وأعلمتهمفي فريضة 
نافلة  أبواببدعة..( وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، 

 .3ح 12شهر رمضان، باب 
رسول الله  أمرعبد الله عليه السلام قال: ) أبيعن ( 3)

ان يطاف عن المبطون  (عليه وآله صلى الله)
، كتاب الحج، 836/ص 5/م الأحكاموالكسير(. )تهذيب 

 . الشيخ الطوسي(.11في الطواف حديث  9الباب 
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قق  قد تح ضان  جوب رم من و شريعة  في ال بت  ث
 ه فإن هذا اليوم من شهر رمضان.موضوع
تجب الطاعة بلا إشكال  الأولوفي القسم  

 للإماموفي الثاني تجب الطاعة لله تعالى لا 
كان عن تقية فلا،  إذابما انه صدر عنه الا 

عن الصلاة  الإمامكثيرة نحو سألت  والأمثلة
خلف العثمانية في البصرة فجوّز لي فرجعت 

لى ت إ سار فأخبر بن ي ضيل  قد الف قال: ل ه ف
)عليه السلام( الإماماتقاك فتركتُ قول 

(1)
 . 

اما القسم الثالث فيعتمد على الطريق 
ستنداً  كان م لىفإن  طع  إ ل الق يق يحصّ طر

ية  كالحس والرؤ ضوع  قق المو بالمؤدى وتح
ستنداً  كان م هو وان  هلال ف سبة لل لى بالن  إ

 طريق نحتمل خطأه فلا.
يه  حن ف لذي ن هلال- وا بوت ال ن م -أي ث

عدلين  شهادة  فروض  فإن الم لث  سم الثا الق
بل  ما ق شهادة ا نت ال هلال وكا ية ال برؤ

لزوال  بذلك  أوا ية  صرحت الروا قد  عده و ب
 الإملالاام أملالارويمكلالان اسلالاتفادتها ملالان علالادم 

يق  لى طر مد ع نه اعت ني ا هذا يع تداءً ف اب
تداءً  مرهم اب حس وإلا لأ لى ال ليس ع جة و وح

عتمد قد ا الإمامفيحصل العلم ان  بالإفطار
 على حجة معتبرة.

في   ناس  مة ال قده عا شيء يعت فس ال ون

                                                           
عن علي بن سعيد البصري قال: )قلت لأبي عبد الله ( 1)

نازل في بني عدي ومؤذنهم  إني (عليه السلام)
م وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرأون منك وإمامهم

ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف 
؟ قال: صل خلفه قال: واحتسب بما تسمع ولو الإمام

قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته 
بما أفتيك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال 
علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال فقال: هو 

وسمعت أباه يقولان لا  أعلم بما قال ولكني سمعته
تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك 

عبد الله  أبيقال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول 
، كتاب 361(/ ص3/ مالأحكامعليه السلام( )تهذيب 

 .1الصلاة، باب أحكام الجماعة،ح
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ما  شرعي  حين حاكم ال يد وال جع التقل مر
لى  مد ع نه اعت حرام ا هذا  حلال و هذا  قول  ي

 الحجج والطرق لا القطع الوجداني.
هل  الأمرفما ذكرناه من النزاع في هذا 

 أوبصفته ولياً مطلقاً  الإمامانه صادر عن 
ياً  نه ول موركو ما لا ا للأ مة م ساسلعا له  أ

لبيان  إرشاد الأمرلكليهما فإن الظاهر ان 
بر  يق معت لى طر ماد ع ضوع بالاعت قق المو تح

له ذلك الإمامبعد غف النظر بأن 
(1)

فلا بد  
 إللالاىان يقلالاال ان حكلالام الحلالااكم المسلالاتند 

ناه  كن مب مدارك ل عن ال ما  جة ك نة ح البي
 .إرشاد الأمرغير صحيح فإن 

سبة   كذا بالن مرو ير  للأ عن غ صدر  ان 
شرائط ان  جامع لل يه ال من الفق صوم  المع

طاهر  جس  أوهذا  ير أون حم خنز يه ل ف
(2)

 
نان صل اطمئ فإن ح حوه  لب  -ون هو الغا ما  ك
فالاطمئنلالاان حجلالاة  -للعلالاوام فلالاي تقليلالادهم

 ل:فتحصّ 
ان الاستدلال برواية محمد بن قيس على  

فإن  جه  له و ليس  حاكم  كم ال ية ح مرحج  الأ
يكون كالحكم  وإنمااصلاً وليس بحكم  إرشادي

نه  هل ا نه  حث ع ئذٍ نب ياً وعند كان مولو لو 
الولاية في  أوصدر من جهة الولاية العامة 

في التمييز  الإطالةالعامة ولا نريد  الأمور
 .المبنى غير صحيح أصلبينهما لأن 

 : أقول
صحيحة   -1 هذه ال سياق  من  ظاهر  ان ال

جة  طلاق الزو في  لذي ورد  ها كا  إذاونظائر

                                                           

من طبعة  323/ص9في المكاسب م الأنصاريقال الشيخ ( 1)
)قدس وم السيد محمد كلانتر النجف بتعليق المرح

بأن من وظائف المجتهد النظر في الموضوعات  سره(
المستنبطة وما تقدم منا من تقريبه على قاعدة 

 اللطف.
ان غلاف الكبسولة المستعملة كدواء مصنوعة من  ( أو2)

 مواد محرّمة.
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ما ورد  أوامتنع الزوم عن النفقة  أوعجز 
يد صلاة الع في 

(1)
من   ها  عة فكل صلاة الجم و

الوظائف الاجتماعية للفقيه التي يُحفظ بها 
باد  صالح الع عام وم ماعي ال ظام الاجت الن
ها  ظاهر من لدين فال بارك ل يان الم والك

ية  صدي لولا يه المت هو الفق عاً  مورجمي   أ
مة ما الأ ت وإن ضيق ولاي سع وت ما تت سب  ه بح

يتيسر له من ظروف فليس صحيحاً ما استظهره 
: بالإملالاامملالان ان الملالاراد  الأسلالاتاذالسلالايد 

 .)عليه السلام(المعصوم  الإمام
 أمران:في الرواية  الأمران متعلق  -2

قل ثبوت  أوذلك اليوم  الإفطار أولهما:
 .هلال شوال

أداء صلالالاة العيلالاد فلالاي ذللالاك  :ثانيهملالاا
 .من الشهادةالذي يليه حسب ز أواليوم 

سبة  مروبالن حث  الأول للأ حل الب هو م و
مرفإن  نى  الأ ليس بمع نا  شاءه كم  إن الح
ما برة  وإن ية المعت قق الرؤ عن تح بار  الاخ

له  ما قا هو  هلال و بوت ال ها ث تي نتيجت ال
هنا  الأمرواما الثاني فإن  الأستاذالسيد 
نى  شاءبمع يوم  إن صلاة ال بأداء  كم   أوالح

عتبارها من الوظائف الغد، با إلىتأجيلها 
الاجتماعيلالاة ويكلالاون إخبلالااراً علالان الحلالااكم 

 الشرعي بوقت أداء صلاة العيد.
ها لا  ية لأن ستدلال بالروا كن الا فلا يم

وتنفيلالاذ وتطبيلالاق  إجلالاراءملالان  أزيلالادتغنلالاي 
من دون  هلال  بوت ال شرعية بث عدة ال القا

هنا ليس مولوياً  الأمرالحكم أي ان  إنشاء
الفياض )دام  اذالأستشيخنا  أفادخلافاً لما 

بوت  لى ث يد ع لدليل الوح ها ا من ان له(  ظ
 الهلال بحكم الحاكم الشرعي.

                                                           

 (عليهما السلام)كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ( 1)
فقال:  والأضحىوم الفطر قال )سألته عن الصلاة ي

( )الوسائل/ كتاب الصلاة، إمامليس صلاة الا مع 
 .3، ح2 صلاة العيد، باب أبواب
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بات  شاهد لإث فع ك حال تن لى أي  ها ع لكن
لمسألة الهلال  الأمرالصغرى وهو تصدي ولاة 

كيم  سيد الح مده ال ما اعت سره(ك قدس  في  )
 المستمسك.

بن  إسحاقالدليل الرابع: توقيع 
يعقوب

(1)
:

 

في  )قدس سره(الحكيم  وقد ذكره السيد 
على المسألة لكنه نفى تماميته  الأدلةضمن 

)واما التوقيع الشريف فلا يخلو من )بقوله 
هل هو  إليهإجمال في المراد، وان الرجوع 

توى ية الف لى حج يدل ع حوادث ل كم ال  ؟في ح
رفع  أو ؟حسمها ليدل على نفوذ القرار أو

إشكالها وإجمالها ليشمل ما نحن فيه، وإن 
صرافه كا عوى ان عد د لىنت لا تب بد  إ ما لا 

يه  جوع ف لىمن الر مام إ نه الإ ليس م ، و
المقلالاام لإمكلالاان معرفلالاة الهلالالال بلالاالطرق 

((السابقة
(2)

. 
فقد ذكره  )قدس سره(اما السيد الخوئي 

على المسالة وقال ان هذه  الأدلةأيضاً ضمن 
((قاصرة سنداً ودلالةً )المكاتبة )

(3)
. 

سيد   قام ال لذا  ستاو له(  ذالأ )دام ظ
لى  شكل ع قد است متن و سند وال شة ال بمناق

 السند من جهتين: 
لى: لذي  الأو صام ا بن ع مد  بن مح مد  مح

روى عنه الصدوق هذه المكاتبة وهو رواها 

                                                           

بن يعقوب قال: سألت  إسحاقمحمد بن يعقوب عن ( 1)
محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتاباً قد سألت 
فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا 

: )اما ما سألت عنه (السلامعليه )صاحب الزمان 
واما الحوادث  -ان قال إلى -الله وثبتك أرشدك

رواة أحاديثنا فإنهم  إلىالواقعة فارجعوا فيها 
حجتي عليكم وأنا حجة الله، واما محمد بن عثمان 

من قبل فإنه ثقتي  أبيهالعمري فرضي الله عنه وعن 
 .9ح 11وكتابه كتابي( المصدر السابق/ باب 

 .8/362سك المستم( 2)
 .2/83مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم، ( 3)



 (122 ) 

 

يق  صام توث بن ع في ا يرِد  لم  ني و عن الكلي
كره وان ترضّ  ندما ذ صدوق ع شيخ ال نه ال ى ع

ضلالامن شلالايوخه اللالاذي يلالاروي بواسلالاطتهم علالان 
الكليني

(1)
لكن هذا غير كافٍ بحسب القواعد  

يه  فاءً لتلق كان و لدعاء  هذا ا مال ان  لاحت
 منهم.

السيد الخوئي  الإشكالوقد التزم بهذا 
سره( قدس  مردود لأن  ) هو  ستند و في الم

خر  يق آ جد طر به ويو صر  ير منح يق غ الطر
للتوقيلالاع وهلالاو معتبلالار حيلالاث رواه الشلالايخ 
الطوسي في )الغيبة( عن جماعة عن محمد بن 

عن قول يه  بيو ما  أ لزراري وغيره لب ا غا
 كلهم عن محمد بن يعقوب.

ية سحاق :الثان لم  إ نه  قوب فإ بن يع
ضهم  ستظهر بع جال وان ا تب الر في ك ثق  يو
أخوّتَه للكليني ولعله ناش  من وصف الصدوق 
له في كتاب )إكمال الدين( بالكليني وهذا 

ته لى وثاق يدل ع لا 
(2)

سيد   كن ال ستاذول  الأ
ان من )ول هذا التوقيع وهو )ذكر وجهاً لقب

جد  بة ي تاب الغي جع ك همرا ية  أن يرون حج
التوقيعلالاات لصلالادق اللالاوكلاء وعقلالادوا لهلالاا 
ابواباً فإذا حصل وثوق بالسند فهو وإلا فلا 

                                                           
 الأولىمن الوسائل في الفائدة  19راجع المجلد ( 1)

 .299، التسلسل 318من خاتمة الكتاب، ص 
)دام ظله( وأذكر انه ذكر  الأستاذمن كلام السيد ( 2)

في إحدى محاضراته في غير هذه المسألة لكنني لم 
من الشواهد على ضعف  استطع تحديد تأريخها جعل

)عليه الحسين  الإمامبن يعقوب سؤاله عن قتل  إسحاق
وورود التوقيع الشريف )واما قول من زعم  السلام(

ان الحسين لم يُقتل فكفر وتكذيب وضلال( ولو أُخذ 
السؤال على ظاهره لكان غير معقول لعدم الشك في 
هذه المسألة لكنني خلال مطالعاتي وجدت ان شبهةً 

 )عليه السلام(في أذهان ذلك الجيل ان الحسين سرت 
لم يُقتل بدليل قوله تعالى )وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكاَفِريِنَ 

كان لتحصيل رد  إسحاقعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبَيِلاً( فسؤال 
على هذه الشبهة وليس لشكهّ في المسألة وحينئذٍ 

 يكون سؤاله معقولاً.
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لأنلالاه حسلالاب الملالاوازين العاديلالاة لا يمكلالان 
يه ماد عل جه (الاعت هذا الو ضهم  عرض  بع ( و

بن  إسحاقبتقريب مختصر حاصله ان مجهولية 
تضر لوجود  إنما)لا تضر هنا لأنها )يعقوب 

التسلالااهل ، وهلالاو هنلالاا  أواحتملالاال الكلالاذب 
كذب  مال ال تف، لأن احت ساهل ان  أومن الت

ان  -دعوى صدور التوقيع يردّه: أصلفرض في 
احتمال ان يخفى على مثل الكليني افتراء 
التوقيع في زمانه بعيد جداً لا يعتنى به، 

 إلى خاصة وان التوقيعات لم تكن تصدر الا
الخواص لشدة التقية، وان فرض التساهل في 

بعد انتفاء احتمال الكذب -نقل الخصوصيات
صلفي  قل أ صية  -الن صلحة شخ ما لم هو ا ف

لىتدعو  في  إ صورة  ير مت هي غ ير و التغي
في  ساهل  ضبط والت عدم ال ما ل قام، وا الم

هذا  قل و ماالن شفهي  إن قل ال في الن كون  ي
((عادة لا في الكتاب

(1)
 . 

تقريلالاب الاسلالاتدلال  (دام ظللالاه)أ وابتلالاد
قال  قال ) شته ف شريف ومناق بالتوقيع ال

شيخ  صاريال ما  الأن عة  حوادث الواق ان ال
اللالارئيس إللالاىيرجلالاع بهلالاا 

(2)
ولعلالال وجلالاه  

الاسلالاتظهار ان السلالاؤال كلالاان بلحلالااظ زملالاان 
صول  عدم الو بة و لىالغي مام إ ظاهر  الإ ف

ناس  به ال جع  ما ير كل  عة  حوادث الواق ال
لى كالأم إ سائهم  شباهها رؤ مة وأ ور العا

يل  هذا القب من  شيخ ان  كر ال موالوذ  أ
القاصرين، واما المقدمة الثانية فحاصلها 

من  لوم ان  من المع موران  كان  الأ تي  ال
                                                           

للسيد كاظم الحائري  ميالإسلاالقضاء في الفقه ( 1)
 .25ص  (دام ظله الشريف)

فإن ))هكذا  )قدس سره( الأنصارينص كلام الشيخ ( 2)
التي لا بد من  الأمورالمراد بالحوادث ظاهراً مطلق 

الرئيس  إلىشرعا  أو عقلاً  أو الرجوع فيها عرفاً 
 أوموت  أوالقاصرين لغيبة  أموالمثل النظر في 

)قدس شرح السيد كلانتر ( )المكاسب ب(سفه أوصغر 
 (9/333 سره(
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فاً  إلىيرجعون بها  قلاً  أو رؤسائهم عر  أو ع
بيلالاان الوظيفلالاة يلالاوم الشلالاك بلحلالااظ  شلالارعاً 

من  ها  ية فإن ية والاجتماع شؤونهم الدين
عة و حوادث الواق هلال ال في ال شك  حدث ال ي
الفقهاء وفي ذيل إلى فمقتضى ذلك الرجوع 

حجة الله  وأناحجتي عليكم  أنهمالرواية ذكر 
ثم  يره(  هلال وغ في ال لب  يتم المط ليهم ف ع

جاب  له–أ تا  -دام ظ يب بكل هذا التقر عن 
الظلالااهر ملالان الحلالاوادث )مقدمتيلالاه بلالاأن )

سائل  سائل أي الم ستحدثات الم عة م الواق
كن مع لم ت تي  ها ال قوا حكم تى يتل فة ح رو

شيء  عن ال قال  ثة وي مع حاد حوادث ج فإن ال
سب  أول فلا ينا كرره  عد ت ما ب بدو ا ما ي

التعبيلالار عنلالاه بالحادثلالاة فالظلالااهر ملالان 
الحلالاوادث المسلالاائل المسلالاتحدثة املالاا ملالاا 

( ملالان للالايهم السلالالام)ع الأئملالاةتلقونلالاه علالان 
المسلالالاائل المعروفلالالاة فغيلالالار مشلالالامولة
(1)

 

                                                           

ابعد من ذلك  إلى )قدس سره(ذهب السيد الخوئي ( 1)
 إلىفنفى ان تكون مسألة الهلال مما يُرجَع فيه 

يجب  إنماانه  )ضرورةحتى مع حضوره فقال ) الإمام
مع مسيس  -أي الحاكم الشرعي - إليهالرجوع 

سه بنف )عليه السلام( الإمامالحاجة، بحيث لو كان 
، ومن البينّ ان مسألة إليهحاضراً لوجب الرجوع 

 الإمامالهلال لم تكن كذلك، فإنه لا تجب فيه مراجعة 
حتى في عصر حضوره وإمكان الوصول  )عليه السلام(

بل للمكلف الامتناع عن ذلك والاقتصار على  إليه
، فإن توفرت لديه وقامت لإثباتهالطرق المقررة 

بقي على صومه، ولم يُعهد الحجة الشرعية أفطر وإلا 
)عليهم السلام( حتى مولانا  الأئمةفي عصر أحد من 
المتصدي للخلافة  )عليه السلام(أمير المؤمنين 

الظاهرية مراجعة الناس ومطالبتهم إياه في موضوع 
الهلال على النهج المتداول في العصر الحاضر، إذ 

 (لم يُذكر ذلك ولا في رواية واحدة ولو ضعيفة(
(. وقد تقدمت منا عدة 2/85تند، كتاب الصوم )المس

 الأمةروايات تشهد بوجود مثل هذه المراجعة من قبل 
اما بقية  )عليه السلام(المؤمنين  أميرفي زمان 

( فكانت ظروف التقية تمنعهم ليهم السلام)ع الأئمة
 من القيام بهذه الوظيفة.
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عادي و نه  شك فإ يوم ال فة  جه كالوظي لا و
بن يعقوب عنها وكذا بالنسبة  إسحاقلسؤال 
العامة مما يتصدى  والأمورالنظامية  للأمور

 .الأوللها الولاة. فهذا هو الوجه 
جه  ثانيالو يع  :ال هذا التوق ماان   إن

بلالان يعقلالاوب بتوسلالاط النائلالاب  إسلالاحاقسلالاأله 
سنة  سين  لة خم باً طي كان نائ لذي  ثاني ا ال

ر العامة وفي هذا الوقت كان المتصدي للأمو
عون  نواب ويرج شيعة ال لىلل في  إ هاء  الفق

تى  ستحدثة فح سائل الم ما الم سائل وا الم
عون  هاء يرج لىالفق مام إ كان  الإ نا  من ه و

سحاق عون  إ من يرج سأل ع يراً و يهمتح  إل
والسؤال وان لم يذكر في الرواية الا انه 

ستنطاق  من ا ستفادته  كن ا بةيم مام أجو  الإ
سلام( يه ال ك )عل قال ان لذا لا يم ن ان ي

العامة  الأمورالمراد من الحوادث الواقعة 
النائب  إلىفإن في مثل هذه كانوا يرجعون 

كر  ما ذ ما  يع: وا فس التوق في ن كر  قد ذ و
سؤال  نا  تابي فه به ك مان فكتا بن عث مد  مح
عن خصوص النائب الخاص المتكفل لمثل هذه 

مور ها  الأ يراد من بد ان  تاءفلا  في  الإف
 ثة.المسائل المستحد

جه  سخة الو في ن جود  لث: ان المو الثا
كتاب الغيبة )وأنا حجة الله عليكم(

(1)
بينما  

                                                           
رواية الكليني عن  الأنوارذكر المجلسي في بحار ( 1)

 الأنواربن عمار )وانا حجة الله عليكم( )بحار  حاقإس
التراث العربي، بيروت لبنان  إحياءدار  -53م

م( وفي الجزء الثاني من البحار نفس 1983هلا 1323
عن الكليني وفي الجزء  النسخة بدون )عليكم( نقلاً 

باب مواعظ القائم يذكر حديثاً آخر فيه )واما  15
ا حجة الله.(.  واما وان… الحوادث الواقعة فارجعوا

كتاب الغيبة للشيخ الطوسي فقد وضع محققا النسخة 
)الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ علي احمد ناصح( 
كلمة )عليكم( بين قوسين وقالا في الهامش: ان كلمة 
عليكم غير موجودة في البحار وفي نور الثقلين وفي 

قم -الإسلاميةمؤسسة المعارف  -الاحتجام )كتاب الغيبة
عن النسخة  هلا، نقلاً 1311 الأولىالمقدسة الطبعة 
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في نسخة )إكمال الدين/طبعة النجف وبحار 
نوار جام( )  82صفحة  53جزء الأ ناوالاحت  وأ

حجة الله عليهم( ولعله المناسب والشاهد على 
)ينتفع بي في زمن  (عليه السلام)ذلك قوله 

شمس  بة كال فإني  اإذالغي سحاب  ها ال جلل
كم مان ل أ

(1)
فع   هذا ن مامف جة  الإ نه ح لا ا

العامة لكن الرواة  أمورهمعليهم ويباشر 
 الأئمةدراية فهم يتلقون من  أهلما داموا 

 وعليهم التفريع. الأصول (عليهم السلام)
راجعاً  الأمروعلى نسخة )عليهم( فيكون 

بمعنلالاى ان اللالاوكلاء يتلقلالاون  الإفتلالااء إللالاى
جج وا عنهم الح يات  سلام)لروا ليهم ال  (ع

مة هؤلاء  فالأئ لرواة و هاء وا لى الفق جة ع ح
حجة على الناس لا انه يجتمع عليكم فيهما 

 فلا معنى له.
جه  لى ان الو شواهد ع من ال بع:  الرا

في  ما  ها  عة حكم بالحوادث الواق مراد  ال
العدة للشيخ ، وذكرها في الوسائل /كتاب 

ضاء ) ثة لا ت إذاالق كم حاد لت ب مون نز عل
ما رووه  إلىحكمها فيما ورد عنا فانظروا 

فاعملوا به( )عليه السلام(عن علي 
(2)

وعن  

                                                                                                                                            
( وقد نقلنا ذكر 1321الثالثة من المعجم الفقهي

المجلسي لكلمة )عليكم( كما تقدم من نفس نسخة 
المعجم الفقهي. وكلمة )عليكم( غير موجودة في 

.  للطبرسي عند روايته الحديث مرسلاً  2الاحتجام م
م( مع العلم انه وفي الفصول العشرة للمفيد )عليه

لم يكن بصدد رواية حديث بل استشهد بجزء منه في 
في زمن  الإسلاميصدد الحديث عن مهمة التبليغ 

الغيبة. ورواه الراوندي في الخرايج والجرايح عن 
 الكليني بواسطة ابن بابويه هكذا )وانا حجة الله(.

في الغيبة للطوسي في تكملة نفس الحديث السابق ( 1)
المصادر التي ذكرت الحديث كاملاً )واما وكذا سائر 

 إذاوجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس 
 الأرض لأهلالسحاب، واني لامان  الأبصارغيبتها عن 

 السماء(. لأهل أمانكما ان النجوم 
باب وجوب العمل بأحاديث النبي : وسائل الشيعة( 2)

( مليهم السلا)عوالأئمة  )صلى الله عليه وآله وسلم(
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بن  لي  سباطع جامع  أ يثفي ) لت الأحاد ( ق
ضا  سلام(للر يه ال حدث  )عل مري في  الأ ليس  و

ستفتيه حد ا لد أ …(الب
(1)

له   شاهد قو وال
( وعن رسالة المحكم والمتشابه الأمر)يحدث 

 ( مثله.ديثالأحافي مقدمة )جامع 
ها   سابقة كل شواهد ال جة ان ال والنتي

ير واردة لأن  ية غ مة الثان يد ان المقد تف
يه  قد وردت ف هلال  بوت ال مورث يرة  أ كث

 (.(كالرؤية والبينة وليس هذا شيئاً حادثاً 
سيد  كلام ال مل  لى مج يق ع كن التعل ويم

 )دام ظله( بأمور: الأستاذ
إن كتلالااب التهلالاذيب اللالاذي اعتملالادنا  -1

وردت فيلالاه كلملالاة )عللالايكم( املالاا  روايتلالاه
 فلم تكن روايتها معتبرة. الأخرىالمصادر 

الفقهاء في المسائل  إلىان الرجوع  -2
الدراية في  أهلالمستحدثة باعتبارهم من 

يق  صولتطب كن  الأ لم ي ما  ها م لى تفريعات ع
 الأئمةوقد كان  إسحاقجديداً حتى يسأل عنه 

 إللالاى أصلالاحابهم( يُرجعلالاون للالايهم السلالالام)ع
ياتهم ال في ح حاديثهم  من رواة أ هاء  فق

بة  حال غي عن  سأل  يف ي ضورهم فك ماموح  الإ
فكما ان مسالة الهلال ليست حادثة بالمعنى 

جوع  كذلك الر له( ف له )دام ظ لذي قا لىا  إ
الفقهلالااء فلالاي المسلالاائل الشلالارعية حتلالاى 

 المستحدثة ليس حادثاً.
انه كان  إسحاقان الظاهر من سؤال  -3

عة بالحوادث الواق يد  تي  ير ضايا ال الق
ها  عون في لىكانوا يفز مام إ حال  الإ في 

 الأملالاورحضلالاوره وليسلالات هلالاي الا مسلالاتحدثات 
والوقائع والقضايا التي لا يعرفون موقفهم 

                                                                                                                                            

المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها 
 .31وثبوتها،  ح 

 أصولو )الفصول المهمة في  2م الأنواربحار ( 1)
باب عدم جواز العمل بما يوافق  1م الأئمة

 .العامة..(
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نف  حتلال والع ية والا ها كالفدرال شرعي من ال
 الطائفي مما نعيشه اليوم.

ني  -3 غةً يع حدوث ل شيء )ان ال كونُ ال (
ادُه، بعلالادَ أن للالام يكلالان، وإحداثُلالاه: إيجلالا

والحادثلالاة النازللالاة العارضلالاة وجمعهلالاا 
((حوادث

(1)
عدم   شتراط  ها ا ضمن معنا ولا يت

التكلالارار بلالال لا معنلالاى لهلالاذا الشلالارط فلالاي 
الوقائع التي تسمى حوادث وهي تقع وتنتهي 
لذي  كلام ا كذا ال كرار و لة للت ير قاب وغ
في  هلال  سألة ال قوع، فم حديث أي الو سمى  ي
ه فزع في يدة ت عة جد بر واق شهر تعت ا كل 

مة لى الأ كون  إ في  يؤثر  هذا لا  ها و قادت
  أوالحكم في الواقعة من حيث رؤية الهلال 

 إللالاىعلالادة الشلالاهر  إذ أن لجلالاوءهم  إتملالاام
مامهم كم  إ يق الح في تطب ته  كون لخبر قد ي

 المعلوم على الحادثة التي وقعت لهم.
الخلاف في تفسير  إلى (دام ظلهأشار)ثم 

تي  حوادث ال مرواال ها  أ لىبالرجوع في  إ
شرعية  سائل ال صوص الم ها خ هاء بأن الفق

 أم -(دام ظله)كما اختاره هو –المستحدثة 
به  جع  ما ير لق  لىمط شمل  إ ساء فت الرؤ

مور هلال الأ ها ال مة ومن ضمون  ،العا قل م ون
شيخ  صاريقول ال نا  الأن قد آثر يه و وردّ عل

ليتضح المقصود ثم  الأنصارينقل نص الشيخ 
سيد  قل ردود ال ستاذنن ها  الأ كر علي قد ذ ف

شيخ  صاريال يراد  الأن ستبعاد ان  هاً لا وجو
: )قدس سره(بالحوادث حكم الحوادث فأفاد 

شرعية )) سائل ال صوص الم صها بخ ما تخصي وأ
 فبعيد من وجوه:

ها ثة  :من فس الحاد كول ن ظاهر و ان ال
يه ها  إل شر أمر جوع  أوليبا ستنابة لا الر ا

 .إليهفي حكمها 
ها ليكم :ومن تي ع كونهم حج يل ب  التعل

التي  الأمورحجة الله فإنه إنما يناسب  وأنا
                                                           

 قاله الراغب في المفردات.( 1)
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ظر لرأي والن هو ا ها  جع في كون المر ي
(1)

 
من قبل نفسه، لا  الإمامفكان هذا منصب ولاة 

يه   لى الفق سبحانه ع بل الله  من ق جب  نه وا ا
بة  عد غي مامب سب ان الإ كان المنا ، وإلا 

قول:  همي في  أن صفهم  ما و ليكم ك جج الله ع ح
ء الله عللالاى الحلالالال مقلالاام آخلالار بلالاأنهم أمنلالاا

 والحرام.
ها سائل  :ومن في الم جوع  جوب الر ان و
العلماء الذي هو من بديهيات  إلىالشرعية 

سلام سلف  الإ لىمن ال كن  إ لم ي ما  لف م الخ
بن يعقوب حتى يكتبه  إسحاقيخفى على مثل 

جوب  خلاف و يه، ب شكلت عل سائل أ عداد م في 
مة  صالح العا في الم جوع  لىالر حد  إ رأي أ

عليه ) الإمامفإنه يحتمل ان يكون ونظره، 
سلام ته  (ال في غيب له  لىقد وك  أوشخص  إ
 من ثقاته في ذلك الزمان. أشخاص

حوادث  فظ ال ظاهر ان ل صل ان ال والحا
للالالايس مختصلالالااً بملالالاا اشلالالاتبه حكملالالاه ولا 

((بالمنازعات
(2)

. 

)دام ظله( عن هذه  الأستاذوأجاب السيد 

عن  جوه، ف ضح )قال  الأولالو جواب وا )وال

فارجعوا  جداً  قال  بل  ها  قل فارجعو لم ي ف

وأجاب عن الثاني بقوله  (فيها أي حكمها(

)وما أفاده ليس وجه يعتمد عليه فانه لا )

بي  فة الن كون وظي من ان ت صلى الله مانع  (

سلم( له و يه وآ تاء عل سب  الإف تى ن لىح الله  إ

تعلالاالى )وَيَسلالاتَفْتُونَكَ فِلالاي النِّسلالااءِ قُلالالِ اللَّهُ 

يكمُْ فِ  يهِنه (يُفْتِ
(3)

ية   ضاء والولا كذا الق و

                                                           

الداخلة في تنظيم  والأمورالاجتماعية  ( كالأحكام1)
 الإماماية ان نظرهم هو نظر فتفيد الرو الأمةشؤون 
 نفسه.

-9/333( س سرهالمكاسب بشرح السيد كلانتر )قد( 2)
335. 
 .121 الآيةالنساء من ( 3)
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يراً من  فكانوا )عليهم السلام( يباشرون كث

وعندما توسعت شؤونهم جعلوا جماعة  الأمور

خرين  ضاء وآ تاءللق مة  والإدارة للإف العا

من  جة  هم ح صحّ أن مامفي رّ  الإ قد عب يه و )عل

سلام( هم ال هم  أن فاؤهم لأن هم خل فائي ف خل

 (.(يبلّغون عنهم عليهم السلام
)وقلالاد )القلالاول  إللالاى (دام ظللالاه) وخللالاص

في  ما  سمين ك غث و كل  مرادهم ب يدوا  أ
له  من قو ستفدناه  ما ا صحيح  حدائق وال ال

 .((.)وأنا حجة الله عليهم( )عليه السلام(

قول كلام أ لى  يق ع من التعل نا  ما يهم  :

في المقام ما تقدم منا من  الأستاذالسيد 

أنّنلالاا لا نتفلالاق معلالاه فلالاي كلالاون  الملالاراد 

شرعية  بالحوادث سائل ال صوص الم عة خ الواق

العاملالاة  الأملالاورالمسلالاتحدثة وإنملالاا تشلالامل 

عام  ماعي ال ظام الاجت فظ الن ضيات ح ومقت

كام كل  والأح يه و لولي الفق ها ا تي يجري ال

قادتها لأن الرجوع  إلى الأمةما تفزع فيه 

تاوى  لىبالف يثرواة  إ لة  الأحاد ست حا لي

ها  سأل عن تى ي يدة ح سحاقجد ما إ كان  وإن

الاجتماعية التي يتصدى لها  الأمورعن  يسأل

خاص  ئب ال مامالنا مان  للإ في ز عود  من ت ل

ج عه )ع بة فأرج جهالغي عالى فر لى( ل الله ت  إ

النائب العام ويمكن التصالح بأن يقال ان 

هلالاي بالنهايلالاة مسلالاائل  والأحكلالاامالفتلالااوى 

 الأستاذشرعية أيضاً لكننا نتفق مع السيد 

ن )الحوادث( بأن مسألة رؤية الهلال ليست م

من حيث الحكم وبالمعنى الذي ذكره السيد 

وإنما هي من الحوادث أي الوقائع  الأستاذ

بلحلالااظ التطبيلالاق وبهلالاذا التقريلالاب يمكلالان 

سألتنا  لى م شريف ع بالتوقيع ال ستدلال  الا

حينما يصدر على نحو  أوضحويكون الاستدلال 
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حدة  فظ و ية وح مةالولا ضرر  الأ فع  مثلاً ود

 تشتتها.
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 لمختارالرأي ا
 

هلال  بوت ال شرعي بث حاكم ال كم ال ان ح
 ثلاثة: أنحاءيكون على 

الحكم بثبوت الشهر بعد قيام الحجة  -1

المعتبلالارة عنلالاده وهلالاي الحاللالاة المعتلالاادة 

ته  يؤدي وظيف نا  هو ه يد و جع التقل لمرا

من  حد  هلكوا ضوع  أ قيح المو في تن برة  الخ

ها  هلال لا يعرف ية ال في رؤ صيات  جود خصو لو

هلالا  قدمتالا أ قد ت صاص و يق  ،خت ولأن التحق

ية  ظائف الاجتماع من الو شهر  بوت ال في ث

طاعة  إلىالتي يقتضيها مقامه كونه مقرباً 

ية  ستلزم هدا هذا ي صيته و عن مع عداً  الله ومب

مة لى الأ هذان  إ ها ف ها ونحر صومها وفطر

سببان يوجبان على الفقيه المتصدي لرعاية 

وتثبيت ان يتصدى لمسألة الهلال  الأمةشؤون 

ئل حراف  أوا جة ان نت نتي لذا كا شهور  ال

عن قيادتها الشرعية تضييع ذلك وقد  الأمة

وردت عدة روايات في هذا المعنى منها ما 

الصلالاادق قلالاال )لملالاا ضلالارب  الإملالاامورد علالان 

سقط  سيف ف سلام بال يه ال لي عل بن ع سين  الح

ثم ابتُدر ليُقطع رأسه نادى منادٍ من بطنان 

عرش الا  هاال مة أيت ضالة ا الأ يرة ال لمتح

طر( ضحى ولا لف كم الله لأ ها لا وفق عد نبي ب
(1)

 

ئذٍ فإذا حصل الاطمئنان بمستند الحكم  وحين

كما  ،فيجوز بل يجب الاعتماد عليه وإلا فلا

نى  في المب فاً  خر مختل هد الآ كان المجت لو 

في  قع  ما و سابقاً  نا  قد ذكر عه و حدىم  إ

سيدنا  ند  سنين ع ستاذال صدر  الأ شهيد ال ال
                                                           

شهر  أحكام أبوابكتاب الصوم، :وسائل الشيعة( 1)
 .2ح 13رمضان، باب 
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ثا سره(ني ال قدس  شوال  ) هلال  قب  نا نتر وك

ية  بأن الجمهور بر  جاءه مخ سلاميةف في  الإ

يران نتقد  إ كان  أعل ما  هلال ول بوت ال ث

السيد الشهيد يفتي بثبوت الهلال في البلد 

قع  إذا لد ي في ب بت  لىث نه  إ شرق م ال

فالمفروض ثبوته في العراق فقلت له : الا 

ت ينبغي التأكد من مستند الحكم فلعله ثب

في  ياه  لى رؤ ناءً ع باب هم أورو من  وإن م

لد في أي ب ته  ية ثبو لو  -يرون كفا لىو  إ

انه حكم  أولثبوته في البلد الآخر –الغرب 

بالولايلالاة لضلالارورة الوحلالادة ملالاع البللالادان 

ملالاثلاً. فاستحسلالان الفكلالارة  الأخلالارى الإسلالالامية

انه  (قدس سره). فنستفيد من عمله وأيدها

دام ) تاذالأسيتبنى هذا الرأي وكذا السيد 

(ظله
(1)

. 

حاكم لا  كم ال ستند ح ئذٍ م جة حين والح

كون  له وي ضوعية  نه لا مو سه فإ كم نف الح

في  صود  هو المق حو  هذا الن ياً و ثره طريق أ

مت  قد عل سألة و هذه الم في  هاء  كلام الفق

عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي على 

سبباً  ناه  لذي جعل هو ا ضوعية. و حو المو ن

 للمسألة. لعدم تعرض القدماء

ما كان على نحو الحكم القضائي كما  -2

ما  يه  جري ف ئذٍ ي قدم وعند ثال المت في الم

قيل في كتاب القضاء من عدم جواز نقف حكم 

القاضي حتى لمجتهدٍ آخر الا في موارد ذكرت 

مه  فة حك لم مخال لو ع ما  ها  ها ومن في محل

 للواقع قطعاً، وبه يُفتون في كتاب الحج.

ح -3 لى ن كان ع ضمن ما  يه  ية الفق و ولا

ية  مال الولا ها إع جوز في تي ي موارد ال ال

                                                           

 .1/1311/م16محاضرة ( 1)
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كحفلالاظ النظلالاام الاجتملالااعي
(1)

العلالاام ورفلالاع  

 إذاالضرر ونحوها فيجري حكم الحاكم حتى 

علم خطأ مستنده لأن الحكم بالولاية له جهة 

موضوعية في التأثير على الحكم كالعناوين 

 الثانوية المغيرة للحكم الاولي.

 

                                                           

فإنه ولد يوم  1321 كما حصل في هلال شهر شوال( 1)

رمضان وكانت رؤيته  28المصادف  22/12/2226الأحد 

مستحيلة في ذلك اليوم لأنه يغيب قبل الشمس في 

 38ساعة و 32بغداد أما يوم الاثنين فكان عمره )

دقيقة( عند غروب الشمس ومع ذلك فقد كانت رؤيته 

متعذرة ويزداد تعذّرها كلما اتجهنا شمالًا كمدينة 

اً اتجهنا جنوب إذالكنها تتيسر  الإيرانيةمشهد 

لذا أمكن رؤيته في مدينة بندر عباس )جنوب غرب 

بالعين المجردة  ح( وسلطنة عمان ورؤي بوضوإيران

في استراليا ونيوزلندا )الواقعة جنوب خط 

 إيرانالاستواء وقد حكمت المرجعيات الدينية في 

بثبوته وكذا في العراق وشمل الحكم حتى المدن 

فظ النظام التي تتعذر فيها الرؤية وما ذلك الا لح

بين هاتين  الأفقالاجتماعي وللعلم فإن الفرق في 

كالفرق بين بغداد وبيروت  الإيرانيتينالمدينتين 

تقريباً لكنهم قد لا يكتفون برؤية الهلال بين 

 هاتين المدينتين.
وتوجد ملاحظة ثانية مستفادة من هلال شهر شوال 

في  الإطلاقوهي عدم صحة  نذكرها استطراداً  المذكور
التي  )قدس سره(الشهيد الصدر  الأستاذتوى سيدنا ف

تقضي بكفاية ثبوت الهلال في بلد لثبوته في كل 
غربه فقد رؤي هلال شهر شوال  إلىالبلدان الواقعة 

غربها،  إلىفي استراليا ولم يُرَ في مشهد الواقعة 
تتحرك  الأرضلأن الفتوى المذكورة مبنية على كون 

ي تدور مائلة بدرجة عمودية على محورها بينما ه
( وحينئذٍ قد يكون الهلال بالنسبة للبلدان 23.5ْ)

وتمكن رؤيته في البلدان  الأفقالشمالية مع 
 الشرقية لأنها في الجنوب.

والملاحظة الثالثة ان ما كان معروفاً من ان عمر 
( ساعة ونحوها فإنه يمكن رؤيته 18بلغ ) إذاالهلال 

في  أخرىوضوعية قد ثبت عدم كفايته لتدخل ظروف م
 الرؤية. إمكانية
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رجب  9البحث ليلة الجمعة ابتدأت بكتابة 
1321 

أي أسابيع هنا بعد ثلاثة  إلىوانتهيت 
 ليلة الجمعة الثلاثين من رجب

 بفضل الله تعالى الذي يسرّ لنا العسير.



 (133 ) 

 

 

 ولا خطأ مستنده بخطئهاشتراط عدم العلم 
 

)دام ظللالاه(  الأسلالاتاذثلالام تعلالارض السلالايد 
عروة  صاحب ال تذييل  لم )ل لم يُع لذي  )ا

 إلىاستند  إذانده، كما ه، ولا خطأ مستؤخط
وذكر وجود إشكالات فيه لا  (الشياع الظني(

في  يه  شكل عل يث است يل ح من التمث قل  أ
سك المستم
(1)

سيد   بدأ ال ستاذو شة  الأ بمناق
له  حاكم وجع طأ ال لم بخ عدم الع شتراط  ا
لى  مأخوذاً ع حاكم  كم ال كون ح لى  ياً ع مبن

ضوعية  حو المو قال )دام  أون ية ف الطريق
له(: ) لى)ظ ظة  ع من ملاح بد  كان لا  حو  أي ن

هو  هل  حاكم  كم ال قع بح رّ الوا عدم تغي أن 
مطلق لا يختص بموارد فصل الخصومات فيشمل 

هلال  خاص  أمال نه  سبة  ،بالأولا ما بالن ا
هب  قد ذ ضاء و تاب الق في ك حث  للأول فيب

هور  لىالجم رّ  إ قال: يغي ضهم  كن بع لك ل ذ
 الواقع بحيث يتبدل الحكم تبعاً لرأيه.

ما  في أ حاكم  كم ال قع بح ير الوا تغ
حكم بأن غداً رمضان  إذامسألة الهلال بحيث 

كذا  صومه وه حرم  شوّال في صومه أو  جب  في
مر سبة  الأ لىبالن ف إ في عر قوف  . وإن ةالو

لم  هذا  ية ف قابلاً للرؤ هلال  كن ال لم ي
تاب  في ك له  ضوا  كنهم تعر نا ل ثوه ه يبح

خالف حكم الحاكم للواقع  إذاالحج فقالوا 
 لا. أميكون العمل على وفقه فهل 

حج  تذكرة/كتاب ال في ال كر  شهد )ذ لو  (
اثنان بهلال ذي الحجة ورده الحاكم  أوواحد 

يتهم  فق رؤ سع و في التا فوا  شهادتهما وق
وإن وقلالاف النلالااس فلالاي عاشلالارهم وبلالاه قلالاال 

                                                           

)سوق العبارة ) )قدس سره(قال السيد الحكيم ( 1)
يقتضي كونه مثالًا لخطأ المستند ولكنه غير ظاهر 
بل هو خطأ في الاستناد، فيكون مثالًا لخطأ 

 .8/363المستمسك  (الحاكم(
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الشافعي، وقال محمد بن الحسن الشيباني لا 
يجزي حتى يقف مع الناس في اليوم العاشر 

سب رؤ يومين بح في  كون  قوف لا ي ته لأن الو ي
)صلى الله عليه وآله وسلم( ونقلوا عن النبي 
ية  شبه روا بيما ي يوم  أ صوم  جارود )ال ال

ناس  صوم ال طاري ناس  والإف طر ال يوم يف
ضحية ناس والأ ضحي ال من … يوم ي هلا( . ف أ
هذه الرواية وأغمف النظر  عن  إلىاستند  

ه نه يرا سند فإ متن وال في ال شاتنا  ا مناق
ضى  لواقعي بمقت كم ا ير الح لة تغي من أد
شرعي  حاكم ال كم ال ية لح مة الواقع الحكو

قال:  لو  ما  يل ك سان تنز سانها ل كرمفل  أ
( وعللالاق السلالايد (العلملالااء واللالاورع علالاالم

ستاذ  ماد()الأ بل للاعت ير قا هذا غ كن  ()ل
(1)

 
. 

صة  )ان )والخلا
(2)

كم   في ح مل  ما يحت
 الحاكم أمران:

لهالأول حاكم  كم ال سببية  : ان ح هة ال ج
أي انه سبب لتغيير الحكم الواقعي توسعة 

 وضيقاً.
الثاني: له جهة الطريقية وفيه لون من 

 ألوان الموضوعية لذا لا يجوز رده.
والقول بالسببية لا يوافق أصول مذهبنا 

هذا  لى  ساسوع لى  الأ ني ع ماتن مب كلام ال ف
الطريقيلالالاة وان جعلالالال لهلالالاا نحلالالاواً ملالالان 

الحاكم بأن كان  اخطأ إذاالموضوعية، اما 
من  ليس  ضان  من رم نه  كم أ لذي ح يوم ا ال
رمضان لأن الهلال في المحاق أو أنه خرم من 
المحاق لكنه غير قابل للرؤية فليس حكمه 
ضائية  شرعية إم طرق ال يع ال قاً وإن جم طري

تعبدية إنما تكون حجة على من لم  أوكانت 
عل  نى لج فلا مع بالخلاف  لم  من ع ما  لم، أ يع

                                                           

 .1/1311/م16هنا انتهت محاضرة  ( إلى1)
 .1/1311/م11من هنا بدأت محاضرة ( 2)
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 .(ه(الطريقية ل
ما  حاكم أ طأ ال لم بخ سبة للع هذا بالن

 الأستاذالعلم بخطأ مستنده فقد قال السيد 
ه ؤعلم خطأ مستنده ولم يعلم خط إذاانه ))

يرة  حاء كث ستند بأن طأ الم صور خ كن ت ويم
كما إذا اعتمد في الهلال على شهادة عدلين 

ما حن  أنه ماً ون ثين يو نذ ثلا هلال م يا ال رأ
ي الرؤية فنحتمل قد اشتبها ف أنهمانعلم 

شهرنا  كون  قة  29ان ي مل مطاب ماً فنحت يو
عدالتهما  عدم  طع ب كن نق قع ل كم للوا الح

 وقد اعتقد هو بها.
ومنها ما إذا اعتمد بحسب فتواه ان من 
طرق ثبوت الهلال الشياع الظني ونحن نعتقد 
ان الشياع العلمي حجة دون الظني كما نسب 

لى مة إ العلا
(1)

ستند  نا ان م ير فإذا علم ه غ
قاً  كم مطاب كون الح مل ان ي كن نحت صحيح ل
ثل  في م حاكم  كم ال بر ح هل يعت قع ف للوا

 ؟ذلك
تى  براً ح كون معت نه لا ي ماتن ا كر ال ذ

ما يراه حجة كالشياع  إلىكان مستنداً  إذا
الظني ونحن لا نراه كذلك ولم يذكر الماتن 

مثل هذا في ملحقات العروة
(2)

فلماذا حكم  

                                                           
نسبه إليه صاحب الجواهر فبعد ان قال بعدم ( 1)

خلافاً للفاضل )الاجتزاء بالشياع المفيد للظن قال )
 .16/353( الجواهر (في التذكرة فاكتفى به

وجوده في كتاب القضاء  إلى الأستاذالسيد  ( أشار2)
من الملحقات وقد وجدنا في كتاب الاجتهاد والتقليد 

. وليس تحت يدي (ه(ؤين خطتب إذا)إلا )انه ذكر فقط 
هذه الملحقات لكن السيد الحكيم نقل هذا النص عن 

)ولا يجوز له )يعني لحاكم آخر( )المصنف في قضائه 
علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع،  إذانقضه، إلا 

الخبر  أوبأن كان مخالفاً للاجماع المحقق 
تبينّ تقصير في الاجتهاد، ففي غير  وإذاالمتواتر، 

ين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفاً هات
لرأيه، بل وإن كان مخالفاً لدليلٍ قطعي نظري 
كإجماع استنباطي، أو خبر محفوف بقرائن وإمارات 
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لم بخط ذاإهنا بعدم الاعتبار  ه أو خطأ ئعُ
 مستنده، وما يمكن ان يقال هنا وجهان:

سك  -1 لذي تم لدليل ا قائلون به إن ا ال
وملالانهم صلالااحب -باعتبلالاار حكلالام الحلالااكم

سك صدي  -المستم من ت ية  سيرة العمل هي ال
القضلالااة والحكلالاام واللالاولاة للحكلالام بثبلالاوت 
الهلالالال وبنلالااء المسلالالمين عللالاى اتبلالااعهم 

ئذٍ يقال ان السيرة دليل ل بي والقدر وحين
المتيقن ما لم يُعلم خطأ مستنده أما إذا 

ية  سيرة عمل بت  لم تث موا ف لىعل نا  إ زمان
ماد  كون الاعت حاكم في كم ال باع ح هذا بات
على السيرة محل إشكال ويجب الاعتماد على 
القواعد من إكمال عدّة الشهر ثلاثين يوماً 

 عند الشك.
أما الدليل الثاني وهي صحيحة محمد  -2

قيس  ضي بن  طلاق يقت ها إ ليس في مة ف المتقد
باع  ماملزوم ات ستنده  الإ طأ م مع خ تى  ح
ناظرة  ها  لىفإن فة  إ ماموظي يام  الإ ند ق ع

لة  هلال وبدلا بوت ال لى ث نده ع مة ع جة تا ح
بأمره  ناس  مار ال جوب ائت يد و ضاء تف الاقت
مه  قة حك فرد مطاب مل ال لو احت ما  شمل  وت
للواقع وليس فيها ما يدل على لزوم ترتيب 

 أوه ئعلموا بخط إذاحتى  الأفرادالأثر على 
فاده  ما أ ستنده ف طأ م سره(خ قدس  في  )
 المقام تام لقصور الدليل.

هذا كله بلحاظ طريقية حكم الحاكم وهو 
المناسب لما استدلوا به على اعتبار حكم 

 أبلالايالحلالااكم وعلالادم جلالاواز رده بمعتبلالارة 
 خديجة. 

خذ  لذي أ ضوعية ا حو المو حاظ ن ما بل وا
لا يجلالاوز رده ملالان حيلالاث التجلالااهر فيلالاه أي 
طار كن أن  بالإف ئذٍ يم خر وحين مر آ هذا أ ف

 يقال بعدم الجواز وإن علم خطأ مستنده. 

                                                                                                                                            

قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم 
 (.8/363)المستمسك  ((الأول
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خالف  حاكم م كم ال عم إذا فُرض أن ح ن
ضرورة  شرعاً ب يزان  ليس بم نه  بت ا شيء ث ل
المذهب ونحوها كما لو فُهِمَ من رواية )شهد 
من دون ان  حد  شهادة الوا ية  عدل( بكفا

الأدللالاة  أواخلالاتلاف النسلالاخ  إللالاىيتوجلالاه 
ضح  حو ات لى ن مه ع كان حك ضة، أو  المعار
فساده في ضوء ما أجمع عليه علماء الفلك 
كم  ثر لح فلا أ حاق  في الم هلال  كون ال من 
ضوعية إذ لا  هة المو حاظ الج تى بل حاكم ح ال

(قيمة لهذا الحكم حتى لا يجوز رده(
(1)

. 
 ولنا هنا عدة تعليقات:

ة الهلالالال فلالاي ان القلالارن بلالاين مسلالاأل -1
كان  حج وإن  في ال سألة  مع الم قام  الم
شكل  يث است له( ح تاره )دام ظ قاً لمخ مطاب

للالام تكلالان  إذاهنلالااك أيضلالااً بلالاإجزاء الحلالاج 
مطابقة للموازين الشرعية الصحيحة  الأوقات

قع  ها للوا مل مطابقت لو احت تى  ته ح لثبو
عن العلم بالمخالفة خلافاً للأكثر وهم  فضلاً 

بالإ قال  من فصّل ف لى بين  في الأو جزاء 
والعدم بالثانية كالسيد الخوئي وبين من 

الفياض  الأستاذقال بالإجزاء مطلقاً كشيخنا 
 نفس الدليل. إلىمستندين 
 أقول:

ساعدة  كن الم ما لا يم قرن م هذا ال ان 
ية  عن روا ظر  غفّ الن يه )ب بيعل جارود  أ ال

بإذن الله  ها  مراد من يان ال يأتي ب تي  ال
حيث دلالة السيرة  تعالى( لوجود الفرق من

القطعيلالاة عللالاى وحلالادة الموقلالاف فلالاي عرفلالاات 
ية  تزام بالتق ضرورة الال عاً و سلمين جمي للم
يد  في تحد كامهم  ضاتهم وح عة ق في متاب
شير  حدة ت ية وا ترد ولا روا لم  يث  شهر ح ال

لى شهر ذي  إ في  ختلاف  جة الا ية معال كيف
ماً  عه حت غم وقو سلطة ر ضاة ال مع ق جة   الح

من ا ستفاد  هو الم ما  ني ك ما يع يات م لروا
                                                           

في هذه  الأستاذهنا ما أفاده السيد  إلىانتهى ( 1)
 المسألة. 
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به  تزاء  هم والاج قوف مع مة للو ضاء الأئ إم
عللالام  أوسلالاواء احتملالال مطابقتلالاه للواقلالاع 

صاً وان عصر الأئمة مع حكام  بالمخالفة خصو
عام فتكون  يمائتمن  أزيد إلىالجور امتد 

قطعياً على الإجزاء فيكون  هذه السيرة دليلاً 
لحكم الحاكم في مسألة الحج جهة موضوعية 

بة لت ير موج هذا غ لواقعي، و كم ا ير الح غ
لى  مأخوذ ع حاكم  كم ال نا إذ ان ح توفر ه م
نحو الطريقية فلا يجب اتباعه إلا إذا طابق 
الملالاوازين الشلالارعية الصلالاحيحة. فنجلالاد ان 

يقف في الموسم سوية  )عليه السلام( الإمام
مع العامة ويكتفي به بينما حين أفطر مع 

بي ضاء  أ سه ق لى نف جب ع سفاح أو باس ال الع
 لك اليوم.ذ
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 الوقوف في موسم الحج مع قضاة العامة
 

ومن باب الاستطراد نذكر انه )دام ظله( 
شرح وجه عدم أخذه بهذه السيرة بما ملخّصه 
سلطات  لدى ال يوم  عة ال قة المتب ان الطري
صومين  من المع في ز ها  لف عن مة تخت الحاك
بع  يث يت سامح ح لى الت ية ع يوم مبن هي ال ف

وأتباعه القائلين الحكام مذهب ابن حنبل 
سائر  هلال  حد و شاهد وا ضان ب هلال رم بوت  بث
صاحية  سماء  نت ال شاهدين وإن كا شهور ب ال
ير  ية غ يدع الرؤ لم  يرون و مع كث ستهل ج وا

اثنلالاين املالاا اللالاولاة والقضلالااة  أوواحلالاد 
للالايهم الرسلالاميون فلالاي زملالاان المعصلالاومين )ع

( فقد كانوا يتشددون في أمر الهلال السلام
لك لى ذ شواهد ع من ال بد الله  و بن ع سالم  ان 

الذي كان يعدّ من كبار -بن عمر بن الخطاب
نة في المدي هائهم  شهدوا  -فق مع  هب بج ذ

بلالان هشلالاام  إبلالاراهيم إللالاىبرؤيلالاة الهلالالال 
مي  يرالمخزو عام  أم في  حام  لم  125ال ف

يقبلهم فوقف سالم بعرفة بوقت شهادتهم ثم 
دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس 

فيه  الأمرلعباسي فقد جرى وأما في العصر ا
هدوا  عد ان ع سيما ب نوال ولا  فس الم لى ن ع

ضاء  صب الق لىبمن بي إ مذة  أ برز تلا سف ا يو
بي ما  أ فة في يد الخلي ظي بتأي فة وح حني

يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت 
فلا  صحواً  سماء  نت ال ما كا تى  نه م هلال ا ال
قع  عة ي من جما ته الا  شهادة برؤي بل ال تق

م للقاضي بشهادتهم، وقدّر عددهم بعدد العل
 القساّمة خمسين رجلاً.

 إلىبل كانوا يتشددون فيه وربما أدى 
شرعي  ته ال عن وق شهر  في أول ال تأخير  ال

قاء  بر ل من خ هر  ما يظ مامك صادق  الإ ال
 بأبي العباس السفاح.  )عليه السلام(

من  عى  ما اد لى  شاهد ع فلا  كان  يف  وك
عرفلالاات مخالفلالاة الوقلالاوف الرسلالامي فلالاي 
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شرعية  موازين ال ضيه ال ما تقت فة ل والمزدل
كر  عدم ورود ذ بل ان  سنوات،  ثر ال في أك
لهلالاذه المخالفلالاة فلالاي شلالايء ملالان الروايلالاات 
بأهم  قة  ها متعل مع ان سقيمها  صحيحها و
مناسك الحج أعني الوقوفين دليل على خلاف 
ذلك في حين ان الروايات اشتملت على أدق 

 تفاصيل الحج ومسائله النادرة.
صعوبة  مع من  شيعة  حال ال من  عرِف  ما 

انقيادهم لأوامر السلطة واتباع غيرهم في 
الشرعية حتى فيما ورد فيه الترخيص  الأمور

منهم  هذا  قع  لم ي ماذا  هم، فل صلاة خلف كال
صادق  صر ال في ع سيما  سؤال ولا  مورداً لل

سلام( يه ال )عل
(1)

هو   فاد و ما أ خص  هذا مل
طلا سعة ا بع و لى تت يدل ع يف  سن كلام لط ع وح

شة  بل للمناق نه قا شواهد ولك ستثمار لل ا
 :أموربعدة 
سيد  -أ ستاذإن ال من  إذا الأ يد  كان ير

عاتهم  هار مرا هلال إظ مر ال في أ شددهم  ت
صدوره  كن  ما لا يم هذا م لدين ف مات ا لحر
عن  لم  فوا الك سنن وحر يروا ال عدما غ ب
فة  يين فالخلي لوا أولاد النب ضعه وقت موا

ن لى م ناً ع مر عل شرب الخ سلمين ي ابر الم
ووالي عثمان على الكوفة يصلي مخموراً ثملاً 
بالمسلمين صلاة الصبح فيجعلها أربع ركعات 
ويقلالاول: هلالال أزيلالادكم ويتقيلالاأ بلالاالمحراب 
سهامه  ضاً ل قرآن غر عل ال خر يج فة آ وخلي

 وينشد : 
تهلالاددني بجبلالاار 
 عنيلالالالالالالالالالالادٍ 
إذا لاقيلالات ربلالاك 
 يلالالالاوم حشلالالالارٍ 

 

 فهلالالاا أنلالالاا ذا 
 جبلالالاارٌ عنيلالالادُ 
فقلالالال يلالالاا رب 

 الوليلالادُ مزقنلالاي 
 

شيب  صور ي طاهرين ب مة ال قتلهم للأئ و
مراء  يالي الح ياء الل يد، وإح ها الول من

                                                           

 .152-136-الملحق الثاني لمناسك الحج( 1)
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سبة  شواهد المنا من ال جور، و سق والف بالف
للمقام ما ذكره أحدهم حين دخل على حميد 
لة  في الدو قادة  بار ال من ك بة  بن قحط
العباسية فوجده يأكل في نهار شهر رمضان 

له يأ بين  ثم  سأله  نه و ستغرب م من فا سه 
لة  في لي ياً  ستين علو تل  عدما ق مة الله ب رح
ضي  سعاية قا ما  هارون. وا بأمر  حدة  وا

 بالإمامليلى لدى المعتصم  أبيالقضاة ابن 
جواد  سلام(ال يه ال لىوأدّت  )عل شهاده  إ است

قوده  ها ت لم ان هو يع سلام و يه ال لىعل  إ
لدنيا  لى ا صهم ع لى حر يل ع هي دل نار ف ال

جل نيلها. نعم واستخفافهم بالحرمات من أ
ربما كانوا يقومون ببعف المظاهر الدينية 

فظوا على موقعهم اليخدعوا بها العامة ويح
شمل  كن لي لم ي هذا  كن  سلمين ل فاء للم كخل

 الدقة في أمر الهلال.
وعللالاى أي حلالاال فلالاإن هلالاذه الجلالارائم 
والانتهاكلالاات ملالان الواضلالاحات ولعلالال هلالاذه 
الروايات ذكرت في مصادرهم لتلميع صورتهم 

هار جد  وإظ لدين، ولا يو مور ا في أ تورعهم 
ية  عدا روا لك  لى ذ شاهد ع صادرنا  في م

ملالاع أبلالاي  )عليلالاه السلالالام(الصلالاادق  الإملالاام
 العباس.

)عليلالاه الصلالاادق  الإملالاامإن حادثلالاة  -ب
سلام( بيمع  ال كس  أ يد ع سفاح تف باس ال الع

ن تأخُر ثبوت الهلال  ما أفاده )دام ظله( مِ
ما فق  شرعي وتوا قت ال عن الو لة   لدى الدو
شك  يوم ال كان  خلاف  نا ان ال يد إذا فهم نر
مذكور  صاً وان ال ضان خصو من رم شوال لا  من 
شك(  يوم ال ليس ) شك( و يوم  ية ) في الروا

صطلاح  سب الا صرف بح نه ين قال ا تى ي لىح  إ
كون  هذا ت ضوء  في  شعبان و من  ثين  الثلا
السلطة قد حكمت بالعيد قبل وقته الشرعي 

قل يد ولا أ ما نر لى  شاهداً ع كون  من  وي
الترديد والإجمال في المراد من يوم الشك 
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قرائن  من ال لةٌ  نت جم ية وإن كا في الروا
نا  ما ذهب يهترجّح  مام  إل ضور الإ ها( ح )من

سيم  من مرا هي  سفاح و باس ال بي الع ند أ ع
سلّموا على الخليفة في  ئذٍ أن ي الدولة يوم

من رمضان والمذكور في  الأوليوم العيد لا 
حداً بحيث  التواريخ ان العيد كان يوماً وا

عّت  ثم وس شرعية  كام ال يه الأح تب عل تتر
ثلاثلالاة أيلالاام  إللالاىالدوللالاة الاحتفلالاال بلالاه 

ليوزّعوا عليها طبقات الدولة والشعب بحسب 
وجلالااهتهم للسلالالام عللالاى الخليفلالاة )ومنهلالاا( 

العبلالااس بلالاالأمر وهلالاو يليلالاق  أبلالاياهتملالاام 
ها  هار هيبت لة بإظ هتم الدو يث ت يد ح بالع

لشرعية اما بداية وقوة قرارها وسلطتها ا
الصوم فلا يشكلّ للدولة معنى. وتوجد رواية 

صدوق )ر ها ال مه اللهذكر صلح ح صال ت في الخ  )
شاهداً على ما نقول فقد روى عن عبد الرحمن 

بيبن  لي  أ قال  قال: ) بد الله  بوع بد الله  أ ع
 أربعلالاة: اغتسلالال فلالاي ليللالاة )عليلالاه السلالالام(

تين  في الليل مل  يك أن تع ما عل شرين، و وع
لة  (1)عاً(جمي سل لي ستحباب الغ عةفإن ا  أرب

شرين  ثة وع لة ثلا ستحبابه لي شرين لإدراك ا وع
المظنون انها ليلة القدر بدلالة الذيل وهذا 

من  ميح  مامتل سلام( الإ يه ال لى )عل ان  إ
ساب  عن الح لة  تأخر لي لواقعي م ساب ا الح

 المعلن.
لو تنزلنا وقلنا ان المراد بيوم  -جلا 

لاثلالاين ملالان شلالاعبان  الشلالاك الملالاردد بلالاين الث
في وجود خلاف  الإشكالمن رمضان فإن  والأول

بين حساب الدولة الجائرة وحساب الحق باقٍ 
أنه خرم من حد  الأستاذوالذي فعله السيد 

حد  في  قع  فريط وو فراطالت تأخر  الإ فإن 
تام  ضاً يح ماً أي لة يو لىالدو من  إ جة  معال

قبل المعصوم فهل يقف اتباعهم في تاسعهم 
                                                           

الاغسال  أبواب، كتاب الطهارة، ( وسائل الشيعة1)
 .5ح1المسنونة، باب 
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الدوللالاة بغلالافّ النظلالار عمّلالان هلالاو  تاسلالاع أم
قدم  قول  أوالمت يف ي تأخر. فك ستاذالم  الأ

من ) عيَ  ما ادُ لى  شاهد ع فلا  كان  يف  )وك
مخالفلالاة الوقلالاوف الرسلالامي فلالاي عرفلالاات 
والمزدلفلالالاة لملالالاا تقتضلالالايه الملالالاوازين 

 .(الشرعية(
صعوبة  -د من  له(  له )دام ظ ما قا إن 

ما  تى في سلطة ح مر ال شيعة لأوا ياد ال انق
يص صلالاحيح لكلالان الشلالايعة ورد فيلالاه التلالارخ

ما  مة إن مع العا فة  يوم عر في  قوفهم  بو
سم  في المو هم  قف مع مامهم الوا قادون لإ ين

تاجون  لىولا يح ية  إ وّن بأ سؤاله ولا يحس
حلالازازة لوجلالاوده الشلالاريف بيلالانهم ومواظبلالاة 

مة ضور  الأئ في ح سلام  ليهم ال طاهرين ع ال
تام  ما لا يح سم م لىالمو شواهد  إ كر ال ذ

 لشهرتها وتواترها.
لو أغمضنا النظر عن ذلك فإن  إننا -لاه

مختاره لا يحل الإشكال لأن البناء على وجوب 
تزام  قاتالال هلال  بالأو ية ال صحيحة لرؤ ال

نادر  من ال حج إذ  ضة ال يل فري ني تعط يع
تطابق أوائل الشهور عندهم مع ما تقتضيه 
حج  ضة ال يل فري شرعية، وتعط موازين ال ال

بالوقوف تزاء  من الاج بد  فلا  حرم  هم م  ،مع
خلال  من  لك  يق ذ كن تحق نه يم لت: ا وإن ق
الوقوف الاضطراري ولو بالتظاهر بالبحث عن 
شلالايء مفقلالاود ونحلالاوه وهلالاذا المقلالادار كلالاافٍ 

 لتصحيح الحج.
قلت: إنْ تيسهر هذا لأفراد معدودين فإنه  

باع  كل ات سر ل هللا يتي ليهم  أ يت ع الب
السلام فإذا كان الحل هو هذا فإنه مخالف 

ية ولا  موع للتق حاظ المج قه بل كن تطبي يم
عدد  نه ل ني إمكا فروض ولا يغ هو الم ما  ك
تاب  من ك له  في مح كلام  ية ال حدود وبق م

 الحج.
لى  عوداً ع لت  صلفإن ق شكال: ان  أ الإ
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هلال ذي  شوال و ضان و هلال رم بين  قرن  ال
بر  فاده خ ما أ جة م بيالح فلا  أ جارود  ال

 معنى للاستشكال من هذه الناحية.
ي جوابه ضمن التعليق قلت: هذا ما سيأت

 الثاني.
الجارود لم يذكر دليلاً  أبيإن خبر  -2

ما  صوم وإن تاب ال في ك هلال  سألة ال في م
ليلاً  كان د شاهد، ولا  به ك نا تقري في  حاول

الدليل هي السيرة القطعية  إذكتاب الحج 
المتقدملالالاة وان وصلالالاف كلالالال ملالالان السلالالايد 

سره(الخوئي قدس  ية  ) ياض الروا شيخ الف وال
بالمعتبرة
(1)

فهي حتى لو كانت معتبرة لم  
سيد  كن ال هلال، ل سألة ال في م ليلاً  عل د تُج

سلّم على تقدير تمامية دلالتها على  الأستاذ
حو  لى ن ها ع لواقعي وقرّب كم ا ير الح تغي
الحكوملالاة ويلالاردّ عليلالاه أنلالاه للالام يثبلالات ان 
المراد بالناس فيها العامة والجمهور من 
مة  مراد عا بل ال مة  سلطات الحاك باع ال ات

باع ا من ات سلمين  هللم يت  أ ليهم )الب ع
سلام نى  (ال هذا المع ثل  قد ورد م يرهم و وغ

العام في روايات أخر كصحيحة علي بن جعفر 
)انه سأله عن  )عليه السلام(عن أخيه موسى 

حده لا  ضان و شهر رم في  هلال  يرى ال جل  الر
صوم له أن ي يره أ صره غ لم  ؟يب قال: إذا 

ناس مع ال صمه  طر وإلا فلي شك فليف (ي
(2)

في   و
با  سمعت أ قال:  جارود ) بي ال خر لأ بر آ خ

يقول: صم  )عليه السلام(جعفر محمد بن علي 
ناس  طر ال حين يف طر  ناس واف صوم ال حين ي

                                                           

من المجموعة  29المعتمد في شرح المناسك م( 1)
. وقد لخّص 12/352. تعاليق مبسوطة 196الكاملة ص

)قد وثّقه المفيد )السيد الخوئي توثيقه بقوله 
انه  إلى( مضافاً 3/283المقال  مدحاً بليغاً )منتهى

ورجال كامل  إبراهيممن رجال تفسير علي بن 
( وقد تقدم (الزيارات ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته

 الكلام فيه.
 .لباب/ ما يثبت به الهلا 93م الأنواربحار ( 2)
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فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت(
(1)

 . 
مراد  فإن ال لك  من ذ مراد أدق  عل ال ول

يت  هل الب مة أ ناس أئ ليهم)بال  (سلام الله ع
ية تو فاد الروا كون م مة في يه الأ لىج  إ

مة  عة أئ هلمتاب طريقتهم  أ لزوم  يت و الب
شار  لىوأ عالى )أَمْ  إ له ت نى قو هذا المع

يَحْسلالادُونَ النهلالااسَ عَلَلالاى مَلالاا آتَلالااهُمُ اللَّهُ مِلالانْ 
لِهِ( فَضْ

(2)
رّها    قد فس مامو باقر  الإ يه ال )عل

بقوله )نحن الناس المحسودون( السلام(
(3)

 . 
أنواع  بعدما شرحنا في أول المسألة -3

صية  بق خصو لم ت نوع  كل  كم  حاكم وح كم ال ح
لهذه المسألة هنا حتى تقارن مع غيرها في 

لأن تصرف الحاكم الشرعي أما  الأخرى الأبواب
يكون من باب تنقيح الموضوع  والتعبير عن 
مع  ير إلا  لى الغ جة ع كون ح فلا ي ته  قناع
حو  لى ن كون ع ما ان ي صحته وإ نان ب الاطمئ

ن صغرى لما يقال هناك الحكم القضائي فيكو
في  يره الا  هدٍ غ تى لمجت ضه ح مة نق من حر
حالات ذكروها وقد تقدم منا هذا التفصيل، 
جب  ماتهم أو في كل نوان  مال الع كن إج ل

شار  لذي أ ضطراب ا يهالا ستاذ إل دام ) الأ
 .(ظله

كم  -3 جواز ردّ ح عدم  لى  لدليل ع ان ا
لة  بن حنظ مر  لة ع شرعي كمقبو حاكم ال ال

ديجة خاصة بموارد الخصومة خ أبيومعتبرة 
تام  ها يح ها لغير عات وتعميم لىوالمراف  إ

دليل وهو مفقود، وهذا الحكم وإن كانت له 
عدم  ضية و سم الق بار ح ضوعية باعت هة مو ج

                                                           

 نفس الباب. 93م الأنواربحار ( 1)
 .53النساء: من الآية( 2)
ن مصادرها من كتب . وذكر ا3/393الميزان ( 3)

: وجوب طاعتهم 11باب   23م الأنوارالفريقين. بحار 
. وذكره الهيثمي في مجمع 3،5،6(.. حليهم السلام)ع

عن الطبري عن ابن عباس وذكر ان في  1الزوائد م
 سنده يحيى الحماني وضعفه.
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كم  قف الح فع  أوجواز ن لىالترا حاكم  إ
فس  في ن مأخوذ   نه  حو أ لى ن خر، الا ع آ
الطريقية لأن حكم الحاكم غير مغيرّ للواقع 

هو ع ما  فة ع لم بمخال من ع جوز ل يه ولا ي ل
ثار  يه آ تب عل قع ان ير حاكم للوا كم ال ح
الواقع، وقد دلت على ذلك صحيحة هشام بن 

عن  كم  بيالح بد الله  أ سلام(ع يه ال قال:  )عل
سول الله  قال ر سلم() له و يه وآ صلى الله عل ( :

إنملالاا أقضلالاي بيلالانكم بالبينلالاات والأيملالاان، 
جل  ما ر عف فأي من ب ته  حن بحج ضكم أل وبع

شيئاً فإنما قطعت له  أخيهقطعت له من مال 
به قطعة من النار(
(1)

-بل ان نفس الدليل 
تتضمن هذا الشرط  -أي المقبولة والمعتبرة

مَ  نه )حك حاكم بأ كم ال فوذ ح لت ن ها عل لأن
نا(  ضايانا(  أوبحكم من ق شيئاً  لم   أو)يع

لو  ما  شمل  هي لا ت نا( و نا وحرام عرف حلال (
فة لوم المخال كم مع فإن  كان الح قع  للوا

الحكم حينئذٍ ليس حكمهم ولا من قضاياهم ولا 
 من حلالهم وحرامهم.

 

 نـأدلة المانعي
 

كم  هلال بح بوت ال من ث مانعون  كر ال ذ
الحاكم عدة وجوه
(2)

ها بما تقدم،   اتضح ردّ
 منها:
نه  -1 بوت لك عدم الث ضي  هو يقت صل و الأ

مردود بأن الأصل معتمد مع عدم الدليل وهو 
 هنا موجود.

في أمر  الإقدامالاخبار الناهية عن  -2
اتباع الظن ومن المعلوم  أوالهلال بالشك 

من الظن  أكثران حكم الحاكم لا يحصل منه 

                                                           

كيفية الحكم  أبواب، كتاب القضاء، ( وسائل الشيعة1)
 .1ح 2واحكام الدعوى، باب 

بعضها موجود في كتاب )الفقه( للسيد محمد ( 2)
 .36/153الشيرازي 



 (138 ) 

 

 حصل منه العلم . إذالا كلام فيما  إذ
حاكم  كم ال ية ح قق حج عد تح نه ب ورد بأ

 اتباع الظن.  لم يكن اتباعه من
بالرؤية  والإفطارحصر أخبار الصيام  -3

شه شهر  أوود وال من ال ماً  ثين يو ضي ثلا م
السابق ويرده بأن حكم الحاكم ان كان على 

وإن كان على  إليهافهو راجع  الأولالنحو 
عدم  مه و فوذ حك لة ن خرين فأد حوين الآ الن

 جواز ردّه حاكمة عليها.
سبية  ضافية ون بار إ هذه الاخ ما ان  ك

يز ))فلا سلام )لا أج يه ال له عل في قو صر  الح
هلال ية ال عدلين(  في رؤ لين  شهادة رج إلا 

 إنيالشهادة بمعنى  إلىمراد له بالنسبة 
لين  شهادة رج هلال الا  ية ال لى رؤ يز ع لا أج

سقين  ند  أوعدلين لا فا هو ع ما  هولين ك مج
عدم  مراد  حد، لا ان ال عدل وا مة، ولا  العا

(ثبوته الا بذلك(
(1)

. 
كم  -3 فوذ ح لى ن ما دل ع شمول  عدم 

هلال، و سألة ال في م حاكم  صاحب ال بالغ  قد 
ماهم  به ور قائلين  لى ال بالرد ع جواهر  ال

 إلى)وأضعف منه: الاستناد )بالوسوسة فقال 
عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك، 
بلالاأنه المسلالالّم منلالاه فلالاي خصلالاوص موضلالاوعات 
المخاصمة دون غيرها، إذ هو كما ترى منافٍ 
صيل  كن تح ما يم شكيك في لة أو ت طلاق الأد لإ

صوصلالااً فلالاي أمثلالاال هلالاذه الإجملالااع عليلالاه خ
لوم  من المع هي  تي  مة ال ضوعات العا المو

على الحكام، كما لا يخفى  إلىالرجوع فيها 
سته  شرع وسيا برة بال له خ مات  أومن  بكل

صحاب صدر  الأ ما  فة، ف مات المختل في المقا
من بعف متأخري المتأخرين من الوسوسة في 

ستند  مه الم بين حك فرق  ير  من غ لك  لىذ  إ
غيرهملالاا لا ينبغلالاي  أوة البينلالا أوعلملالاه 

فات  يهالالت هلال  إل بوت ال من ث فت  ما عر ل
                                                           

 .16/359 ( جواهر الكلام: 1)
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((بذلك
(1)

. 
جة  سنا بحا حن ل لىون ضيح  إ لرد والتو ا

صته أن  يان وخلا من الب قدم  لذي ت كل ا عد  ب
كون مسألة الهلال من الموضوعات التي يُرجع 

الحكام وإن كان معلوماً كما قال  إلىفيها 
وتنزيل بالحكام: السلطات  أرادالا انه إن 

يل  لة التنز نزلتهم بأد شرعي م حاكم ال ال
ياً، وإن  ناه كبرو قد ردد كام:  أرادف بالح

جامعين  هاء ال شرعيين أي الفق كام ال الح
للشرائط فإن الرجوع إليهم من جهة كونهم 
أهل الخبرة في تنقيح الموضوع فلا يكونون 
مشمولين بحرمة الرد من هذه الناحية ولو 

با ضائية  ماً ق صدروا أحكا نه لا أ لهلال فإ
يجوز الرد عليهم ولكن دلّ الدليل على عدم 
يب  جواز ترت عدم  هم و قع بحكم رّ الوا تغي
الآثلالاار عللالاى الأحكلالاام المخالفلالاة للواقلالاع 
لى  ية لا ع حو الطريق لى ن مأخوذ ع هم  فحكم

 نحو الموضوعية.
 

 

                                                           

 .16/362 الكلام:  جواهر( 1)
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 فرع
 

ذكر صاحب العروة في المسألة الثالثة 
لب  صل المط عد أ كم)ب بار ح ختص اعت  )لا ي

سبة  فذ بالن هو نا بل  يه  حاكم بمقلد ال
نده  بت ع لم يث ضاً إذا  خر أي حاكم الآ لل

فه( يرى ان  (خلا من  ية ف سألة مبنائ والم
شرعي  حاكم ال كم ال صغريات ح من  سألة  الم
جواز  عدم  ير و لى الغ فوذه ع بت ن لذي ث ا
نقضه ورده حتى لمجتهد غيره الذي ذكر في 
لذا لا  ضاء  يد والق هاد والتقل تاب الاجت ك

ري هذه المسألة الا عندما يُنش  الحاكم تج
صيغة  عن  ظر  غف الن ماً ب شاءقراراً وحك  الإن

جرد  في م ية ولا يك صياغة إخبار نت ب لو كا و
نعم لو قال: -الإخبار لذا قال في الدروس: 

صوم  يوم ال صريح  أوال ير ت من غ طر  الف
شهادة ففي وجوب استفساره  أوبكونه لرؤية 

ثة  سامع ثلا لى ال جهع كان ، ثالثأو ها: ان 
ق عليه صاحب  هداً استفسره. وعلّ السامع مجت

جواهر  جوب )ال عدم و ظر  في الن قوى  قد ي (
استفساره، ضرورة كون ذلك منه حكماً فيجب 

يه ما دل عل طلاق  به لإ عه  ((اتبا
(1)

حق  . وال
مر  حاء الأ ختلاف أن لدروس لا صاحب ا له  ما قا
الصادر من الحاكم الشرعي، وإن كان الحكم 

ح الموضوع فسريان حكمه مبني من باب تنقي
 على تمام مستنده صغرى وكبرى.

فقلالاد عللالاق عللالاى  الأسلالاتاذأملالاا السلالايد 
يل  لى دل ها ع كم في ناء الح سألة بابت الم

)فلالاإن كلالاان )ثبلالاوت الهلالالال بحكلالام الحلالااكم 
جه  ستدلال بالو سيرة  الأولالا ستقرار  أي ا

الحكام فلا يختص  إلىالمسلمين من الرجوع 
حة محمد بن قيس بالمقلدين، وان كان بصحي
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قول ان  ماممع ال مام الإ كون  إ صر في الع
يد  سوط ال بر مب مه ويعت ماً مقا يه قائ الفق
له دون  باع  لدين وأت جود مق لة بو في الجم
ما لم يكن له كذلك فلا يمكن أيضاً التفريق 
بين المقلدين وغيرهم نعم ان كان المستند 
عة  حوادث الواق ما ال شريف )وأ يع ال التوق

رواة أحاديثنلالاا(  إللالاىفلالاارجعوا فيهلالاا 
مع  ية  عارف أي روا بالراوي ال مراد  وال
ته  ير ورعا ته كث يل )روا من ق ية لا ك درا

جوع  عامي الر فة ال يل( فوظي لىقل ثل  إ م
هؤلاء الرواة في الحوادث ومنها الهلال على 
ملالالاا ذكلالالاروه فلالالايمكن حينئلالالاذٍ القلالالاول 

((بالتفصيل
(1)

. 
بقيت فروع ذكرت في ذيل المسألة كعدم 

كم الحاكم بين كونه مستنداً التفريق في ح
لى صي  إ مه الشخ نة  أوعل شياع  أوالبي ال

عد ها ب حل بحث هذا م ليس  مي و ما  العل
 اخترناه وإنما تبحث في كتاب القضاء.

 
 من رمضان الأولابتدأنا بهذه الإضافات في 

1321  
وانتهينا منها في الرابع منه بفضل الله 

 تبارك وتعالى.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
من المعالم البارزة لشيعة أهل البيت 
سك  ناء أداء منا هم أث ليهم( أن سلام الله ع (
يت  من المواق طريقهم  في  مرة و حج والع ال
ظلال  سقوف وال حت ال من ت برزون  كة ي لى م إ

سه ضون أنف فة ويعرّ جو المختل حوال ال م لأ
كالشمس والمطر والبرد والحر متبعين بذلك 
غوا ذلك عن  أئمتهم )سلام الله عليهم( وهم بلّ
سلم(،  له و يه وأ صلى الله عل سول الله ) جدهم ر
في  ضى  سيد المرت فرد ال هذا الت سجل  قد  و
كتابه الانتصار الذي خصصه لذكر ما انفردت 
بلالاه الشلالايعة ملالان إحكلالاام الشلالاريعة فقلالاال: 
))ومما يُظنّ انفراد الامامية به ولهم فيه 
له ان  جوز  حرم لا ي بأن الم قول  فق ال موا
ضرورة،  عن  شمس إلا  من ال له  في محم ستظله  ي
وذهبوا إلى انه يفدي ذلك إذا فعله بدم، 
ما  نا  لك الا ان ية ذ في كراه لك  فق ما ووا
هاء  باقي الفق شيئاً، و له  جب فع نظنُّه يو

إجملالااع  يخلالاالفون فلالاي ذللالاك والحجلالاة فيلالاه
الطائفة((

(1)
. 

ويظهر من الروايات ان أئمة أهل البيت 
)عليهم السلام( تعرضوا بسبب هذا التمييز 
الذي عرفوا به إلى السخرية والاستهزاء من 

 السائرين بركاب السلطة عدة مرات:
احدها، من أبي يوسف في مجلس يحيى بن 
خالد البرمكي وفيها )فضحك أبو يوسف شبه 

 المستهزئ(.
خر لس وأ في مج سف  بي يو فس أ من ن ى، 

 الخليفة المهدي.
لس  في مج سن  بن الح مد  من مح ثة،  وثال
بن  سى  مام مو مع الا ها  سي وكل هارون العبا
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بن  مد  سأل مح قد ) سلام( ف يه ال فر )عل جع
يه  فر )عل بن جع سى  سن مو با الح سن أ الح
قال  كة ف هم بم شيد و من الر ضر  سلام( بمح ال

يه محم لل عل حرم ان يظ جوز للم له؟ له: أي
له  جوز  سلام(: لا ي يه ال سى )عل له مو قال  ف
ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: 
أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال 
له موسى )عليه السلام( نعم. فتضاحك محمد 
سن  بو الح له أ قال  لك، ف من ذ سن  بن الح
)عليه السلام( أتعجب من سنة النبي )صلى الله 

وتستهزئ بها؟ ان رسول الله عليه وآله وسلم( 
في  له  شف ظلا سلم( ك له و يه وآ صلى الله عل (
حرم، إن  هو م ظلال و حت ال شى ت مه، وم إحرا
إحكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها 
على بعف فقد ضله سواء السبيل، فسكت محمد 

بن الحسن لا يرجع جواباً(
(1)

. 
يه  ضا )عل عن الر طي  صحيح البزن في  و

ل: قال أبو حنيفة: أيش فرق ما السلام( )قا
بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله 

)عليه السلام(: ان السنة لا تقاس(
(2)

. 
 

 الإجماع على المسألة
 

ما  عدا  يه  مع عل لة مج في الجم كم  والح
قال:  نه  سكافي ا يد الا بن الجن عن ا قل  ن
سه، لان  لى نف ل ع حرم ان لا يظلّ ستحب للم ))ي

((السلالالانة بلالالاذلك جلالالارت
(3)

وهلالالاو ان أراد  
هو  ته ف عام أي محبوبي ناه ال ستحباب مع بالا
شامل للوجوب وهو ليس ببعيد عن السياق فلا 
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فاً  كون مخال ي
(1)

صطلاحي   ناه الا وان أراد مع
ستأتي  لذي  كم ا هذا الح فاً ل كون مخال في

 الأدلة المتظافرة عليه.
صل  في أ سبزواري  قق ال شكل المح واست

محلالال الحكلالام قلالاال: ))والمسلالاألة عنلالادي 
إشكال((

(2)
. 

عف  من ب ش   هذا نا ما  بدوا ان قوله وي
القرائن التي فهموا منها الترخيص وحملوا 
عليهلالاا الروايلالاات الصلالاريحة بلالاالنهي علالان 
ضى  بار ان مقت ضحاء باعت جوب الا يل وو التظل

 الصناعة ذلك.
منها: صحيحة الحلبي، )قال: سألت أبا 
في  كب  حرم ير عن الم سلام(  يه ال بد الله )عل ع

ةّ، فقال: ما يعجبني ذلك الا ان يكون  القب
مريضاً(

(3)
ومحل الشاهد قوله )عليه السلام(  

 )ما يعجبني(.
وهذا الاستدلال مردود، لان الأئمة )عليهم 
رّون بمثل هذه التعابير كقوله  السلام( يعب
عن  حب(  غي( أو )لا أ سلام( )لا ينب يه ال )عل
الحرملالاة، وإذا تنزلنلالاا وقلنلالاا ان اللفلالاظ 

بين الحر مل  مال مج فان الإج هة  مة والكرا
 يرتفع بالروايات الصريحة الآتية:

وفي ضوء ما تقدم من التقية يمكن تفهّم 
هذه  ثل  سلام( لم يه ال مام )عل جاء الا الت
التعلالاابير المموهلالاة التلالاي لا تتعلالاارض ملالاع 
لذي لا  بل ا ستفزّ المقا صلي ولا ت كم الأ الح

 يؤمن شرُّه.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال )سألت: 

)عليه السلام( أظلل وأنا محرم؟ فقال:  أخي
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فارة( يك الك عم، وعل ن
(1)

عة   لى واق مل ع وتح
شخصية مرت بعلي بن جعفر ككونه مريضاً في 
 حينها بقرينة الروايات الصريحة التالية.

بد الله  بي ع عن أ يل  صحيحة جم ها:  ومن
)عليلالاه السلالالام( قلالاال: )لا بلالاأس بلالاالظلال 

جال( يه للر ص ف قد رخّ ساء، و للن
(2)

ضيف و  ي
في  ترخيص  يل أي ال يد التقل قد( تف بان )
الجملة وهو ما نقول به عند وجود عذر كما 
لى  تدل ع نت  لو كا عالى و بإذن الله ت سيأتي 
الترخيص في أصل الحكم لما كان وجه لفصله 
ساء  بالظلال للن بأس  قال لا  ساء ول عن الن
والرجلالاال فهلالاذا التعبيلالار يعنلالاي ان جلالاواز 

ء اما الرجال التظليل هو أصل الحكم للنسا
 فيرخص لهم احياناً عند وجود العذر.

من  يل  ما ق لردود ان  هذه ا لى  ضاف إ وي
ان مقتضى الصناعة حمل المنع على الكراهة 
إذا ورد التلالارخيص لا يمكلالان جريانلالاه هنلالاا 
لصراحة الروايات في الحرمة كما سيأتي ان 
لى  ترخيص ع يات ال مل روا عالى فتح شاء الله ت

ك كم  هذا الح ية لان  مات التق من العلا ان 
قدم  قد ت ستين و باع المدر بين ات قة  الفار
تهكم واستهزاء السائرين بركاب السلطة من 

 تصرف أئمة أهل البيت )عليهم السلام(.
فلا عبرة إذن بمن خالف والإجماع متحقق 

 على أصل الحكم.
 

 الأقوال في المسألة
 

وقد اختلف الفقهاء فيما يجب التظليل 
 منه على أقوال:

من اخت -1 ستر  يل بالت مة التظل صاص حر
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الشمس وألحق بها المطر فلا يحرم في الليل 
سيد  تار ال هو مخ طر، و ناك م كن ه لم ي إذا 
من  مراد  قال: ))ال له(  ستاني )دام ظ السي
ها  حق ب شمس، ويل من ال ستر  يل الت التظل
برد  لريح وال ما ا حوط، وا لى الا طر ع الم
والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها، 

حرم ان وان  بأس للم فلا  كه،  حوط تر كان الا
يل  في الل سقفة  سيارة الم كب ال ما -ير في
وان  -إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط

كانت تحفظه من الرياح مثلاً((
(1)

. 
شأنه  -2 من  ما  كل  لى  كم إ ميم الح تع

برد  طر وال شمس والم فيعم ال نه  يل م التظل
جود  كان و حرم إذا  ها ولا ت لريح ونحو وا

ل كعدمه، والتزم به السيد الخوئي التظلي
ستظلال  من الا مراد  قال: ))ال سره(،  قدس  (
حر أو  برد أو ال شمس أو ال من ال ستر  الت
المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك 
بأس  فلا  عدمها  لة ك جود المظ كان و يث  بح

بها((
(2)

. وهو مختار سيدنا الأستاذ الشهيد 
الصلالادر )قلالادس سلالاره(
(3)

 . وشلالايخنا الأسلالاتاذ
الفيلالالااض )دام ظللالالاه(

(3)
وهلالالام ان أرادوا  

بقولهم ))بحيث كان وجود المظلة كعدمها(( 
ها أي  ستظلال ب من الا لوب  ثر المط حاظ الأ بل
هو  ثر ف عديم الأ نه  ها لك ستظلال ب صدق الا ي
سيد  كلام ال من  ظاهر  هو ال ثاني و قول ال ال
الخوئي )قدس سره( قال: ))ولذا لو فرضنا 

فع المظلة فوق فرضاً نادراً جداً بان كان ر
رأسه لا يؤثر شيئاً أبداً ولا يمنع عنه شيئاً 
عدم  به ل بأس  فلا  مه  جوده كعد كان و صلاً و ا
صلالادق الاسلالاتظلال والاسلالاتتار عللالاى ذللالاك، لان 
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الممنوع كما عرفت ليس مجرد وجود المظلة 
على رأسه بل الممنوع هو الاستتار والتحفظ 

طر(( صف والم لريح العا شمس وا عن ال
(1)

وان  
لو أرادو ما  صلاً ك ستظلال ا صدق الا عدم  به  ا 

فرض ان بعف المسافة تقطع بمصعد كهربائي 
سقف  جود  فان و سقف  برم ذي  في  حرك  يت
برم ولا  سقف ال جود  سواء لو مه  صعد وعد الم
فاق  في ان طارات  كة الق ثل بحر يد ان ام أر
المترو لان سقف القطار له اثر في الوقاية 

اهر من تيار الهواء فهو القول الثالث وظ
شيخ  كن ال نى الأول ول نا المع يرهم ه تعب
الفياض ذكر ما يشعر بالقول الثالث فانه 
هو  ما  يد  في تحد قوال  قل الأ عد ان ن ب
المحلالارم فلالاي التظليلالال قلالاال: ))أو مطللالاق 
ناك  كن ه لم ي ظل، وان  ستر ب يل والت التظل
طر ولا  يل ولا م في الل كان  ما إذا  شمس، ك

تدلاً  صافياً ومع جو  كان ال ما إذا  (( برد، ك
قواه ثم 

(2)
من   ستفاد  له ))ان الم كذا قو و

الروايات هو حرمة التظليل بظل ساتر وان 
لم تكن هناك شمس ولا علة أخرى((

(3)
. 

حوال  -3 نة والأ كل الأزم كم ل طلاق الح إ
صدر الأول  شهيد ال سيد ال تار ال له مخ ولع
لى  يل ع مة التظل لق حر يث أط سره( ح قدس  (

الرجال ولم يفصّل بأي شي
(3)

. 
ما  هذه ا غاير ل هو م تار ف قول المخ ال

جميعلالااً لأننلالاا نعتقلالاد ان المسلالاتفاد ملالان 
الروايات ان المطلوب من المحرم هو وجوب 
الاضلالاحاء املالاا حرملالاة التظليلالال فإنهلالاا ملالان 
لوازمه وآثاره لذا لو أمكن تحقيق الاضحاء 
الذي هو بمعنى البروز والظهور من كل ما 
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يكنّه ويضمّه ويحتويه فهو كافٍ وان تستّر من 
ستتار  مة الا حظ حر ما تلا ها وإن شمس ونحو ال
سيأتي  ضحاء و ته للا قدار منافا ستظلال بم والا
لى  لة ع يات الدا عرض الروا عد  صيله ب تف

 الحكم بإذن الله تعالى.
حدا  لث وان ات ثاني والثا قولان ال وال
مصداقاً لندرة وجود مورد يختلفان فيه الا 
ثاني  قول ال ماً لان ال فان مفهو ما مختل أنه

رمة التظليل بلحاظ الأشياء الخارجية اخذ ح
ومضافاً إليها بينما أخذها الثالث ذاتية 

 في نفسها.
 

 الروايات الدالةّ على الحكم
 

برة  يات معت كم روا لى الح لت ع قد د و
كثيرة وبتعابير مختلفة فقد نهت بعضها عن 
خرى  مرت أ سة وأ بة والكني في الق كوب  الر

مس بالاضحاء ونهت طائفة عن التستر عن الش
 ونهت أخرى عن التظليل وهكذا.

 وسنذكر جملة منها بإذن الله تعالى:
حدهما  -1 عن ا سلم  بن م مد  صحيحة مح

حرم  عن الم سألته  قال: ) سلام(  ما ال )عليه
يركلالاب القبلالاة؟ فقلالاال: لا، قللالات: فلالاالمرأة 

المحرمة؟ قال: نعم(
(1)

. 
صحيحة الحلبي المتقدمة -2

(2)
. 

قلت صحيحة عبد الله بن المغيرة قال:  -3
لأبي الحسن الأول )عليه السلام( أظلِّل وأنا 
ر؟ قال:  محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفّ
ثم  ر،  ل وكفّ قال: ظلّ ضت؟  فإن مر لت:  لا، ق
يه  صلى الله عل سول الله ) مت أن ر ما عل قال: أ
ياً  ضحّي ملبّ حام ي من  ما  قال:  سلم(  له و وآ
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حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها(
(1)

. 
سألت  صحيحة -3 قال:  سالم ) بن  شام  ه

أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يركب 
؟ قلالاال: لا، وهلالاو للنسلالااء فلالاي الكنيسلالاة

جائز(
(2)

. 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجام )قال:  -5

جل  عن الر سلام(  يه ال سن )عل با الح سألت أ
يه  شقّ عل شمس  صابته ال كان إذا أ حرم  الم
ه وصدع فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفس

شمس  صيبه ال ستطيع ان ت نه لا ي لم ا إذا ع
فليستظل منها(

(3)
. 

موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن  -6
حرم  عن الم سألته  قال:  سلام( ) يه ال )عل

حرم هو م يه و مريف  ؟يظلهل عل قال: لا الا ال
أو ملالان بلالاه عللالاة، واللالاذي لا يطيلالاق حلالار 

الشمس(
(3)

. 
موثقلالاة إسلالاماعيل بلالان عبلالاد الخلالاالق  -1

ب سألت أ قال:  هل ) سلام(  يه ال بد الله )عل ا ع
شمس من ال حرم  ستتر الم قال: لا إلا ان ي ؟ ف

قال: ذا علة( أويكون شيخاً كبيراً 
(5)

. 
قال:  -8 يرة ) بن المغ بد الله  صحيحة ع

ظلال  عن ال سلام(  يه ال سن )عل با الح سألت أ
لت:  له، ق مت  من أحر ضحَ ل قال: أ حرم ف للم

ما إني محرور وإن الحره يشتد عليه، فقال: أ
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علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين(
(1)

. 
معتبرة قاسم الصيقل )قال: ما رأيت  -9

بي  من أ ظل  في ال شديداً  شد ت كان ا حداً  أ
جعفر )عليه السلام( كان يأمر بقلع القبة 

والحاجبين إذا احرم(
(2)

. 
سي  -12 سى الروا بن عي مان  قة عث موث

يه  سن الأول )عل بي الح لت لأ قال: ق بي  الكلا
( ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد السلام

ما  كان ك قال: إن  حرم، ف يد ان ي شديد وير
مت  من أحر حَ ل نت فاضْ ما أ لل، وا عم فليظ ز

له(
(3)

. 
بن  -11 شام  تري وه بن البخ فص  صحيحة ح

الحكم عن أبي عبد الله )عليه السلام( )قال: 
من  فه  به ان جوز ثو حرم أن ي كره للم نه ي إ

له(أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت 
(3)

. 
بت  -12 قال: )كت صالح  بن  كر  صحيحة ب

سلام( ان  يه ال ثاني )عل فر ال بي جع لى أ إ
حر  ها ال شتد علي تي وي هي زميل عي و تي م عم

ها ليه وعلي ل ع ترى أن أظلّ مت أف ؟ إذا أحر
فكتب ظلل عليها وحدها(

(5)
. 

وتضاف إلى هذه المجموعة من الروايات 
مجموعلالاة أخلالارى يُفهلالام منهلالاا بالدلاللالاة 

ة حرمة التظلل اختياراً وهي التي الالتزامي
رخّصت بالتظليل من علة وأوجبت على المحرم 
الكفلالاارة وان كنلالاا لا نقلالاول بالملازملالاة 
عل  مة الف فارة وحر جوب الك بين و قة  المطل
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لكننا نقول أنها مستفادة في هذا المورد 
 وبحسب القرائن، ومن هذه الروايات:

بي  -1 عن أ شعري  سعد الأ بن  سعد  صحيحة 
لرضا )عليه السلام( قال )سألته عن الحسن ا

لة؟  من ع قال: أ سه، ف لى نف ل ع حرم يظلّ الم
قال:  حرم، ف هو م شمس و حر ال يه  لت: يؤذ فق

هي علة يظلّل ويفدي(
(1)

. 
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال:  -2

لل  حرم يظ سلام(: الم يه ال ضا )عل لت للر )ق
على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر 

ق به،  فداءيضهران  كم ال لت:  عم، ق  ؟ال: ن
قال: شاة(

(2)
. 

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن  -3
عن  جل  سأله ر قال ) سلام(  يه ال ضا )عل الر
نا  شمس وأ طر أو  من أذى م حرم  ظلال للم ال
اسلالامع، فلالاأمره ان يفلالادي شلالااة، ويلالاذبحها 

بمنى(
(3)

. 
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع،   -3

قال نه  له إلا ا سن مث بي الح في أذى عن أ  :
من علّة وزاد  قال:  شمس أو  طر أو  من م
وقلالاال: نحلالان إذا أردنلالاا ذللالاك ظلّلنلالاا 

وفدينا(
(3)

. 
 

 الحكم المستفاد من استقراء الروايات
 

ضحاء  جوب الا مين: و يات حك ضمنت الروا ت
 وحرمة التظليل، فالكلام في جهتين:

 الأوللاى: في وجوب الإضحاء وحاصلها:
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يات أي ا في الروا به  مأمور  كم ان ال لح
سلام(  يه ال صوم )عل من المع صادر  صلي ال الأ
بحلالاق المحلالارم هلالاو وجلالاوب الاضلالاحاء )راجلالاع 

 (.11، 12، 8، 3الروايات 
اما حرمة التظليل بتفاصيلها فكانت من 
ية  موارد الجزئ مات وال عات والملاز التفري
لأصل الحكم ومثلها لا يحدد الحكم ولا يقيدّه 
وهذا شأن طبيعي حينما يلقى حكم كلي فان 
النلالااس يسلالاألون علالان تطبيقاتلالاه وجزئياتلالاه 
مر لا  صل الأ من أ كم  خذ الح فروض ان يؤ والم
من الأسئلة التي يلقيها المكلفون، وأمامك 
الروايات التي تجاوزت العشرة لا تتضمن ولا 
قى  كان يل سلام(  يه ال مام )عل حدة أن الا وا
حرمة التظليل وإنما كان السؤال عنها من 

ص فة التفا صحاب لمعر بل الأ موارد ق يل وال
عن  نيس  بن خ لى  ية المع عدا روا ية  الجزئ
ستتر  قال: )لا ي سلام(  يه ال بد الله )عل بي ع أ
ضه  ستر بع بأس ان ي شمس ولا  من ال حرم  الم

ببعف(
(1)

مل   تأبى الح سنداً ولا  ضعيفة  هي  و
على أوضح المصاديق خصوصاً مع ملاحظتها مع 
عن  باً  نت جوا ما كا خرى، ورب يات الأ الروا

كور فتكون كقريناتها، بينما سؤال غير مذ
جوب  سلام( بو يه ال مام )عل من الا مراً  جد أ ت
نة  يات )الثام من الروا عدد  في  ضحاء، و الا
والعاشرة( كان الامام )عليه السلام( يعدل 
من الحالة الجزئية في السؤال عن التظليل 
جوب  مر بو هو الأ ية و عدة الكل لى القا إ

 الاضحاء.
فرع  من ال كم  ستفادة الح مة  أي -وا حر

يل صل   -التظل من الأ ضحاء -لا  جوب الا  -أي و
عاد  شتت والابت ختلاف والت ش  الا حد منا هو ا
بوا  يث ذه يات ح صحيح للروا فاد ال عن الم
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يل  نى التظل فة مع غة لمعر عاجم الل لى م إ
وحدوده وهل هو خاص بالتستر من الشمس أم 
أعم من ذلك ونحوها، بينما المطلوب وجوب 

ظليلالال محرملالااً الاضلالاحاء وإنملالاا كلالاان الت
لو  به، و له  ضحاء وإخلا جوب الإ ته لو لمنافا
لم يكن كذلك فلا حرمة كما لو تعمد السير 
حرك  شمس ويت عن ال بة  مة الحاج حت الغي ت
مل أو  ظل المح في  سير  كان ي ها أو  بحركت
يستر بعف جسده ببعف كما سيأتي إن شاء الله 

 تعالى.
والاضحاء يعني البروز والظهور واعتزال 

ظل والكِ  حديث ال نه  ير )وم بن الأث قال ا ن، 
قال:  ستظل، ف قد ا ماً  ير: )رأى محر بن عم ا
أضح لمن أحرمت له( أي اظهر واعتزل الكن 
ضحاء  لى ان الا خرى ع شواهد أ كر  ظل( وذ وال
ئل ولا  فاء الحا بروز وانت هور وال ني الظ يع
تم  ما  شمس وإن عرض لل بالظهور والت ختص  ي
التركيلالالاز عليلالالاه لأنلالالاه أوضلالالاح الأفلالالاراد 

 يق.والمصاد
سماء  هور لل بروز والظ هو ال جب  فالوا
بين الله  نه و جب بي جود حا عدم و شعار  واست
ير  مر غ يات والأ سان بالماد نس الإن عالى لأ ت
مرتبط بما يظلهل منه حتى يحصل الاختلاف في 
دائرته سعة وضيقاً ولا حاجة إلى تحكيم كلام 
نى  ضوح المع عد و قام ب في الم غويين  الل

نملالاا المطللالاوب الملالاراد ملالان الروايلالاات. وإ
من دون  عالى  بارك وت سه لله ت ضحاء بنف الا

 ملاحظته بالنسبة لأي شيء آخر.
صلى الله  بي ) حديث الن من  ما ورد  ما  ا
عليه وآله وسلم( في ثواب الاضحاء فقد ذكر 
من  يه  ما ف عل ل لى الف حث ع يب وال للترغ
الثواب وليس للتقييد بالتعرض للشمس خاصة 

 كما قيل.
هذا  لى  فت إ من الت شهيد وم نى ال المع

حريم  هل الت فرع،  قال )) لدروس  في ا الأول 
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ستر؟  كان ال ضحى أو لم فوات ال ظل ل في ال
من  ضح ل سلام( )أ يه ال له )عل ظر لقو يه ن فف
أحرمت له( والفائدة فيمن جلس في المحمل 
يه(  ليس ف به و ل  فيمن تظلّ شمس، و بارزاً لل
لى  جوز الأول ع ني ي ثام )يع شف الل في ك و

والثاني وبالعكس(.((الثاني دون الأول 
(1)

. 
ولم يرض صاحب الحدائق على هذا التردد 

من الشيخ الشهيد )قدس سره(
 

فقال ))ظاهره 
قام، ولا  هذا الم في  تردد  سره( ال قدس  (
اعرف له وجهاً، وأنت خبير بان الظاهر من 
قد  نى الأول، و هو المع مة  بار المتقد الأخ
مت  من أحر ضح ل له: )أ مر بقو ها الأ كرر في ت

ا في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن له( كم
المغيلالارة أو حسلالانته، ومثللالاه فلالاي روايلالاات 

العامة((
(2)

. 
كن  له ))ول يه بقو جواهر عل صاحب ال ورده 
فيه ان الأمر بالاضحاء قد جاء في صحيح حفص 
حو  لى ن سلام( ع يه ال صادق )عل عن ال شام  وه
التعليل للمكروه )الرواية الحادية عشرة( 

قول بال عد ال نافى فلا يب ما  هة، في كرا
الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس، 

 والحرمة بما كان فوقه(( وفيه:
ان الأملالار بالاضلالاحاء ورد فلالاي علالادة  -1

 (.11، 12، 8، 3روايات معتبرة )
إن الاستشهاد بالكبرى في أمر مكروه  -2

بالمعنى  بالمكروه  صة  ها مخت ني أن لا يع
الشامل الأخص فيمكن ان تكون بالمعنى الأعم 

بذيل ) شهد  لو است ما  مة ك بُِّ للحر إِنه اللَّهَ يُح
بُِّ الْمُتَطهَِّرِينَ  ضعينالتهوهابِينَ وَيُح في مو  )، 

خرى  صلاة وأ مة لل ضوء كمقد جوب الو تارة و
كون  ضوء أو لل لى الو ضوء ع ستحباب الو لا
لذيل  بار ان ا هارة باعت لى الط ماً ع دائ
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 يتضمن المحبوبية المطلقة.
ض -3 ستقلة من الوا قرة م لذيل ف ح ان ا

 عن الصدر وتخبر عن مطلوب آخر.
في  ني  خر يع هو الآ يل  ية: التظل الثان
بن  قال ا ية،  ستر والتغط لق الت غة مط الل
شيء  ستر  لى  يدل ع صل  هذا الأ فارس ))إن 
باب  مات ال ظل وكل سمى ال لذي ي هو ا شيء و ل

عائلالادة إليلالاه((
(1)

ولا تخلالاتص بالتسلالاتر ملالان  
يل تبط التظل ما ار شمس وإن ها  ال ها لأن ب
 الفرد الأغلب فيما يتستر منه.

ولو سلمنا اختصاصها بالشمس فقد قلنا 
ان الملحوظ في الحكم هو وجوب الاضحاء وهو 
من  نت  قد كا يل ف مة التظل ما حر عام ا

 التطبيقات.
مة  طلاق حر ضمنت إ يات ت ما ان الروا ك
التظليل الشاملة للشمس ولغيرها فلا تختص 

 بها.
صلح  ثلاث ت جوه  هذه و تار ف لى مخ لرد ع ل

السيد الأستاذ )دام ظله( في حرمة التظليل 
 من الشمس خاصة.

ومن الروايات المطلقة الأولى والثانية 
ية  شرة والحاد سعة والعا عة والتا والراب

 عشرة.
سة  ية الساد ثل الروا ستدلال بم كن الا ويم
قة  عدم إطا سلام(  يه ال مام )عل كر الا يث ذ ح

هر ا ة فيظ به علّ من  عرض  في  شمس  ن الأذى ال
كالمطر  شمس  من ال سع  له أو لوب تحم المط

 والبرد والريح وهو المطلوب.
وإن كلالاان يمكلالان المناقشلالاة فيلالاه بعلالادم 
عدم  هو  لوب  كون المط كن ان ي مة إذ يم الملاز
ثال  ستطيع الامت نه لا ي شمس لك من ال يل  التظل
لعدم قدرته على تحمل البرد أو الريح فهذا 

وسيأتي  لا يعني ان المطلوب منه التعرض لها،
 هذه. إيضاح عدم الملازمة

ومثلهلالاا الروايلالاة الثامنلالاة وروايلالاات 
                                                           

 .3/361مقاييس اللغة :   (1)



 (168 ) 

 

شة  لم ان الخد نه يع ية وم عة الثان المجمو
ياض )دام  ستاذ الف شيخنا الأ ستدلال  في ا

ميم لى التع يات ع هذه الروا ثل  له( بم ظ
(1)

 
فهذه الرواية ليست كالروايات المانعة من 
سابعة ولا  ية ال شمس كالروا عن ال ستتار  الا

فاد منها بالدقة حرمة التظليل من هذه يست
عدم  ها ان  ستفاد من ما ي ية  مور وغا الأ
له  لريح تجع برد أو ا مل ال لى تح قدرة ع ال
عدم  ترض  تي يف شمس ال جود ال مع و يظلّل 

 التستر منها فتحصل المخالفة.
يات  بإطلاق الروا سك  حال فالتم لى أي  وع
قام  في م نه  ضوحه ولأ كاف لو يه  شار إل الم

وجود دليل صالح للتقييد لا  البيان ولعدم
يات، وان  من الروا غويين ولا  كلام الل من 
باب انه  من  كان  ها  عددٍ من في  شمس  كر ال ذ
في  ها  بتلاءً وذكر ثر ا صاديق والأك ضح الم أو
مثلالال الروايلالاة الثالثلالاة ملالان بلالااب الحلالاث 
عف  به أو ب بذكر ثوا مل  حو الع يز ن والتحف

 ثوابه ولا تفيد التقييد.
صاً  كم مخت كان الح لو  جدنا  و شمس لو بال

الامام )عليه السلام( يعلّم بعف أصحابه هذا 
الحل والعلام لمشكلة من به أذى أو علة أو 
في  سر  له  قول  شمس في حر ال يق  نه لا يط ا
مان لان  لك الز في ذ فاً  كان متعار يل و الل
الاضطرار لا يصدق الا مع عدم المندوحة فمع 
في  ترخيص  جوز ال ليلاً لا ي سير  ها بال وجود

 يل.التظل
جواب  في ال للاً  طلاق خ كون الإ ناً ي واحيا
إذا كان المطلوب هو المقيد كما في سؤال 

لو كانت -القبة والكنيسة فالجواب الصحيح 
يكون بالمنع  -حرمة التظليل خاصة بالشمس

دّ  عى في النهار والجواز في الليل الا ان يُ
برره  سائل  لدى ال كاز  قرائن كالارت جود  بو
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 تفصيل وهو كما ترى.الاستغناء عن ذكر ال
ويمكن استفادة الإطلاق بما يشمل الليل 
قي من مثل الرواية العاشرة لورود  بوجه دّ
يل  في الل قق  هو يتح ها و شديد في برد ال ال

 في تلك البلاد دون النهار.
ونسأل هنا السيد الأستاذ )دام ظله( عن 
فان  طر  لى الم ميم ع في التع صار  جه الاقت و

ثانيلالاة فيلالارد كانلالات روايلالاات المجموعلالاة ال
 عليه:
ما قلناه من عدم الملازمة بين كون  -1

المطر أو غيره عذراً للتظليل وكونه بنفسه 
 مما يحرم التظليل منه.

بي  -2 سى الكلا بن عي مان  برة عث ان معت
بين  قاً  جد فر شديد ولا ن برد ال كرت ال ذ

 لساني الروايتين.
ضح لذيل )فا لت: ان ا لخ(  ... فان ق ا

كون ا لى  نة ع صلح قري في ي برد  من ال لأذى 
فارة  كون ك به فت ضحاء  صاص الا هار لاخت الن
برد  عذر ال كان ال شمس وان  من ال يل  التظل

 لعدة وجوه:
منها: ان التكليف ومورد السؤال مختلف 

 بين الصدر والذيل لاختلاف الأشخاص.
ومنها: ما تقدم ان البرد يكون شديداً 

 في تلك الديار في الليل.
من ان م ناه  ما قل ها:  ضحاء ومن نى الا ع

جزم  له(  نه )دام ظ لذلك فا بروز و لق ال مط
بوجوب الفدية إذا ظلّل بسبب المطر

(1)
ولو - 

لكن فتواه بحرمة التظليل  -كان في الليل
مبنيلالاة عللالاى  -فلالاي الليلالال -ملالان المطلالار 

ياط الاحت
(2)

لنص   لك ))ورد ا جه ذ في و قال  و
من  ستر  في الت فارة  بوت الك صحيح بث ال

مة ال في حر يرد  لم  طر و لك الم نه ذ ستر م ت
وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة 
من  ستر  في الت نا  كدة احتط ير مؤ عل غ الف
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المطلالالار بالاجتنلالالااب عنلالالاه وللالالام نفلالالاتِ 
بالحرمة((

(1)
. 

بين  مة  لق الملاز يد مط كان ير هو ان  و
قول  فنحن لا ن عل  مة الف فارة وحر بوت الك ث
بثبوتها كذلك لتخلفها في قتل الخطأ مثلاً، 

ه سب ان وإن أراد ب كان الأن قام ف في الم ا 
يصوغها بأوضح من هذا البيان كالذي قلناه 
ياط  جه الاحت ما و ئذٍ  لرد الأول، وحين في ا
ناه  فق لمب مة وان الموا فت الملاز إذا انت
شمس  من ال يل  كاب التظل فارة لارت ان الك
طر  من الم يل  طر لا للتظل جود الم سبب و ب
نفسه؟ ولماذا لم يحتط في أمثاله كالبرد 

ش ضاً؟ ال برة اي ية معت في روا قد ورد  ديد و
قام  في الم يات  من الروا ظاهر  لى ان ال ع
مة  بوت الملاز ثة ث يع الثال بن بز صحيحة ا ك

 في المقام.
قة  في موث ماً  له( كلا قال )دام ظ قد  و
شديد  برد ال سبب ال يل ب في التظل سي  الروا
مثلالال اللالاذي قاللالاه فلالاي المطلالار وهلالاذا نصلالاه 

ى حرمة ))الرواية معتبرة ولكنها لا تدل عل
جواز  عدم  بل  برد  من ال حرم  ستر الم ت
بة  بدخول الق شمس  من ال ستر  يل بالت التظل
ونحوهلالاا الا إذا كلالاان لعلالاذر كالتلالاأذي ملالان 

البرد في خارجها((
(2)

. 
 

 فروع
 

لو   تى  ياراً ح يل اخت مة التظل الأول: حر
بنلالاى عللالاى دفلالاع الكفلالاارة، وإنملالاا يجلالاوز 
التظليل اضطراراً لعذر وقد ذكرت الروايات 

ن الأعذار ومع وجود العذر فقد حثت جملة م
عللالاى تحملالال الأذى مهملالاا أمكلالان لمحبوبيلالاة 
الاضلالاحاء عنلالاد الله تبلالاارك وتعلالاالى وللأثلالار 

                                                           

، 195( الملحق الثاني في مناسك الحج، السؤال 1)
 .93ص

، 222الملحق الثاني في مناسك الحج، السؤال   (2)
 .98ص



 (111 ) 

 

المبلالاارك اللالاذي فيلالاه عللالاى المحلالارم وعلالادم 
عدم  ضحاء و فان الا عذر  لق ال فاء بمط الاكت
عن  صعوبة وأذى، روي  من  لو  يل لا يخ التظل
زرارة )قلالاال: سلالاألت أبلالاا عبلالاد الله )عليلالاه 

عن المحرم أيتغطى؟ فقال: اما من  السلام(
فلا( برد  حر أو ال ال

(1)
كان   لذا  له  ))ولع

المحكلالاي علالان الشلالايخين وكلالاذا ابلالان إدريلالاس 
ناءً على إرادة ما  اعتبار الضرر العظيم ب
يسقط معه التكليف من العظيم كما في غير 

المقام((
(2)

 . 
ئذٍ فإطلاق بعف النصوص الاكتفاء بمطلق  وحين

عد وصحيح ابن بزيع الأذية كصحيح سعد بن س
ما  لى  مول ع مود مح بي مح بن أ براهيم ا وإ

 ذكرنا.
وقلالاد دللالات عليلالاه بالتفصلالايل الروايلالاة 
الثالثلالاة ملالان المجموعلالاة الأوللالاى وروايلالاات 

 المجموعة الثانية فلا نكرر.
الثلالااني: لا بلالاأس بالتظليلالال للنسلالااء 
لك  لى ذ تنص ع يات وردت  عدة روا فال ل والأط

عة المتق لى والراب ية الأو ها الروا مة، من د
ومنها صحيحة جميل بن درام عن أبي عبد الله 
)عليلالاه السلالالام( قلالاال: )لا بلالاأس بلالاالظلال 

ساء( للن
(3)

بد الله   بي ع عن أ يز  صحيحة حر و
لى  بة ع بأس بالق قال )لا  سلام(  يه ال )عل

النساء والصبيان وهم محرمون(
(3)

. 
لة  ختص بحا ضحاء م جوب الا لث: ان و الثا

ل وفيما السير وطي المسافة ولا تشمل المنز
لو توقف للاستراحة مثلاً وهذا الذي استعصى 
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ساءلوا  ياس فت سة الق هل مدر لى أ مه ع فه
بتهكم عن الفرق كما في صحيحة البزنطي عن 
الرضلالاا )عليلالاه السلالالام( )قلالاال: قلالاال أبلالاو 
حرم  ظلال الم بين  ما  فرق  يش  فة: أ حني
سلام(  يه ال بد الله )عل بو ع قال أ باء؟ ف والخ

ان السنة لا تقاس(
(1)

. 
ق حرم ان و ساتر الم في ال شترطوا  د ا

سافة  طي الم حرم ل كة الم كاً بحر كون متحر ي
قدس  صدر الأول ) شهيد ال سيد ال سم ال يث ق ح

سره(
(2)

والسيد الأستاذ 
(3)

الساتر إلى ثابت  
كة  حرك بحر جدران ومت شجار وال فاق والأ كالأن
ثاني دون  موا ال سافة فحر طي الم حرم ل الم

ذ الفياض الأول وقال مثل ذلك شيخنا الأستا
ساتر  ستر ب ظل ويت لل ب جوز ان يتظ ))لا ي

متحرك بحركته((
(3)

وهذا شاهد على تركيزهم  
صل  يل دون الأ مة التظل هي حر فرع و لى ال ع
صدق  هو  يار  ضحاء وإلا فالمع جوب الا هو و و
الاضحاء عرفاً بغف النظر عما ذكروه فيحرم 
على المحرم اتخاذ خباء على طول المسافة 

اره ظلاً ثابتاً لا يتحرك ويسير بداخله باعتب
ضحاء  صدق الا عدم  هو  مة  سبب الحر ته و بحرك
كما لا بأس بالتستر بغيمة متحركة باتجاه 
سيره لصدق الاضحاء إضافة إلى ما سيأتي من 
جلالاواز الاسلالاتظلال بظلالال المحملالال إذا كلالاان 

 جانبياً.
كب  ختص بالرا ضحاء لا ي جوب الا بع: و الرا

ضاً لان موضوع  الحكم وإنما يشمل الراجل اي
حرم هو الم لق  مة مط يات المتقد  ،في الروا

وهو يشملهما كالروايات الخامسة والسادسة 
ية  شرة والحاد نة والعا سابعة والثام وال
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عشرة وإنما ذكر الراكب في بعضها من باب 
سة ولا  بة والكني يات الق مورد كروا كر ال ذ

 يلزم الاختصاص به.
عللالاى ان السلالاائرين مشلالاياً إللالاى بيلالات الله 

كا حرام  كن ال لم ي لو  ئذٍ ف ثراً يوم نوا ك
في  لك  لى ذ مام إ شار الا هم لأ شاملاً ل كم  الح
مورد  هذا ال ثل  في م جواب  فإطلاق ال به  جوا

 خللٌ لا يناسب صدوره من المعصوم.
وقال بعضهم بجوازه للراجل ونقل صاحب 
سره(  قدس  ثاني ) شهيد ال قول ال حدائق  ال
لة  حرم حا ما ي يل إن بان التظل يره )) وغ

كما لو مشى -مشى تحت الظلال  الركوب، فلو
جاز(( واستدلوا لذلك  -تحت الجمل والمحمل

ضا  لى الر بت إ قال )كت يع  بن بز صحيحة ا ب
شي  حرم ان يم جوز للم هل ي سلام(:  يه ال )عل

تحلالات ظلالال المحملالال؟ فكتلالاب: نعلالام(
(1)

بعلالاد  
باب  من  مذكوراً  مل  كون المح ها و تعميم
سيد  قال ال لق،  ستظلال مط جواز الا ثال ف الم

قلالادس سلالاره( وللالاذا عطلالاف الشلالاهيد الخلالاوئي )
الثاني قوله )ونحوه(

(2)
 على ظل المحمل. 

لكن الإنصاف ان هذه الكلمة لا يريد بها 
تام  طلاق ال سره( الإ قدس  ثاني ) شهيد ال ال
لما يشمل فوق الرأس فلا يتم تقريب السيد 
الخلالاوئي )قلالادس سلالاره( وإنملالاا أراد إلحلالااق 
باً  به جان ستظلال  جواز الا مل ب شباه المح أ

ارة فلالاي زماننلالاا الحاضلالار وهلالاو ملالاا كالسلالاي
استظهره صاحب الحدائق من كلام الشهيد في 
فلا  له )) ية بقو ضة البه به الرو فس كتا ن

حرم  يل-ي ني التظل عاً ولا  -يع نازلاً إجما
ماشياً إذا مره تحت المحمل ونحوه فهو نظير 
كلام العلامة في المنتهى انه يجوز للمحرم 

ب ينصبه ان يمشي تحت الظلال وان يستظل بثو
إذا كان سائراً أو نازلاً، لكن لا يجعله فوق 
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رأسه سائراً خاصة((
(1)

. 
من ان  قدمناه  ما  لى  كم ع هذا الح و
عدة  لى القا هذا ع ضحاء ف جوب الا لوب و المط
في  قع  يل و مة التظل لى حر ز ع من يركّ كن  ل
ها  لذا أوكَل عدة  لى القا قه ع صعوبة تطبي
خوئي  سيد ال قال ال بالنص،  بد  لى التع إ

سلالاره( ))وإنملالاا جلالاوّز اللالانص الخلالااص  )قلالادس
هذا  شي و حال الم مل  ظل المح له ب يل  التظل
لى  يدلّ ع بالنص ولا  بد  به للتع تزم  ما نل م
جواز الاستظلال مطلقاً ولو بظل غير المحمل، 
ندنا  لة ع ها مجهو ية وملاكات كام تعبد والأح

لنص(( موارد ا لى  صار ع جب الاقت في
(2)

غم   ر
جواز الا لى  به ع كن تقري نص يم جود  ستظلال و

بغير المحمل ذكره الطبرسي في الاحتجام عن 
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري )انه كتب 
إلى صاحب الزمان )عليه السلام( يسأله عن 
المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية 
تب  ناحين أم لا؟ فك فع الج سة وير أو الكني
إليه في الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع 

شب( الخ
(3)

لى   ضافاً إ سال م ضعفها بالإر نه  لك
اننا غير مطلعين على مقدار صدق الاستظلال 
يه  مام )عل جوز الا لذي  شب ا هذا الخ لى  ع

 السلام( تركه.
لنص  لى ا كم إ حدائق الح صاحب ال كل  وأو
من  ستفادة  مة الم عدة العا خاص دون القا ال
الروايات فقال معرّضاً بمن عمم دلالة صحيحة 

تظليلالال للماشلالاي ابلالان بزيلالاع عللالاى جلالاواز ال
مورد  لى  صار ع ظاهر الاقت لة فال ))وبالجم
صوص  بار بخ صيص الأخ مذكورة، وتخ صحيحة ال ال
ما  ضاً ))وا قال اي يه(( و شتملت عل ما ا
نا  ما قل حوه فإن مل ون ظلال المح في  شي  الم
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به من حيث النص وإلا فعموم الأخبار المشار 
إليها يشمله((

(1)
. 

نى  ضوء مب في  ناه  هم إذا برر هذا الف و
برر ا ير م نه غ سره( فا قدس  خوئي ) سيد ال ل

تار  نه اخ سره( لأ قدس  حدائق ) صاحب ال من 
لى  يع ع بن بز صحيحة  فاد  ضحاء فم جوب الا و

 القاعدة.
يع  بن بز صحيحة ا فان  قة  في الحقي و

 استفيد منها تفصيلان:
الأول: بلالاين الراجلالال والراكلالاب فجلالاواز 
لذي  هو ا كب و جل دون الرا يل للرا التظل

لخوئي )قدس سره( حيث ناقشناه مع السيد ا
 استدلوا على الجواز بالتعميم.

الثلالااني: بلالاين التظليلالال عللالاى اللالارأس 
والجلالاانبين فمنعلالاوا ملالان الأول وأجلالاازوا 
بأن  ضاً و بالتعميم اي ستدلوا  ثاني وا ال

 معنى التظليل هو ما كان فوق الرأس.
وممن اختار هذا التفصيل السيد الأستاذ 
)دام ظللالاه( قلالاال بعلالاد ان ذكلالار التظليلالال 

جسام السائرة ))وهذا محرم على الرجل بالأ
جلاَ، إذا كان ما  باً كان أو را المحرم، راك
له  ما يظلّ كان  ما إذا  سه وا فوق رأ له  يظل
به  بأس  نه لا  ظاهر ا به، فال حد جوان لى ا ع
ظل  في  سير  له ال جوز  قاً في جل مطل للرا

 المحمل والسيارة ونحوها.
واما الراكب فالاحوط ان يجتنبه الا إذا 

ضحاء )أي كان بح صدق الا من  نع  يث لا يم
صيراً لا  كان ق كأن  فاً،  شمس( عر بروز لل ال
يستر به رأسه وصدره كجدران بعف السيارات 

المكشوفة((
(2)

. 
مة  لى حر فات إ شاكل الالت من م هذه  و
التظليل وما تفرع عنه من التعبد بالمعنى 
اللغوي واختصاصه بالظلال على الرأس بينما 

بلا ضحاء  صدق الا يار  كب المع بين الرا فرق   
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والراجل وما ورد في صحيحة ابن بزيع ليس 
بين  فرّق  تى ي عدة ح عن القا ئد  شيء زا يه  ف
الراجلالال والراكلالاب. ويصلالادق التظليلالال عللالاى 

 الساتر الجانبي كما على الرأسي.
حرم   نب الم من ان يتج مانع  خامس: لا  ال

أشعة الشمس المباشرة بوضع يده دون رأسه 
ببعف أو سده  عف ج ستر ب ظل  أو ي في  سير  ي

المحمل أو السيارة مما لا يتنافى مع وجوب 
الاضحاء والبروز والظهور دلت عليه صحيحة 
يه  بد الله )عل بي ع عن أ مار  بن ع ية  معاو
السلام( )قال لا بأس بان يضع المحرم ذراعه 
ستر  بأس ان ي شمس، ولا  حر ال من  هه  لى وج ع

بعلالاف جسلالاده بلالابعف(
(1)

وصلالاحيحة ابلالان بزيلالاع  
قال )ك مة  يه المتقد ضا )عل لى الر بت إ ت

ظل  حت  شي ت حرم ان يم جوز للم هل ي سلام(  ال
المحملالال؟ فكتلالاب نعلالام(

(2)
وخبلالار جعفلالار بلالان  

المثنى عن أبي الحسن )عليه السلام( وجاء 
فيه )كان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 
يه  ها وتؤذ ستظل علي فلا ي ته  كب راحل ير
ستر  ما ي ببعف ورب سده  عف ج ستر ب شمس في ال

يد هه ب ه(وج
(3)

سعيد   صحيحة  مل  لذا تح و
الأعرم )انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال 

لة( من ع لا الا 
(3)

كون   لى  هة أو ع لى الكرا ع
جوب  نافى وو ما يت بالعود م ستتار  لة الا حا
الاضحاء لذا أفادت مكاتبة الحميري الجواز 

حميري انه فقد روى ال ،عند عدم المنافاة
كتب إلى صاحب الزمان )عليه السلام( يسأله 
شب  فع خ هل ير ظلال  فع ال حرم ير عن الم
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ناحين أم  فع الج سة وير ية أو الكني العمار
لا؟ فكتب إليه في الجواب، لا شيء عليه في 

ترك رفع الخشب(
(1)

. 
شمس  شعة ال من أ ستتار  سبة للا ما بالن ا
بالثوب بالشكل الذي لا ينافي الاضحاء فقد 
أجازته صحيحة عبد الله بن سنان )قال: سمعت 
أبا عبد الله يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس 
ترى ان  قال:  به، ف تأذى  هو ي حرم و هو م و
استتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم 

يصب رأسك(
(2)

وفي نسخة أخرى )ما لم يصبك(  
وتؤدي نفس المعنى إذا جعلنا رأسك بدلاً من 

نه  عت م كاف ومن نيس ال بن خ لى  ية المع روا
قال: لا  سلام( ) يه ال بد الله )عل بي ع عن أ
يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن 

يستر بعضه ببعف(
(3)

والرواية المانعة غير  
برة معت

(3)
نافي   ما ي لى  ها ع كن حمل ويم

الاضحاء كما وجّهت صحيحة عبد الله بن سنان في 
 الذيل.

ان  ولكن السيد الخوئي )قدس سره( أبى
مع  ياً  سنان جر بن  صحيحة  من  جواز  هم ال نف
ما التزم به من ان الحكم بجواز التظليل 
مورده  جاوز  خاص لا يت بدي  مل تع ظل المح ب
من  تأذى  كان ي سائل  لرد )لان ال في ا قال  ف
حرّ الشمس فجوّز له الاستظلال للضرورة ونهاه 
عن التغطية وستر رأسه فان ذلك محرم آخر 

الرواية هو الاضطرار لا غير الاستظلال فمورد 
لك  جوز  نه ي ية ا نى الروا يار، فمع الاخت
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سك ولا  ستر رأ كن لا ت ضرورة ول ستظلال لل الا
تغطيه، فلا تدل الرواية على جواز الاستظلال 

اختياراً بأحد الجانبين(
(1)

وتبع ذلك صاحب  
 الوسائل في تعليقه على الرواية.

عن  لف  ية لا يخت سان الروا يه: إن ل وف
بن صحيحة معا فر  ية جع مار وروا بن ع ية  و

المثنى وان ذكر الأذى من باب الداعي إلى 
في  هور  فلا ظ به  يد  يد التقي سؤال ولا يف ال
حاظ  كان بل مام  جواب الا لى ان  ية ع الروا

 حالة العذر والاضطرار.
صحيحتي  شاة ل يل  فارة التظل سادس: ك ال
مود  بي مح بن أ صحيحة ا يع و بن بز سماعيل  إ

في  فرق  مة، ولا  حالتي المتقد بين  لك  ذ
الاختيلالاار والاضلالاطرار وإذا تكلالارّر التظليلالال 
فيكفّر لكل إحرام لموثقة أبي علي بن راشد 
فداك  لت  سلام( جع يه ال له )عل لت  قال: )ق
انه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام، لأني 
ل  قال: ظلّ شمس، ف حر ال لي  شتد ع حرور ي م
قال:  مين،  ماً أو د له: د لت  ماً، فق وأرق د

ل مرة، ق ندخل للع بالعمرة و حرم  نا ن ت: إ
مكلالاة فنحلالالّ ونحلالارم بلالاالحج، قلالاال: فلالاأرق 

دمين(
(2)

. 
وقلالاد ورد فلالاي صلالاحيحتي ابلالان بزيلالاع 
المتقدمتين ان ذبحها يكون في منى والتزم 
بها بعفٌ وقال آخرون بان الشاة إذا لزمت 
في إحرام العمرة فيجب ذبحها في منى واما 
إذا لزمت في إحرام الحج فيمكن ذبحها في 

لد مع  الب ضى الج نه مقت هه ا كان وج ما  ورب
بينها وبين موثقة إسحاق بن عمار عن أبي 
عبد الله )عليه السلام( قال: )قلت له: الرجل 
يه دم،  مه ف شيء يلز يه  جه وعل من ح خرم  ي
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يجزيه ان يذبح إذا رجع إلى أهله، فقال: 
به( صدق  لم يت ما اع قال في عم، و ن

(1)
إذ ان  
جه لان  من و موم  ما ع سبة بينه صحيحتي الن

ابن بزيع شاملة للحج والعمرة لكنها خاصة 
قة  حرام وموث لة الإ في حا يل  فارة التظل بك
إسحاق شاملة لكل الكفارات بسبب التظليل 
وغيره لكنها خاصة بإحرام الحج فيتعارضان 
ئذٍ  في إحرام الحج ويتساقطان والمرجح حين
أصالة البراءة عن الوجوب والنتيجة جواز 

لده إذا  في ب ها  جوب ذبح تزم بو جع ويل ر
 ذبحها في منى لكفارة إحرام العمرة.

هذا هو مقتضى الجمع لكن شيخنا الأستاذ 
ما  سبة بينه شكل الن بين  عد ان  ياض ب الف
وهي العموم من وجه جمع بينهما بسقوط كلا 
لى  جوع إ ضة والر هة المعار من ج قين  الاطلا
مرة  حج والع في ال قاً  براءة مطل صالة ال أ

صنا خلاف ال لى  هو ع ما و ضي  تي تقت عة ال
 تقدم.

سحاق لا  قة إ ظاهر ان موث كن ال هذا ول
سكي  شاملة لن هي  ما  حج وإن فرض ال ختص ب ت
الحلالاج والعملالارة فقوللالاه )يخلالارم ملالان حجلالاه( 
كقولنا )قدم فلان من الحج( أو )ذهب لأداء 
فريضلالاة الحلالاج( بمعناهلالاا العلالاام الشلالاامل 
بن  صحيحتا ا كون  لك ان ت ضى ذ مرة ومقت للع

تز ها فيل صة ل يع مخص ها الا ان بز م بمفاد
ظاهرها محمول على النصيحة وجزئية المورد 
بقرينة كلمة )أرى( العائدة إلى ذبحها في 
قدم  شاة وإن ت ير ب صل التكف ليس أ نى و م

 ذكرها على ذكر الكفارة.
ابتدأنا بتحرير البحث يوم الخامس من 

 1321رمضان المبارك 
وانتهينا منه يوم العاشر منه بفضل الله 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
شمس  ية ال قول بمطهر لة-))ال  -في الجم

هاء  لدى الفق شهور  عة -هو الم عن جما ما  ك
يرة ية  -كث سرائر حكا خلاف وال عن ال بل 

يه(( ماع عل الإج
(1)

ستاذ  سيدنا الأ خالف  ، و
ل بعلالادم الشلالاهيد الصلالادر )قلالادس سلالاره( فقلالاا

مطهريتها ونقله عن أستاذه الشهيد السيد 
محمد باقر الصدر )قدس سره( ويشهد له عدم 
سالته  في ر هرات  ضمن المط شمس  كره ال ذ

 العملية )الفتاوى الواضحة(.
ياض )دام  ستاذ الف شيخنا الأ يه  هب إل وذ
ظله( فقال ))بل لا يبعد عدم مطهرية الشمس 

مطلقاً((
(2)

. 
ات بعد الشهرة ودليل المشهور عدة رواي

صاحب  قل  يث ن قول ح ماع المن قة والإج المحق

جواهر ال
(3 )

عن
 

ها  طاء أن شف الغ ستاذه كا أ
هو  بل  قال )) ماع و لغ الإج كادت تب شهرة 
معقد مذهب الإمامية في كشف الحق والإجماع 

خلاف(( من ال ضعين  سرائر ومو في ال
(3)

قال   و
)قلالادس سلالاره( ))وهلالاو الحجلالاة بعلالاد صلالاحيح 

سرد الر... زرارة قام (( و في الم يات  وا
ثة  سره( المبثو قدس  ته ) من كلما ستفاد  وت
فلالاي مناقشلالاة الروايلالاات تقريبلالاات أخلالارى 

 :-لو لم تتم الروايات-فاستدل
في  بل وبن سماحتها،  لة و سهولة الم ))ب
عدم  قدير  لى ت مين ع حرم اللاز سر وال الع
الطهارة بالإشراق، بل وبالسيرة من الناس 
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على  كافة كما في الرياض في جميع الأزمنة
عدم إزالة النجاسة عن مثل الأرض بالماء، 
ما  بل وب شمس  هارة بال فاء بالط لى الاكت وع
قيل من عموم ما دل على طهورية الأرض ومن 
ان الشمس من شأنها الاسخان الملطف للاجزاء 
لة الأرض  مع  إحا ها،  صعّد ل بة والم الرط
ئذ،  هر حين سيرة، فتط ية الي جزاء الباق للا

لطهلالاارة النظافلالاة خصوصلالااً للالاو قلنلالاا ان ا
قذارة  جرد زوال ال صلتان بم هة الحا والنزا
ها  قال ان في لك(( و ير ذ لى غ حل إ عن الم

))كفاية عن غيرها((
(1)

. 
 وهي كلها قابلة للمناقشة:

ماع  -1 غت الإج لو بل تى  شهرة ح ان ال
لى  ستنادها إ ضوح ا ية لو هي مدرك ما  إن
الروايلالاات التلالاي سلالانتعرض لهلالاا إن شلالااء الله 

الإجماع فضلاً عن الشهرة حجة تعالى فلا يكون 
 في المقام.

حرم  -2 سر وال في الع من ن كر  ما ذ ان 
في  صلحة  مة والم يان الحك صلح لب ما ي إن
ليلاً  صلح د فلا ي كم  لة للح ليس ع شريع و الت

ية  ناوين الثانو ستوى الع لى م هو -ع ما  ك
وهو )قدس  -المفروض عند ذكر هذه العناوين

نا هذه الع مة  يداً حكو يد أك وين سره( لا ير
لدار  ها وإلا  كم إلي ستناد الح ية وا الثانو

 الحكم مدارها وهو لا يلتزم به.
وليس المورد من تطبيقاتها كما اننا لا 
ماء  ير الأرض بال لزام بتطه في الإ قد ان  نعت

 فيه عسر ومشقة.
ملالاا ذكلالار )قلالادس سلالاره( ملالان الاسلالاخان  -3

والتصلالاعيد والإحاللالاة جلالاارٍ فلالاي المتنجسلالاات 
ه ياب و بدن والث خرى كال عن الأ ني  و لا يغ

دهت  تي عُ ستحالة ال ما الا ماء ا ير بال التطه
بدل  موارد ت صة ب ها خا هرات فإن من المط
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ير  موارد تطه من  ليس  مورد  قة وال الحقي
 الاستحالة.

ستدلال  -3 من الا سره(  قدس  قال ) ما  ان 
صغرى  تام  ير  ياض غ عن الر له  سيرة ونق بال

 وكبرى:
اما الصغرى: فلعدم وجود سيرة متشرعية 

ناء ها  وب قول ب من ي هارة الا ل لى الط ع
عدم  كان  ما  يرهم فرب ند غ ما ع ياً ا فقه

 التطهير للاستغناء عن طهارة المكان مثلاً.
واما الكبرى: فلعدم وجود ما يثبت ان 
مان  لى ز يل إ عد ج جيلاً ب صلة  سيرة مت ال
يه  له )عل عن فع شفة  كون كا صوم لت المع

السلام(.
 

ان الطهلالاارة لهلالاا كيفيلالاة حلالادّدها  -5
ع قلالاد تقتضلالاي الغسلالال بالملالااء أو الشلالاار

ها  سلات ونحو عدد الغ بالتراب أو ت ير  التعف
ولا يكتفلالاي فلالاي تحققهلالاا بحصلالاول النظافلالاة 
حل  عن الم قذارة  جرد زوال ال هة بم والنزا

 كما قال )قدس سره(.
 

 الاستدلال بالروايات على مطهرية الشمس
 

 وهي عديدة:
سألت  صحيحة زرارة ) للاى:  ية الأو الروا

يه  فر )عل با جع كون أ بول ي عن ال سلام(  ال
صلى فيه،  على السطح أو في المكان الذي يُ
فقال )عليه السلام(: إذا جففته الشمس فصلِّ 

طاهر( هو  يه، ف عل
(1)

في  ها  ستدلال ب ، والا
 موضعين:

تصلالاريح الإملالاام )عليلالاه السلالالام( فلالاي  -1
الذيل بطهارة المكان، وكأن الامام )عليه 

سؤال السلام( لم يكتف بالإجابة عن مورد ال
في  لة  مة والع عدة العا طى القا ما أع وإن
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الحكم كما هو شأنه )عليه السلام( مع مثل 
فأفاده ان الجواز ليس  ،فقيه عظيم كزرارة

من جهة العفو عن الصلاة في المكان النجس 
كان  ما لان الم قال وإن ما ي ما رب جاف ك ال
يطهر بالشمس والفاء تفيد التعليل وبذلك 

سلا يه ال مام )عل كون الا عن ي جاب  قد أ م( 
مة  صلاة والعا جواز ال هي  صة و لة الخا الحا
يين  ضمن المعن سؤال ت هارة لان ال هي الط و
وسنناقش الاحتمال الآخر في هذا الوجه ضمن 
بإذن الله  سألة(  في الم خر  قول آ نوان ) ع

 تعالى.
قوله )عليه السلام( )فصلِّ عليه( من  -2

 جهتين:
( الأولى: إطلاق جواب الامام )عليه السلام

الشامل لموضع السجود وهو مما تشترط فيه 
الطهارة
(1)

فالفقرة تفيد الطهارة بالدلالة  
 الالتزامية.

قاً  كان متحق طلاق وان  بان الإ ضعف  قد ي و
ثل زرارة  قد ان م نا نعت قام الا ان في الم
ليهم  صومون )ع يه المع حث عل ما  تزم ب مل
ها  مرة وأن لى الخ سجود ع من ال سلام(  ال

سلالانّة
(2)

سلالاجود عللالاى التربلالاة واسلالاتحباب ال
سينية الح
(3)

جاً   سجود خار ضع ال كون مو في

                                                           

نقل عن صاحب المدارك المخالفة فقال ))لم أقف  (1)
هارة محل السجود سوى على مستند في اشتراط ط

الإجماع المنقول وليس بحجة(( وسيأتي تفصيل الكلام 
 إن شاء الله تعالى.

( روى الكليني عن أبي عبد الله )عليه السلام( انه 2)
قال )السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة( 
الوسائل ، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، 

من نفس الباب عن  وفي الحديث الثالث 1 ح 11 الباب
أبي الحسن موسى قال )لا يستغني شيعتنا عن أربع: 

 (. ... خمرة يصلي عليها

روى الشيخ الطوسي في المصباح بإسناده عن   (3)
معاوية بن عمار عن الإمام الصادق )عليه السلام( 
انه قال: )ان السجود على تربة أبي عبد الله )عليه 
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بهذه القرينة وهي التفاتة لطيفة الا أنها 
 لا تصل إلى المنع من الاستدلال بالإطلاق.

ني  ستدلال مب هذا الا ثل  قال ان م قد ي و
على سبق علم السائل بعدم العفو عن موضع 
السلالالاجود المتلالالانجس إذا جففتلالالاه الشلالالامس 

شترط ا من ا ستثناء  ضع كا في مو هارة  لط
السجود وهذا ما ذكره مسلّماً السيد الخوئي 

قيح في التن سره(  قدس  (
(1)

صادرة   نه م الا ا
على المطلوب عند من يرى دلالة هذه الفقرة 

 وموثقة إسحاق بن عمار الآتية عليه.
في  شه  مال سنناق هذا الاحت قول: ان  أ
بإذن الله  سألة(  في الم خر  قول آ نوان ) ع

في دف في  عالى ويك يه ت مام )عل قول الإ عه 
حو  لى ن طاهر( ع هو  لذيل )ف في ا سلام(  ال
التعليلالال والصلالاحيح فلالاي رد هلالاذا التقريلالاب 

 وجهان:
سجود  -أ حل ال هارة م شتراط ط لة ا ان أد

ما  ها ك بت لوازم فلا تث ها  طلاق ل ية لا إ لب
 أريد لها في المقام.

ولو تنزلنا فان الاستفادة المذكورة  -ب
منلالاا غيلالار ظلالااهرة وللالاو قلنلالاا بهلالاا لالتز

بنظائرهلالاا كلالاالتي رخصلالات بالصلالالاة عللالاى 
الشاذكونة والبواري التي تصيبها الجنابة 
من دون  قذر إذا جفّت  ماء ال بول وال وال

ير تطه
(2)

به   تزام  كن الال يد ولا يم هو بع و
 بناءً على اشتراط الطهارة في محل السجود.

فالإطلاق الموجود هنا كإطلاق ما دلّ على 
مث صيد  من  حر  في الب ما  ية  مُْ لاً )حلّ لِه لَك أُح

رِ  يدُْ الْبحَْ في صَ شروط  جود  نافي و نه لا ي ( فا

                                                                                                                                            

لمصدر، السلام( يخرق الحجب السبع( )نفس ا
 (.3 ، ح16 الباب

( المجموعة الكاملة لآثار السيد الخوئي )قدس سره( 1)
 :3/123. 

وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،   (2)
 .32باب 
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 بعف التفاصيل.
كم  سلام( ح يه ال مام )عل ية: ان الإ الثان
ها لان  عف آثار كر ب خلال ذ من  هارة  بالط
في  صلاة  جواز ال عن  كن  لم ي نا  سؤال ه ال
المكان حتى يقال ان جواب الإمام لا ينحصر 

ك له  هارة ولع لى الط لة ع باب بالدلا من  ان 
ضع  عدا مو لنجس ) كان ا في الم صلاة  جواز ال
هذا  عمّ  ا ي سؤال عمّ كان ال ما  سجود( وإن ال
الأثر وهو جواز الصلاة وغيره وهي الطهارة 
كان  في الم سطح أو  لى ال سائل )ع قول ال ل
الذي يُصلى فيه( والعطف يدل على المغايرة 
فحينئلالاذ يكلالاون الإذن بالصلالالاة فلالاي المكلالاان 

الشمس من آثار الطهارة النجس الذي جففته 
كان  في الم صلاة  عن ال فو  باب الع من  لا 

 النجس.
ونوقش بعدم دلالة العطف على المغايرة 

ماً  دائ
(1)

في   نه يك ها فا سلمنا دلالت لو  و
فيها التغاير من جهة )أي في الجملة( وان 
لم يكن تاماً وفي المقام يكون من باب عطف 
العام )المكان( على الخاص وهو السطح مع 
وحدة اللحاظ فيهما وهو كونهما محلاً للصلاة 
سأله  عد ان  ضراب فب نا )أو( للإ كون ه وت
عن  سأله  عاد لي سطح  عن ال سلام(  يه ال )عل
سطح  ليس ال يه و صلي ف لذي ي كان ا موم الم ع
ير  شيء غ سطح  هارة ال صاً وان ط صة، خصو خا

 مطلوب لذاته وإنما للصلاة عليه.
سه الا ان في نف ناً  كان ممك  والأول وان 
ما قلناه أظهر على ان حمل )أو( على معنى 
عن  حدث  نا لان زرارة يت ير وارد ه ضراب غ الإ
جالي  كلام ارت لة  في حا ليس  سابقة و لة  حا
لى  نى إ من مع عدول  يه ال صور عل تى يت ح

                                                           

على التوكيد كقوله تعالى  -كما قيل-فقد تدل  (1)
( أو للإضراب كقوله تعالى وَمَنْ يَكسِْبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا)
( فالمغايرة غير سلَْنَاهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَأَرْ )

 متعينة.
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 معنى.
ما  سطح م هارة ال مردود لان ط ثاني  وال
تّه  صلاة لمماس ير ال ها لغ جة إلي ثر الحا تك

النوم صيفاً  بالرطوبة المسرية ببدنه عند
 أو بملابسه بعد غسلها وتعريضها للشمس.

على ان السؤال عن الطهارة وذكر جواز 
الصلاة كأحد آثارها مما تكرّر في الروايات 
الشلالاريفة ومنهلالاا موثقلالاة عملالاار السلالااباطي 
الآتية فإنها ذكرت النهي عن الصلاة كناية 

كان هارة الم عدم ط عن 
(1)

كان   غم ان الم ر
ك في الم صلاة  هي جاف وال جائزة و جاف  ان ال

ما  سوى أنه حد  باب وا من  صحيحة زرارة  و
أشلالاارتا إللالاى الأثلالارين المتقلالاابلين أي 

 الطهارة والنجاسة.
ستدلال  يب الا لى تقر جة إ ئذ لا حا وحين
مام  بدعوى ان الإ هارة  لى الط ية ع بالروا
هي  يه( و صلِّ ف قل )ف لم ي يه( و صلِّ عل قال )ف
ي ظاهرة في محل السجود لا مطلق مكان المصل

يه، ورُده  شتراطها ف هارة لا لى الط تدل ع ف

بعدم الظهور في  ذلك
(2)

ووجه عدم الحاجة  
فان  مدعى  هذا ال في  هور  ضوح الظ عدم و ل
سلام(  يه ال مام )عل قول الا من  هم  عرف يف ال

 )فصلِّ عليه( أي )صلِّ فيه(.
صدر  شهيد ال ستاذ ال سيدنا الأ قد رد  و

 )قدس سره( الاستدلال بالرواية من جهتين:
))ان مورد السؤال والجواب هو مورد  -1

الصلاة وليس طهارته الأصلية بغف النظر عن 

                                                           

 ( نوقش بأنه قياس مع الفارق من أكثر من جهة:1)
انه في الموثقة محمول على الكراهة للترخيص  -1

 في الجاف النجس.
 انه بلحاظ موضع السجود. -2
ولو سلمنا فانه في الموثقة بقرينة )واعلم  -3

ة هنا ونرد عليها بأننا ذكرناه موضعه( ولا قرين
 كشاهد وليس كدليل حتى تدخل فيه الاحتمالات.

( نقل هذا الاستدلال السيد الخوئي في تقريرات 2)
 .3/165التنقيح : 
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الذيل((
(1)

 . 
وقلالاد رددنلالاا عليلالاه ملالان خلالالال التقريلالاب 
عن  كن  لم ي سؤال  قدم وان ال ثاني المت ال
عن  سؤال  كان ال لو  هو و ما  صلاة ب جواز ال
جلالاواز الصلالالاة خاصلالاة لملالاا اسلالاتفدناه ملالان 

ب العفو الطهارة لاحتمال ان الجواز من با
طف  بدليل الع عم  عن الأ سؤال  كان ال ما  وإن
حلاً  سطح م ليس ال غايرة و لى الم لدال ع ا
ثار  له آ شيء  عن  كان  سؤال  صلاة، فال لل
هارة  هو الا الط ليس  صلاة و جواز ال حدها  أ
وإنما ذكر جواز الصلاة باعتباره من آثار 
الطهارة. ولو كان السؤال عن جواز الصلاة 

كان لنجس إذا  كان ا نى  في الم فلا مع فاً  جا
هذه  من  ها  صية ل يث لا خصو شمس ح لذكر ال
عل  فراد فل هر الأ هي أظ ست  ية، ولي الناح
ما ان  لريح ك سبب ا يف ب في التجف لب  الغا
التعليل بالذيل )فهو طاهر( يكون حينئذ لا 

 معنى له.
كلام  -2 في  طاهر(  مل ) كان ح عدم إم ((

الامام )عليه السلام( على المعنى الاصطلاحي 
لأنه اصطلاح متأخر لا تفهم في ضوئه الفقهي 

ية  هارة اللغو لى الط مل ع يات فيح الروا
والعرفيلالاة السلالاائدة آنلالاذاك وهلالاو يعنلالاي 
النظافلالاة ملالان الوسلالاخ أي ان قذارتلالاه غيلالار 
ية((  هارة الحكم لى الط مل ع جودة ولا تح مو
قدار  هذا الم تف ب لم يك سره(  قدس  نه ) وكأ
من البيان فأضاف في اليوم التالي ))يجب 

إلى ان النجاسة بالمعنى الفقهي  ان نلتفت
تستفاد من لسان واحد: ارق عليه الماء أو 
اغسله ولا يستفاد من الأعم من قبيل )لا تصلِّ 

                                                           

( من تقريراتي لبحثه الخارم في الفقه الذي كان 1)
يلقيه صباحاً في مسجد الرأس الشريف المجاور لمرقد 

 22(، تاريخ المحاضرة أمير المؤمنين )عليه السلام
وقد كنت أقرر في دفتري نص كلامه )قدس   1315ذ.ح 
 سره(.
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مال  عام لاحت من ال خاص  ستفاد ال فلا ي يه(  ف
وجود مانع آخر كعرق الجنب من حرام الذي 
ورد فيه )لا تصلِّ فيه( وهو اعم من النجاسة 

لا يلالادل عللالاى  كملالاا ان نقيضلالاه )صلالالِّ فيلالاه(
الطهارة وان حمل ألفاظ المعصومين )عليهم 
لى  تام إ هي يح صطلح الفق لى الم سلام( ع ال
إثبات، وبالاستقراء يثبت ذلك لو تم حسياً 
اما بالغفلة والاستصحاب القهقرائي فعهدته 
على مدعيه، كقوله )الجاف على الجاف ذكي( 
هو  سة و سري النجا بل لا ت طاهر  ني  ليس يع

ت هنلالاا ويحتملالال ان )طلالااهر( احلالاد المحلالاتملا
بمعنى صلاته صحيحة، ومن اطمأن فاطمئنانه 
بسلالالابب التربيلالالاة الحوزويلالالاة ويستصلالالاحبه 
قهقرائيلالااً إللالاى زملالان المعصلالاومين )عللالايهم 

 السلام(((.
ياً أي ان  صحيح كبرو سره(  قدس  مه ) وكلا
لواردة  فاظ ا يه الأل مل عل لذي تح نى ا المع
جب ان  سلام( ي يه ال صوم )عل كلام المع في 

كون م لك ي في ذ غة  هل الل يه أ عارف عل ما ت
الزمان ولا يصح حملها على معانٍ ومصطلحات 
مسلالاتحدثة وملالاع الشلالاك لا يمكلالان التمسلالاك 
بالاستصحاب القهقرائي الا ان ينضمّ إليه ما 

 يثبت ذلك كالاستقراء ونحوه.
سره(  قدس  له ) ما قا ضاً  صحيح اي من ال و
من انه لا يمكن التمسك بمدلول عام لإفادة 

صو نى مخ من مع كان  هارة الم ستفادة ط ص كا
الإذن بالصلالالاة فيلالاه لان الصلالالاة تجلالاوز فلالاي 

 المكان النجس مع أمن السراية.
 وإنما يناقش من عدة جهات صغروية:

إننلالاا قلالادمنا ان المسلالاتفاد ملالان  -أ
الرواية السؤال عن طهارة المكان وقد ورد 
هارة  ثار ط من آ باره  صلاة باعت الإذن بال

 المكان.
مناه من كون الفاء بناءً على ما قد -ب

في )فهو طاهر( لتعليل جواز الصلاة بطهارة 
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المكان يتعين فهم الطهارة المتشرعية وإلا 
 يصبح لا معنى له.

هم  -جلا بان الف سره(  قدس  عواه ) ان د
لنص  مان ا عن ز تأخر  هارة م شرعي للط المت

نى  هذا المع قد ورد  صحيحة ف ير  ني -غ اع
تي  قذارة ال سة وال بل النجا هارة مقا الط

نصوص عديدة منها في  -ردت بمعنى النجاسةو
ما سنذكره ضمن الروايات التي استدل بها 
على مطهرية الشمس وهي المجموعة الخامسة 
ورد فيها عن أمير المؤمنين )عليه السلام( 
انه قال ان الأرض )إذا أصابها قذر ثم أتت 
عليهلالاا الشلالامس فقلالاد طهلالارت( وسلالائل )عليلالاه 

ل والقذر، السلام( عن البقعة يصيبها البو
ئه  في دعا ها( وورد  هور ل شمس ط قال: )ال
)عليه السلام( عند الوضوء )الحمد لله الذي 

جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً(
(1)

وفي  
يه  باقر )عل فر ال بي جع عن أ صحيحة زرارة 
صلى الله  سول الله ) ضوء ر ية و في حكا سلام(  ال
عليه وآله وسلم( )ثم غمس فيه كفه اليمنى 

ك قال: ه طاهرة(ثم  كف  نت ال ذا إذا كا
(2)

 ،
بد الله  بي ع عن أ مان  بن عث ماد  ية ح وروا
تى  طاهر ح له  ماء ك قال )ال سلام(  يه ال )عل

قذر( نه  لم ا يع
(3)

قذارة   مل ال نى لح ولا مع
هنا على غير النجاسة لعدم فائدة في جعل 
ضى  هارة وبمقت كم بالط ية للح به غا لم  الع
عن  هارة، و من الط مراد  لم ال لة يُع المقاب

بي عبد الله )عليه السلام( )ان ماء الحمام أ

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، 1)
 .1، ح16باب 

( وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، 2)
 .2، ح15باب 

( وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، أبواب الماء 3)
 .5، ح1المطلق، باب
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كملالااء النهلالار يطهلالار بعضلالاه بعضلالااً(
(1)

وفلالاي  
مطهرية الأرض من النجاسات التي تصيب باطن 
يه  صادق )عل بد الله ال بي ع قول أ قدم ورد  ال
هر  بي )ان الأرض تط صحيح الحل في  سلام(  ال

بعضها بعضاً(
(2)

وصحيح الحلبي الآخر عن أبي  
سلا يه ال بد الله )عل له: ان ع لت  قال )ق م( 

يه  بال ف قاقٍ ي في ز سجد  لى الم قي إ طري
صق  حذاء فيل ليه  ليس ع يه و مررت ف ما  فرب
عد  شي ب ليس تم قال: أ ته، ف من نداو لي  برج
فلا  قال:  لى،  لت: ب سة؟ ق في ارض ياب لك  ذ

بأس، ان الأرض تطهر بعضها بعضاً(
(3)

. 
سره(  قدس  جواهر ) صاحب ال قال  لذا 

عدم إرادة ا شة ب شرعي ))والمناق نى ال لمع
مرة  ير  مره غ ما  عة ب هارة مدفو فظ الط من ل
شرعية  قة ال بوت الحقي عوى ث كان د من إم
له  يه وآ صلى الله عل بي ) صر الن في ع ها  في
ما  صادقين )عليه صر ال عن ع ضلاً  سلم( ف و

السلام(.((
(3)

. 
لى  شكالات ع هذه الإ فان  حال  لى أي  وع
الاسلالاتدلال بالروايلالاة سلالاابقة عللالاى سلالايدنا 

س سلالاره( وقلالاد اكتفلالاى السلالايد الأسلالاتاذ )قلالاد
مري ان  له ))ولع ها بقو بالرد علي خوئي  ال
الكف عن التعرض لأمثال هذه المناقشة أولى 

سن(( وأح
(5)

يق   فلا يل جواهر )) صاحب ال قال  و
هذه  حو  ها لن ستدلال ب في الا قف  يه التو بفق

المناقشات الواهية((
(6)

. 
وقد استشكل سيدنا الأستاذ الشهيد )قدس 

                                                           

كتاب الطهارة، أبواب الوضوء،   ( وسائل الشيعة :1)
 .1، ح1باب 

 .3، ح32أبواب النجاسات، باب  ( وسائل الشيعة : 2)

 .9، ح32أبواب النجاسات ، باب  ( وسائل الشيعة : 3)

 .6/253جواهر الكلام :   (3)

 .166/ص3( التنقيح : م5)

 .6/253( جواهر الكلام : 6)



 (193 ) 

 

خرى هة أ من ج لم  سره(  مام  قال ))ان الا ف
يأمر بتجفيف الموضع فالبول إذا جف تبقى 
ته((  قول بطهار كن ال هذا لا يم لى  نه وع عي
سيأتي  كم و صيل الح في تفا شة  ها مناق لكن
سة  عين النجا يل  بة لتز جود رطو شتراط و ا
صل  عن أ نا  حدث ه حن نت شمس ون ها ال وتجفف

 المطهرية في الجملة.
في د ياض  ستاذ الف شيخنا الأ ناقش  لة و لا

الصحيحة بقوله ))ودلالة الصحيحة على أصل 
مطهرية الشمس محل إشكال وتأمل بلحاظ انه 
ق فيها جواز الصلاة في المكان المزبور  علّ
لو  شمس، ف ساً بال فاً وياب صيرورته جا لى  ع
كنّا نحن وهذه الجملة فهي لا تدلُّ على أكثر 
من ان المكان المزبور إذا جف فلا مانع من 

إذ لا يعتبر ان تكون الصلاة في الصلاة فيه، 
المكان الطاهر شرعاً، ولذا لا يفهم العرف 
يه  له )عل ما قو شمس، وا صية لل ها خصو من
بة  نه بمثا ما ا طاهر( فب هو  سلام( )ف ال
التعليل لجواز الصلاة فيه بعد جفافه لعدم 
كون صحة الصلاة مشروطة بكون مكانها طاهر 

لا  شرعاً، فلا محالة يكون بمعنى النظيف إذ
معنى لتعليل الأمر بالصلاة فيه بكونه طاهر 
شرعية  هارة ال كن الط لم ت ما  عد  شرعاً ب
معتبرة فيه، بل تكفي صيرورته جافاً بحيث 
لم  لو  عم،  صلي، ن لى الم سته إ سري نجا لا ت
تكن الصحيحة بهذه الصيغة بل كانت بصيغة 
طاهر(  هو  شمس ف ته ال ثل: )إذا جفف خرى م أ

تها، واما بهذه أو نحوها لدلت على مطهري
 الصيغة فلا تدل عليها.

شمس  ية ال ضي لمطهر جة: ان المقت فالنتي
ها  كون مطهريت ئذٍ ت سه، فحين في نف صر  قا

مبنية على الاحتياط((
(1)

. 
عدة  من  تام  ير  له( غ مه )دام ظ وكلا
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 جهات:
ماً  -1 ية تا يل المطهر كن دل لم ي إذا 

كان  سة الم صحاب نجا ياط والاست ضى الاحت فمقت
 الشمس له. وعدم مطهرية

ها  -2 ها وجعل تي اقترح صيغة ال إن ال
مام  كلام الا في  مذكورة  ها ال هي عين مة  تا
له  ها بقو صل في ما الف سلام( وا يه ال )عل
)عليه السلام( )فصلِّ عليه( فانه من آثارها 
ثر  هذا الأ كر  مه ذ في كلا سائل ورد  ولان ال
عام  لى ال خاص إ من ال سائل  قل ال ما انت فك

لسلام( من خصوص مورد انتقل الامام )عليه ا
 السؤال إلى عموم الآثار.

جواز  -3 لى  تدل ع ية  له ان الروا قو
الصلاة في المكان النجس إذا جفّ مردود بان 
السؤال كان أعم من هذا وبأنه سوف لا تبقى 
خصوصية لذكر الشمس ولا ادري كيف جعل ذكر 
الشمس دليلاً على مختاره حين قال ))ولذا لا 

صية ل ها خصو هم من لى يف تدل ع هي  شمس(( و ل
 العكس.
بة  -3 لذيل بمثا بان ا ترف  عد ان اع ب

التعليل فلا معنى لحمل الطاهر على النظيف 
لأنه ليس علة لجواز الصلاة وإنما الطهارة 
المتشلالارعية عللالاة لجلالاواز الصلالالاة فيكلالاون 
للتعليل وجه وإن لم تكن منحصرة به لإمكان 
من  من  مع الأ جاف  كان ال في الم صلاة  ال

سراية و هم ال ضوء ف في  صرة  نا منح ها ه لكن
ضع  شامل لمو سلام( ال يه ال مه )عل طلاق كلا إ
 السجود فلا يجوز السجود على النجس الجاف.

لى  -5 صادرة ع له( م مه )دام ظ في كلا إن 
المطلوب فبعد أن سلم ان قول الامام )عليه 
صلاة  جواز ال لى  تدل ع يه(  صلّ عل سلام( )ف ال
كو يه  فرع عل جاف  لنجس ال كان ا ن في الم

قين  حو الي لى ن فة ع هارة النظا نى الط مع
 فقال )لا محالة(.

قوله ))لا معنى لتعليل الأمر بالصلاة  -6
هوم لان  ير مف شرعاً(( غ طاهراً  نه  يه بكو ف
التعليل واضح حيث ان المبرر لجواز الصلاة 
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هارة أو  ما الط مرين ا حد أ كان أ في الم
 كونه نجساً جافاً.

صيغة ا -1 مر( و يل الأ له )لتعل مر قو لأ
هنا تدل على الترخيص لا الأمر لأنه في مقام 

 توهم الحظر.
الروايلالالاة الثانيلالالاة: موثقلالالاة عملالالاار 

حديث في  بد الله  بي ع عن أ ساباطي  ال
(1)

قال  
)سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو 
يبس  قد  نه  شمس، ولك صيبه ال فلا ت يره  غ
لم  يه وأع صلّى عل قال: لا يُ قذر،  ضع ال المو

سله، تى تغ ضعه ح هر  مو هل تط شمس  عن ال و
قلالاال: إذا كلالاان الموضلالاع قلالاذراً ملالان  ؟الأرض

البول أو غير ذلك فإصابته الشمس ثم يبس 
جائزة، وان  ضع  لى المو صلاة ع ضع فال المو
قذر  ضع ال يبس المو لم ي شمس و صابته ال أ
وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وان 
ير  بة أو غ تك رط بة أو جبه لك رط نت رج كا

صي ما ي نك  لك م فلا ذ قذر  ضع ال لك المو ب ذ
كان  يبس، وان  تى ي ضع ح لك المو لى ذ صلِّ ع ت
جوز  نه لا ي يبس فا تى ي صابه ح شمس أ ير ال غ

ذلك(
(2)

. 
 والاستدلال بها في عدة مواضع:

الموضع الأول: قوله )عليه السلام( )إذا 
لك  ير ذ بول أو غ من ال قذراً  ضع  كان المو
صلاة  ضع فال يبس المو ثم ي شمس  صابته ال فأ

                                                           

( الرواية التي تضمنت الصدر موجودة في التهذيب، 1)
، ما يجوز الصلاة فيه من 11كتاب الصلاة، باب 

. وذكر الشيخ 82اللباس والمكان وما لا يجوز، ح
: 12الطوسي في التهذيب في كتاب الطهارة الباب 

. نفس 89تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح
)عليه السلام(  الرواية من دون الصدر وابتدأ بقوله

)سئل عن الشمس( وكذا في الاستبصار، كتاب الطهارة، 
: الأرض والبواري والحصر يصيبها البول  113باب 

 وتجففها الشمس.

( وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، 2)
 .3، ح29باب
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موضع جائزة( بتقريب ان جواز الصلاة على ال
يمكن ان يكون مستنداً إلى العفو عن الصلاة 
كن ان  فاف ويم مع الج لنجس  كان ا في الم
يكون مبنياً على طهارة المكان بالشمس إذا 
جففته والاستدلال بالأعم على حصة خاصة غير 

نة ثاني  ،صحيح الا بالقري قول ان ال نا ن وه
سابق  سؤال ال نة ال هر بقري جاب اظ يث أ ح

الإمام )عليه السلام( )لا يصلى عليه( كناية 
تى  ضعه ح لم مو نة )واع سته بقري عن نجا
كان  فاف الم ترض ج سؤال يف سله( ولان ال تغ
والصلاة على مثله جائزة فلماذا نهى الإمام 

ها سلام( عن يه ال لى  ؟)عل تان ع هذه قرين ف
ليس  هارة و يه الط ظت ف صلاة لوح جواز ال

 .العفو عن الموضع الجاف
 وقد يناقش هذا التقريب من جهتين:

ان الصدر الذي جعل قرينة على فهم  -1
صار  في الاستب جود  ير مو ستدلال غ حل الا م

 والتهذيب في كتاب الطهارة.
ان السؤال في الصدر كان عن موضع لا  -2

تصيبه الشمس فمن الطبيعي ان تنحصر جواز 
يه  مام )عل قال الا سل ف يه بالغ صلاة ف ال

ل سلام( )وأع ما ال سله( ا تى تغ ضعه ح م مو
نا  يدخل ه شمس ف صيبه ال ثاني فت ضع ال المو
لذي  كان ا سة الم عن نجا فو  مال الع احت
هارة  مال الط عين احت شمس ولا يت صيبه ال ت

 :بالشمس وهما مردودان
مع  لة  ية كام لورود الروا ما الأول: ف ا
تاب  في ك هذيب  من الت خر  ضع آ في مو صدر  ال

واية ما الصلاة والمؤلف إنما يقتطع من الر
 يناسب المقام.

عن  فو  نه ان أراد الع ثاني: فإ ما ال وا
كن  هو مم جاف ف لنجس ال كان ا في الم صلاة  ال
حتى بغير الشمس وإن كان بمعنى ان المكان 
طاهر  لة ال كون بمنز شمس ي فه ال لذي تجف ا
هو  سجود ف ضعاً لل خاذه مو تى ات صح ح يث ي بح
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القول الآخر في المسألة الذي سنعرضه لاحقاً 
  تعالى.بإذن الله

وقد تناقش قرينية السؤال السابق بأنه 
له  صلاة  جواز ال عدم  فان  فارق  مع ال ياس  ق
كان  سة الم هو نجا يه و صرف إل حد ين لازم وا
اما جواز الصلاة فله لازمان: طهارة المكان 
والعفو عن المكان النجس إذا كان جافاً فلا 

 تنصرف إليه الكناية.
اننا وهي التفاتة لطيفة في نفسها الا 

صدد  ما ب ستدلال وإن ياس والا صدد الق سنا ب ل
هي  كلام و من ال مراد  لى ال قرائن ع هم ال ف

 كافية بهذا المقدار.
سلام(  يه ال له )عل ثاني: قو ضع ال المو
)وان كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير 

...(  ذلك منك مما يصيب ذلك الموضع القذر
 من جهتين:بتقريب 

لن -1 ضع ا صابة المو لذي الإذن بإ جس ا
جففته الشمس رغم وجود الرطوبة في الماس 

 وهذا لا يكون الا للموضع الطاهر.
هة  -2 سجود الجب ضعاً ل خاذه مو جواز ات

 وهو مشروط بالطهارة.
واستشكل سيدنا الأستاذ )قدس سره( على 
يه  له )عل بان قو قرة  هذه الف ستدلال ب الا
السلالالام( )حتلالاى ييلالابس( تعلالاود إللالاى الرجلالال 

لى ا هة لا إ فروض والجب نه م قذر لأ ضع ال لمو
كان  بة الم مراد رطو كان ال لو  فاف ))و الج
قولاً  جل مع جه والر بة الو فرض رطو كان  ما  ل
سة  كم بنجا كان وح فاف الم لك ج نى ذ فمع
صلِّ  فلا ت له ) باً لقو كان رط له إذا  قي  الملا
كان  صيب الم ما ي جفه  تى ي له )ح يه( ولقو ف

 القذر منك(.((.
د الخوئي والإشكال مذكور في كلمات السي

)قدس سره(
(1)

وزاد في كلام المستشكل بقوله  
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))مؤكلالاداَ ذللالاك بملالاا علالان اللالاوافي والحبلالال 
كان  سلام(: وان  يه ال له )عل من قو تين  الم
عين الشمس بالعين المهملة والنون بدلاً عن 
)غير الشمس( لأنها على ذلك صريحة في عدم 
شراقها  شمس وإ صابة ال ضع بإ هارة المو ط

تلك النسخة وصلية،  عليه وكلمة )إن( على
يد  لك تأك جوز ذ نه لا ي له: فا ما ان قو ك
تى  ضع ح لك المو لى ذ صلاة ع جواز ال عدم  ل

 ييبس((.
عدة  لدعوى ب سره( ا قدس  ستبعد ) قد ا و
ضها  عن بع عرض  صرف ون ضها بت ص بع مور نلخّ أ
نراه  ما  ها  ضيف إلي شة ون بل للمناق القا

 مناسباً بإذن الله تعالى:
ية  -1 من ان الروا قدم  في ما ت تدل 

أكثر من موضع على مطهرية الشمس فلا يُعبأ 
بهلالاذه الاحتملالاالات بلالال تلالارفف لمخالفتهلالاا 

 للظهور.
ان الضمير في )ييبس( يعود إلى  -2

الموضع لقربه لا إلى الجبهة والرجل ولما 
قاله السيد الخوئي )قدس سره( أنهما 

 مؤنثتان فلا يناسبهما التعبير بالمذكر.
إشكال تخلصاً من -نعم، قد يقال 

برجوعه إلى )ما( الموصولة في  -التذكير
قوله )عليه السلام( )ما يصيب ذلك الموضع 
القذر( ويرد عليه، بأنّ ما ذكرناه اظهر 
مضافاً إلى ان الجملة التي بعدها )وإن 
كان غير الشمس أصابه حتى ييبس( واضحة 

 الرجوع على الموضع والكلام بسياق واحد.
عين -3 نت ) لو كا سخة  شمس(  ان الن ال

ضمير  صابه لان ال في أ ضمير  يث ال جب تأن و
من  بد  سماعية لا  ثات ال في المؤن تأخر  الم
تأنيثه وان جاز فيه الوجهان لو تقدم على 
تذكر  تى  ها ح سبق ذكر لم ي عين(  مة ) ان كل
هنا ولا فائدة من إضافتها وفي كشف اللثام 

 ان العين سهو من الناسخ.
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ان الروايلالاة إنملالاا أوردهلالاا الشلالايخ  -3
لطوسي )قدس سره( واستدل بها على مطهرية ا

الشمس للأرض ومع كون الرواية )عين الشمس( 
غير الدالة على المطهرية فكيف استدل بها 

سره( قدس  ستاذ  ،) سيدنا الأ له  ما قا ما  ا
عودة  كان  عدم إم من  سره(  قدس  شهيد ) ال
ته  عدم معقولي ضع ل لى المو يبس( ع ضمير )ي

لان  لأنلالاه مفلالاروض الجفلالااف فهلالاو غيلالار صلالاحيح
يل  ية ولا دل سبق كغا ما  مذكور في فاف  الج
عدم  ترض  ما اف فرض وإن في ال قه  لى تحق ع
بة  تراض رطو عل اف ته تج ته لان رطوب معقولي
غواً وهذا مردود لان )حتى  الجبهة والرجل ل
هو  حذوف و باء بم سطة ال قة بوا يبس( متعل ي
)الشلالامس( دلّ عليلالاه مجملالاوع الكلالالام ويكلالاون 

تك ع لك أو جبه ضع رج صله لا ت هذا حا لى 
الموضلالاع حتلالاى ييلالابس بالشلالامس فلالاأين علالادم 

 ؟المعقولية
واستشكل سيدنا الأستاذ )قدس سره( أيضاً 

 من أكثر من جهة:
هارة  -1 في للط حده لا يك يف و ان التجف

نا  قد اجب شمس و ية ال قال بمطهر من  تى ل ح
 على مثله بأنه مناقشة في التفاصيل.

هل تطهّر  -2 شمس  عن ال سؤال  ))ان ال
مام ) صلاة فأعرض الإ قال ال سلام( و يه ال عل

سره(  قدس  نه ) جائزة(( فكأ ضع  لى المو ع
سلام(  يه ال مام )عل قول ان الا يد ان ي ير
شمس  ية ال عدم مطهر نى  صل مع أراد ان يو
يرد  ها و ية ونحو ظروف التق فق  قة توا بلبا

 عليه:
ان الاسلالاتدلال للالايس منحصلالاراً بهلالاذه  -أ

 الفقرة.
اننلالاا اسلالاتظهرنا أنه جلالاواز الصلالالاة  -ب

ية  من كنا باره  كان باعت هارة الم عن ط
في  صلاة  عن ال فو  باب الع من  ها لا  آثار

 المكان النجس.
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انلالاه لا مسلالاوغ لإعلالاراض الإملالاام علالان  -جلالالا
الجواب الصريح من تقية ونحوها بل التقية 
على العكس إذ المعروف عنهم عدم المطهرية 

عالى- شاء الله ت سيأتي ان  ما  هذا  -ك كون  في
م )عليلالاه مؤيلالاداً لمرادنلالاا حيلالاث ان الإملالاا

السلالالام( تجنلالاب التصلالاريح بمطهريلالاة الشلالامس 
لمخالفتها للتقية وعبهر عنها بأحد آثارها 
وهو جواز الصلاة الأعم من الطهارة والعفو 
وأحلالاال عللالاى القرينلالاة المتقدملالاة لتعيلالاين 

 الحصة المقصودة منها.
ان الروايلالاة إن عجلالازت علالان إثبلالاات  -د

عن  ها  شمس فإن ية ال هو مطهر لوب و المط
عدم المطهرية اعجز، فلا تنفع الدلالة على 

ضة  ير متعر ها غ لك لأن لى ذ ها ع ستدل ب الم
لعدم المطهرية ولا يستظهر منها، نعم، هو 
جراء  ية لإ عدم المطهر مال  خول احت يه د يكف
قد  كان أو  سة الم صحاب نجا هو است صل و الأ
يقال انه يستظهر من الإعراض في الجواب عن 

 السؤال وهو ما تقدمت الإشارة إليه.
موضع الثالث من الرواية الذي يمكن وال

سلام(  يه ال له )عل هوم قو به مف ستدل  ان ي
جوز  فلا ي ته  قد جفف شمس  ير ال كان غ )وإن 

ذلك(
(1)

وقد اعترف بصلاحية المقطع للاستدلال  
سره(  قدس  صدر ) شهيد ال ستاذ ال سيدنا الأ
لكنلالاه قلالاال ان ذللالاك مبنلالاي عللالاى ان كلالاون 
 المحمول في صدر الرواية هو الطهارة وهو

جواز الصلاة كما ان غير تام إذ ان المحمول 

                                                           

هذه الفقرة غير موجودة في رواية التهذيب   (1)
وذكرت كلمة )عين( بدل )غير( في رواية  الثانية،

 التهذيب الأولى، نعم، هي موجودة في الاستبصار.
وقد اجبنا عن مثل هذه الأمور التي لا تُعده 
اضطراباً في الرواية ولا تلفيقاً من صاحب الوسائل 
وإنما هي رواية واحدة قطعّها الشيخ الطوسي )قدس 

سائل لذا سره( بحسب موضع الحاجة وجمعها صاحب الو
قال عند نقله الرواية )في حديث( إشارة إلى 

 تقطيعه.
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جل  نا الر هو ه يب و لى القر جع إ ضمير ير ال
جواز  بأن  شكالين  عن الإ نا  قد أجب جه و والو
من  ها  هارة باعتبار عن الط ية  صلاة كنا ال
آثاره ولو كان المحمول جواز الصلاة فلماذا 
قال الإمام )عليه السلام( )لا يجوز ذلك( رغم 

لنجس كان ا فاف الم صلاة  ج جواز ال فروض  والم
ضع يب لان المو هو غر ثاني ف ما ال يه، وأ  ف
اقرب من الرجل والجبهة اللهم الا ان يريد 
سره(  قدس  نده ) هو ع يبس و عل ي يب فا بالقر
الرجل والجبهة بحسب تقريبه المتقدم وهو 
هة(  سماعي )والجب نث  جل( مؤ مردود لان )الر

 مؤنث لفظي فالموافق لهما )تيبس(.
ية الث يد الروا صحيحة زرارة وحد ثة:  ال

بد الله  بي ع نا لأ قالا: قل كيم الازدي ) بن ح
بول أو  صيبه ال سطح ي سلام(، ال يه ال )عل

؟ فقال: إن يبال عليه يُصلّى في ذلك المكان
فلا  فاً  كان جا لريح و شمس وا صيبه ال كان ت

بأس به الا ان يكون يتخذ مبالاً(
(1)

. 
ويمكن تقريب دلالتها على مطهرية الشمس 

 هين:بوج
إطلاق نفي البأس بالصلاة في المكان  -1

الشامل لموضع السجود وهو مما يشترط فيه 
 الطهارة.

بذكر  -2 سلام(،  يه ال مام )عل برع الإ ت
هذا  ثل  ير م قة لتطه ما طري شمس لتعليمه ال
صلاة  جواز ال عن  جواب  كان ال لو  كان و الم
فاف  بذكر الج سلام(  يه ال فى )عل ته لاكت بذا

شم ضافته لل لة إ ما ع ما ف ير اخباره س غ
واما ذكره للريح فهو من  ،بإحدى المطهرات

هي  بة و ية غال لة طبيع عن حا بار  هة الإخ ج
لل  عدم الخ يف و في التجف لريح  شتراك ا ا
لى  ستناده إ فاف وا صول الج هم ح بذلك والم

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، 1)
 .2، ح29باب 
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الشمس ولو بمساعدة الريح. واما استثناء 
حالة اتخاذه مبالاً فهو للتنزيه أو لرسوخ 

في  سة  ها عين النجا عذر إزالت كان فتت الم
 فتصلح الرواية مؤيدة لما تقدمها.

لكن الإنصاف ان الرواية غير ظاهرة في 
طهارة المكان بالشمس لان السؤال عن جواز 
من  عم  مر أ هو أ لنجس و كان ا في الم صلاة  ال
طهارته لجواز الصلاة في المكان النجس مع 
املالان السلالاراية خصوصلالااً وان الاملالاام )عليلالاه 

شترط  سلام( ا هذا ال صلاة و كان لل فاف الم ج
طاهراً  كان  لو  هارة أدل و عدم الط لى  ع

فاف صلي الج لى الم شترط ع ماذا ا ما  ؟فل ا
الإطلالالاق الملالاذكور فلالاي التقريلالاب الأول فقلالاد 

 ناقشنا في أمثاله.
نعم، لو أخذت جملة )وكان جافاً( جزءاً 
من إصابة الشمس والريح لا من جواز الصلاة 

فاً  صبح جا نه يُ ناه أ كون مع صابة  أي ي بإ
يب  في التقر ناه  ما قل مع  لريح  شمس وا ال
ت  شمس خفّ لذكر ال سوّغ  جود م من و ثاني  ال
شروط  شمس م فاف بال بار ان الج طأة باعت الو
في المطهرية وعلى أي حال فالرواية تكون 
ية ولا  عدم المطهر لى  لة ع ير دا لة وغ مجم
صلحت  ما  ية ورب لى المطهر ها ع لة في دلا

 كمؤيد في المقام.
رابعة: عن أبي بكر الحضرمي الرواية ال

عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: )يا أبا 

هر( قد ط شمس ف يه ال شرقت عل ما أ كر  ب
(1)

 
وبنفس الإسناد عن أبي جعفر )عليه السلام( 
هو  شمس ف يه ال شرقت عل ما أ كل  قال: )

طاهر(
(2)

. 
عد رد  ظاهرة ب لوب  لى المط ها ع ودلالت
المناقشلالاة فلالاي كلالاون معنلالاى الطهلالاارة فلالاي 

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب الطهرة، ابواب 2)( 1)
 .6ح، 29النجاسات، باب
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ي شرعي الا ان الروا نى المت قة للمع ات مطاب
المشكلة في سندها فان راويها عن أبي بكر 
الحضرمي وهو عثمان بن عبد الملك لم يرد 
قة  حراز الوثا في إ فع  يق ولا ين يه توث ف
روايلالاة الأسلالااطين لهلالاا كالمفيلالاد والشلالايخ 
هم  سى لأن بن عي مد  بن مح مد  يين كأح والقم
نقلوا عن الضعفاء ونقلهم لها لا يدل على 
قبولهلالاا بلالاذاتها عنلالادهم لأنلالاه قلالاد يكلالاون 
لاعتضلالاادها بالروايلالاات الصلالاحيحة الأخلالارى 
وذكرهم إياها للتأكيد فلا يتمسك بإطلاقها. 
نعم، هي تصلح للتأييد باعتماد جماعة من 
ها  مل ب ها والع تأخرين علي قدمين والم المت
اما الشيخ الأنصاري فقد وصفها في طهارته 

ق خلاف المت في ال ضدة بن ها ))معت عن بأن دم 
هي  ية(( ف شهرة المحك ضد بال قيح المعت التن

 لا تصلح كدليل مستقل.
وناقش سيدنا الأستاذ الشهيد )قدس سره( 
ما  شمولها ل ها و هة إطلاق من ج ها  في دلالت
ما  فق  شمس و يره بال صح تطه ما لا ي صح و ي
حد  هو ا عالى و بإذن الله ت صيل  من التف يأتي 
خوئي  سيد ال ما ال ية ذكره قين للروا اطلا

قدس ثاني  ) يدهما وال من تقي بد  سره( لا 
إطلاقها من جهة اليبوسة وعدمها حيث أنها 
شمس  يه ال شرقت عل ما أ كل  هارة  ضي ط تقت
هذه  كن  يبس ل لم ي شراقها أم  يبس بإ سواء 
التفاصيل تكفلت بيانها روايات أخرى ونحن 

 في مقام الاستدلال على أصل المطهرية.
الرواية الخامسة: الأخبار الموجودة في 

تاب الجعفرياتك
(1)

ففيه عن موسى بن جعفر  

                                                           

( رواها المحدّث النوري في مستدرك الوسائل : 1)
الأواني عن كتاب من أبواب النجاسات و 22الباب 

الجعفريات المسمى ايضاً بالاشعثيات وهي أخبار 
رواها محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل 
بن الامام موسى بن جعفر )عليه السلام( عن أبيه 
إسماعيل عن جده الامام موسى عن أبيه جعفر بن محمد 



 (225 ) 

 

سلام( يه ال لي )عل عن ع ئه  لى  عن آبا ... إ
ان قلالاال، )قلالاالوا: فلالاالأرض يلالاا أميلالار 

أصابها قذر ثم أتت  إذا؟ قال: )المؤمنين
ان  الإسنادعليها الشمس فقد طهرت( وبهذا 

)عليه السلام( سئل عن البقعة يصيبها علياً 
 ها(.البول والقذر، قال: الشمس طهور ل

قه  في الف ما ورد  سة:  ية الساد الروا
عت  ما وق سلام( ) يه ال له )عل من قو ضوي  الر
شيء  صابها  تي أ ماكن ال من الأ يه  شمس عل ال
ها،  ها طهرت بول وغير ثل ال سة م من النجا

سل( هر الا بالغ فلا تط ياب  ما الث وا
(1)

هي   و
تصلح للتأييد لان كتاب )الفقه الرضوي( لم 

ا )عليلالاه تثبلالات نسلالابته إللالاى الإملالاام الرضلالا
سالة  ها ر نون أن مة والمظ جة تا سلام( بح ال
عملية لأحد قدماء الفقهاء كتبه في المشهد 
ستقراء  بت بالا قد ث نه  قدس ولك ضوي الم الر
صومين  صاً للمع باً نصو نت غال تاواهم كا ان ف
كون  ية ت هذه الناح من  سلام( ف ليهم ال )ع

                                                                                                                                            

)عليهم السلام( والكتاب مثار جدل وذكر صاحب 
بررات لعدم الاعتماد عليها أجاب الجواهر عدة م

عنها جميعاً المحدث النوري في فوائده في خاتمة 
 المستدرك بدقة علمية وتتبع عالٍ.

وكان احد هذه المبررات عدم نقل صاحب الوسائل 
عنه فهو دليل عدم اعتماده عليه لاستبعاد عدم وصول 
نسخة إليه والجواب ان هذا الاستبعاد في غير محله 

هو هذا والشاهد عليه ان صاحب الوسائل  فلعل السبب
نقل عنه بالواسطة في باب كراهة قول رمضان من غير 

من أبواب أحكام شهر  19إضافة إلى الشهر )الباب 
( ونقل وصف كتاب الجعفريات فقال 3رمضان، الحديث 

))ابن طاووس في كتاب الإقبال نقلًا من كتاب 
الشأن  الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم

إلى مولانا موسى بن جعفر عن آبائه )عليهم السلام( 
ونقله النجاشي ومن حيث التوثيق فان محمد وثقه 
النجاشي ويوجد ما يدل على حسن حال موسى وأبيه 
إسماعيل ونقل المحدث النوري في خاتمة المستدرك 

 شواهد على ذلك((.

، من أبواب 22( مستدرك الوسائل : الباب 1)
 النجاسات.
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صلح  جة فت تة الح ير ثاب ية غ قوة الروا ب
 للتأييد.

بعة: صحيحة علي بن جعفر الرواية السا

عن أخيه الامام الكاظم )عليه السلام( التي 

رواها الصدوق )رحمه الله( عنه أنه سأل أخاه 

يت  عن الب سلام( ) يه ال فر )عل بن جع سى  مو

بول،  صيبها ال شمس وي صيبهما ال لدار لا ت وا

ما  صلى فيه بة، أيُ من الجنا ما  سل فيه ويغت

إذا جفا؟ قال: نعم(
(1)

. 

ستد يب الا ترض وتقر كان يف سائل  لال ان ال

مسلّما ان الشمس تطهر مثل هذا المكان لو 

كان  عدم إم لة  عن حا سأل  صيبه وي نت ت كا

وصول الشمس إليه والإمام )عليه السلام( لم 

 ينكر عليه هذا التسليم.

قد يقال ان جواب الامام لم يكن بصيغة 

الإقرار لارتكاز السائل وكان جوابه )عليه 

 مقدار السؤال. السلام( منصباً على

ويجلالااب بلالاان هلالاذا صلالاحيح بمقلالادار نلالاص 

الرواية لكنه غير صحيح بلحاظ ان علي بن 

جعفر فقيه كبير وأخ للإمام )عليه السلام( 

 فلا يليق به ان يترك على ارتكاز خاط .
 وعلى أي حال فهي تصلح كمؤيد.

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، 1)
 .1، ح32باب 
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 رواية معارضة
 

وتوجد رواية صحيحة تمسك بها القائلون 
ية وأو عدم المطهر هور ب صرف ظ ندهم  بت ع ج

ها  في حجيت شكيك  مة والت يات المتقد الروا
وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: 
)سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما 
أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: 

ماء( ير  من غ ر   يف تُطهّ ك
(1)

صار   في الاستب و
 )تطهُْر(.

ومملالان تمسلالاك بالتعلالاارض ورجلالاح علالادم 
صدر المطه شهيد ال ستاذ ال سيدنا الأ ية  ر

ضح نه وا قول بأ هذا ال صف  سره( وو قدس  (
(2)

 
 بعد ان أجاب على عدة إشكالات:

منها: الإضمار الموجود في الرواية بان 
الإضمار لا يضر بروايات خاصة الأئمة )عليهم 

للاطمئنان أنهم  -ومنهم ابن بزيع-السلام( 
 رووها عن الإمام )عليه السلام( نفسه.

يف ومن سلام( )ك يه ال له )عل ها: ان قو
تطهر من غير ماء( يعم كل المطهرات وهذا 
نقف على الاستظهار وأجاب عنه بان تقييده 
في المطهرات الأخرى استفيد من أدلة أخرى 
فما دل الدليل على كونه مطهراً أخذنا به، 
مام  قول الإ بان  ترف  سره( اع قدس  نه ) لك

يد  عن التقي هذا آبٍ  سلام(  يه ال نه )عل لأ
 استفهام استنكاري.

ومنها: انه ليكن ما دل على تقييد هذا 
ية  لى مطهر مة ع لة المتقد ستفهام الأد الا

 الشمس.
                                                           

/ التهذيب : كتاب  1، ح12(  وسائل الشيعة : باب 1)
، تطهير الثياب وغيرها من 12الطهارة، باب 

. والاستبصار : كتاب الطهارة، باب 92النجاسات، ح
 .3، ح113

 .1315ذ.ح  21( محاضرة 2)
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تدل  ير مع هذا غ بان  سره(  قدس  جاب ) وأ
ية  لة المطابق شمس بالدلا كر ال نه ورد ذ لأ

 فالتقييد بها غير محتمل.
ثلالام خللالاص )قلالادس سلالاره( إللالاى اسلالاتقرار 

جع لة ونر ساقط الأد عارض فتت صل  الت لى الأ إ
 العملي وهو استصحاب النجاسة.

ثم عقب على ذلك بإشكال وجوابه، فقال 
 )قدس سره(:

))ان قللالات: عنلالاد التعلالاارض يؤخلالاذ بملالاا 
اشلالاتهر بلالاين الأصلالاحاب والشلالاهرة للطائفلالاة 

 الأولى.
شهرة  هي ال حة  شهرة المرج لت: ان ال ق
مل  من ع نه  توى فا شهرة الف ية لا  الروائ

 الأصحاب((.
قدس سره( باستقرار أقول: ان اعترافه )

لة  ية دلا كاز تمام لى ارت شاهد ع عارض  الت
الروايلالاات المتقدملالاة عللالاى الطهلالاارة رغلالام 
مناقشته )قدس سره( فيها ولو لم تتم عنده 
لما قال بالتعارض لاستظهاره عدم المطهرية 
عن  ظر  غف الن هذه، وب يع  بن بز صحيحة ا من 
عارض  ية لا ت هذه الروا بان  صحيح  هذا فال

يات المتق ية الروا لى المطهر لة ع مة الدا د
 من عدة وجوه:

الأول: ان الظلالااهر ملالان الروايلالاة أنهلالاا 
ماء  جود ال ية و يان مدخل صدد ب قله -ب وان 

لنجس لى ا صدق ع لذي ي يره ا في  -بدليل تنك
ماء  قاء  لو بإل شمس و ير بال ية التطه عمل
متنجس على المكان لكي يستند الجفاف إلى 
لى شاهد ع سة وال عين النجا لة  شمس ولإزا  ال

شمس  ية ال من مطهر سائل  ية ال لك مفروغ ذ
ي فيها وإنما سأل عن كونها مجردة أي يكف

بد من انضمام شرط الإشراق على المكان أم لا
هذيب  سخة الت في ن ما  لى  ضح ع هو وا خر و آ
هره  سائل )تط قال ال يث  ها ح تي أثبتنا ال
هر(  سائل )تط في الو ما  ليس ك شمس( و ال
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نضمام فأجابه الإمام )عليه السلام( بوجوب ا
ية  يف فالروا ها التجف ستند إلي ماء لي ال
بصدد بيان هذا الشرط لا أنها تنفي مطهرية 

 الشمس لتعارض الأدلة المتقدمة.
سلام(  يه ال مام )عل كلام الإ ثاني: ان  ال
للالام يتضلالامن جوابلالااً حتلالاى يمكلالان ان يعلالاارض 
الروايات المتقدمة وإنما كان سؤالاً ومثل 

مام من الا باً  كون تهر سلوب ي يه  هذا الأ )عل
السلام( من الجواب الصريح الذي هو القول 
ثر  لذهاب أك لة  من الدو ية  ية تق بالمطهر
فقهائها إلى القول بعدم المطهرية ومثاله 
هل  غاة  حد الط ضر ا حد بمح سئل أ لو  ما  ك
مام  جد إ هل يو قول و فلان في مة  قول بإما ت
ضمن أي  سؤال لا يت جرد  هو م فالجواب  يره  غ

فهلالام تحقلالاق جلالاواب الا ان الطلالارف الآخلالار ي
 مطلوبه.

الثاللالاث: ان موضلالاوع الطائفلالاة الأوللالاى 
)صحيحة زرارة وموثقة عمار( مباين لموضوع 
صص  يع( أو مخ بن بز صحيحة ا فة ) هذه الطائ
لها فلا تعارض لان موضوع الطائفة الأولى هي 
لى  ها إ ستند تجفيف تي ي بة ال الأرض الرط

 ،الشلالامس وقلالاد أفلالاادت الروايلالاة طهارتهلالاا
لأرض اليابسلالاة وموضلالاوع الثانيلالاة املالاا ا

لق  ماء( أو مط لى ال ها إ نة احتياج )بقري
الأرض الشلالااملة للرطبلالاة واليابسلالاة وعللالاى 
التقدير الأول فالموضوعان متباينان ويكون 
مفاد الرواية ان الأرض الجافة بغير الشمس 
لا تطهر الا بالماء وعلى الثاني فان موضوع 
بة  خرم الأرض الرط ية فت صص للثان لى مخ الأو

الشمس بالطائفة الأولى ويحكم التي تجففها 
ير  فة بغ قى الأرض الجا هارة وتب ها بالط علي
ضوع  حت مو بة ت لت رط تي لا زا شمس أو ال ال
تى  ها ح كم بطهارت فلا يح ية  فة الثان الطائ

 يصب عليها الماء وهو ما نتفق عليه.

فاف  ترض ج لم يف سائل  بع: ان ال الرا
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الأرض بإشراق الشمس عليها إما لأنها جافة 

صلاً أو لان رطوبة النجاسة ما زالت باقية  ا

وفلالاي كلتلالاا الحلالاالتين لا تطهلالار الأرض الا 

 بالماء.

الخلالاامس: اننلالاا للالاو التزمنلالاا بفهمهلالام 

للصحيحة فسنلغي جملة من المطهرات كالأرض 

 والاستحالة والانقلاب وغيرها.

فلالاان قللالات: ان تللالاك المطهلالارات خرجلالات 

 بالدليل.
قلت: ومطهرية الشمس ايضاً ثبتت بالأدلة 

 تقدمة فلماذا لم تخرم ايضاً؟الم
س: اننا لو قلنا بالمعارضة كان سادال

ية  لى المطهر لة ع يات الدا ترجيح للروا ال

مة ها للعا لمخالفت
(1)

يه   مام )عل أو ان الا
                                                           

ميرزا الغروي )قدس ( نقل المرحوم الشهيد الشيخ 1)
سره( في هامش تقريرات أبحاث أستاذه الخوئي )قدس 

 1( عن الميزان للشعراني م3/113سره( )التنقيح : 
عند الأئمة الثلاثة ان الشمس والنار لا يؤثران  23ص

في النجاسة تطهيراً، وقال أبو حنيفة إذا تنجست 
الأرض فجفّت بالشمس طهر موضعها وجاز الصلاة عليها، 

إذا صب على الأرض شيء من  35 ص 1كتاب الأم : م وفي
الذائب كالبول والخمر والصديد وشبهه، ثم ذهب 
أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير شمس فسواء 
ولا يطهره الا ان يصب عليه الماء وذهب إليه الشيخ 
 1عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب : م

 153ص 1فروع : موابن مفلح الحنبلي في ال 22ص
وغيرهم ونقل عن صاحب الحدائق انه نقل عن البحر 
الرائق لابن نجيم ))قال في المنتهى: لو جفّ بغير 

 الشمس لم يطهر عندنا قولاً واحداً خلافاً للحنفية((.
أقول: ان تقريب التقية بهذا الشكل غير مفيد 
لان المذاهب الأربعة تبلورت واشتهرت وتبنّتها 

صر الإمام الصادق )عليه السلام( فلا الدولة بعد ع
يمكن ملاحظتها في ما ورد عنه )عليه السلام( وإنما 

 تعرض بأكثر من تقريب:
إذا كانت أقوال أئمة المذاهب في مسألة  -1

معينة تعبيراً عن آراء فقهاء العامة من الأجيال 
السابقة عليهم والتي كانت تتبناها الدولة كالحسن 

 الاوزاعي وسفيان وغيرهم.البصري وابن سيرين و
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السلام( أراد إخفاء مذهبه في فترة احتدام 
 الصراع بين المذاهب وكانت الدولة تغذيه.

ولا ينفع الترجيح بالشهرة
(1)

 لان المرجح 
وهلالاي الشلالاهرة الروائيلالاة متسلالااوية فلالاي 
الطلالاائفتين والشلالاهرة المتحققلالاة للطائفلالاة 
مل  لى ع ها إ ية ومرجع هي الفتوائ لى و الأو

 الأصحاب وهي غير مرجحة.
قول  من  يد  ضل بالتأك جوه أف هذه الو و

صاحب الجواهر بوجوب طرح الصحيحة
(2)

. 

                                                                                                                                            

ان يكون السائل ناقلاً لما يدور بين فقهائهم  -2
المعاصرين من آراء على نحو الاستشكال والإيضاح أو 
النقد كما ينقل عن إسحاق بن عمار انه عاش مع 
العامة فتشوش ذهنه ببعف آرائهم فكانت أسئلته 

 للإمام )عليه السلام( إشكالات نتيجة ما علق بذهنه.

كما فعل السيد الخوئي )قدس سره( في  (1)
 .3/113 : التنقيح

 .6/259( جواهر الكلام : 2)
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 نتيجة استقراء الروايات
 

ونتيجة ما تقدم القول بمطهرية الشمس 

 في الجملة لوجود المقتضي وفقدان المانع:

 اما المقتضي فهما أمران:

الروايلالاات، وقلالاد قربنلالاا الاسلالاتدلال  -1

بصلالاحيحة زرارة وموثقلالاة عملالاار المؤيلالادتين 

 بعدة روايات وتم لنا عدة تقريبات.

ارتكاز هذا الحكم في أذهان أصحاب  -2

الأئمة )عليهم السلام( كما في صحيحتي علي 

بي  بن أ فر وا كاز بن جع من دون ارت يع  بز

ستدلون  قرب الم لو  سلام( و يه ال مام )عل الا

تعبديتلالاه  -كصلالااحب الجلالاواهر-بالإجملالااع 

سلام(  يه ال صوم )عل عن رأي المع شفة  الكا

لكان حجة لأنه لا يكون حينئذٍ مدركياً وعلى 

في  قادحين  قول ال هو  مدركي  فان ال هذا 

لى  ستند إ ية م فيهم للمطهر ماع لان ن الإج

تظهار المطهريلالاة ملالان مناقشلالاتهم فلالاي اسلالا

سقط  لك  كان ذ نا إم ما أثبت يات ول الروا

 إنكارهم.

تي  نع ال فلأن الموا مانع  عدم ال ما  وا

 تصوروها هي:

صحيحة ابن بزيع، وقلنا أنها ليست  -1

 معارضة لعدة وجوه.

عدم حمل لفظ الطهارة على المصطلح  -2

 المتشرعي وقد رددناه.
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 قول آخر في المسألة
 

لى  ضهم ع شكل بع ية است ستفادة مطهر ا
ما  ية  قالوا ان غا يات و من الروا شمس  ال
سجود إذا  حل ال عن م فو  هو الع يه  تدل عل
جود  عدم و شرط  شمس ب ته ال ساً وجفف كان نج

وقد نقله صاحب الجواهر عن  ،رطوبة مسرية
الراوندي وشكك في نسبته للمحقق الحلي في 
المعتبر والطوسي في الوسيلة ))فيكون ذلك 

فردات الراو له من من عرف  لم ن ندي، إذ 
بن  تى ا صحاب ح براء الأ من ك صريحاً  قاً  مواف
في  تاط  نه اح نه ا كي ع يد، إذ المح الجن
تجنب الأرض المجففة بالشمس الا ان يكون ما 
فه  في خلا هو  ساً و ضاء ياب من الأع ها  يلاقي

اظهر منه في وفاقه((
(1)

. 
ووصف هذا القول بأنه )ضعيف جداً( وقال 

نه لمنافا لك ا جه ذ ما دل في و يع  ته لجم
على اشتراط الطهارة في السجود بناءً على 

 ما عن الراوندي نفسه.
ئل  هذا القا يل  يب دل كن تقر قول: يم أ
بل ان  ية  فادة المطهر عن إ لة  صور الأد بق
صريحة  كن  لم ت ظاهرة ان  يع  بن بز صحيحة ا
جازت  فإذا أ ماء  ير ال ير بغ عدم التطه في 
لى  سجود ع سحاق ال قة إ صحيحة زرارة وموث

ها ا شمس فإن ته ال لذي جفف لنجس ا ضع ا لمو
ته ولا  مورد لا طهار هذا ال عن  فو  ني الع تع
اقل من الشك في إفادة الأدلة ويكون مقتضى 

 الأصل استصحاب النجاسة ويرد عليه:
يدة  -1 شمس عد ية ال بات مطهر ان تقري

ما  لى  سجود ع صحيح ال صرة بت ست منح ولي
 جففته الشمس وهي كافية.

ش -2 لى ا لدليل ع ضع ان ا هارة مو تراط ط

                                                           

 .6/258جواهر الكلام :   (1)
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السلالاجود غيلالار قابلالال للاسلالاتثناء والعفلالاو 
سالم  ماع والت هو الإج لدليل  صيص وا والتخ
صل  شرعة والمت لدى المت سخ  كاز الرا والارت
جود  عدم و سلام( ل يه ال صوم )عل مان المع بز
مخالف فيه عدا ما تقدم من كلام الراوندي 
ما  ماع وإن فا الإج لم يخال ما  قق وه والمح

ض عن مو بالعفو  لنجس إذا قالا  سجود ا ع ال
ية  نت لب لة وان كا هذه الأد شمس و ته ال جفف
يقتصر فيها على القدر المتيقن الا ان عدم 

 إمكانية التخصيص من القدر المتيقن.
ستدلوا قد ا و

(1)
صحيحة   شتراط ب لى الا ع

يه  سن )عل بي الح عن أ بوب  بن مح سن  الح
سلام( قد ) :ال جص يو عن ال سأله  يه ي تب إل ك

ظام عذرة وع يه بال به  عل ثم يجصهص  موتى  ال
سلام(  يه ال تب )عل يه؟ فك سجد عل سجد أيُ الم

هراه( قد ط نار  ماء وال هّ: ان ال ليه بخط إ
(2)

 
هذا  ثل  ستناد م كن ا ستحالة، ل بار الا باعت
الحكم المجمع عليه والمتسالم عليه بشكل 
لا يشك فيه احد يستبعد استناده إلى رواية 
لة  يث الدلا من ح شة  لة للمناق حدة قاب وا

ذا يعني انه إجماع تعبدي كاشف عن رأي وه
 المعصوم )عليه السلام(.

لى  ستند إ نه م ماع بأ ناقش الإج قد ي و
حالة نفسية تستبعد وضع الجبهة وهو اشرف 
مواضع جسد الإنسان وفي اطهر حالة تعبد لله 
تبارك وتعالى على مكان غير طاهر وحينئذ 
لا يبقى دليل على هذا الشرط ونحن لا نريد 

لأنها مجازفة لكننا نريد ان نمنع إلغاءه 
من  ثاره ك كم وآ هذا الح لوازم  ستدلال ب الا
شتراط  هذا الا عل  شمس بج ية ال ستفاد مطهر ا

 إحدى مقدماته.

                                                           

 .3/233التنقيح في شرح العروة للسيد الخوئي :   (1)

، 81، أبواب النجاسات، باب 3/521الوسائل :   (2)
 .1، ح12أبواب ما يسجد عليه باب  5/358وكذا في 
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 ونكتفي بالالتزام بأصل الحكم.
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 فروع

 
في  شمس  ية ال لدينا مطهر بت  عد ان ث ب
صيل  عف التفا شة ب نا مناق قي علي لة ب الجم

 والشروط:
وثقى ))الثالث من قال صاحب العروة ال

ها  هر الأرض وغير هي تط شمس، و هرات: ال المط
من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان، وما 
تاد  شاب والأو بواب والأخ من الأ ها  صل ب يت
مار  من الأوراق والث ها  ما علي شجار و والأ
والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ 
أوان قطعها، بل وان صارت يابسة ما دامت 

ب صلة  ظروف مت كذا ال شجار، و الأرض أو الأ
المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على 
جص  من  ها  لي علي ما ط ية م حائط والأبن ال
وقير ونحوهما، عن نجاسة البول، بل سائر 
النجاسلالاات والمتنجسلالاات، ولا تطهلالار ملالان 
المنقلالاولات الا الحصلالار والبلالاواري فإنهلالاا 
تطهرهملالاا ايضلالااً عللالاى الأقلالاوى والظلالااهر ان 

والطلالارادة ملالان غيلالار المنقلالاول، السلالافينة 
ويشترط في تطهيرها ان يكون في المذكورات 
ها  شراق علي ها بالإ سرية، وان تجفف بة م رطو

شمس(  ها )ال جاب علي حوه-بلا ح  -كالغيم ون
من دون  ها  فت ب لو ج مذكورات، ف لى ال ولا ع

 -ولو بإشراقها على ما يجاورها-إشراقها 
أو لم تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح 

يق ل غيم الرق ظاهر ان ال عم، ال هر، ن م تط
أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف 
ية  في كفا ضر، و شراقها لا ي شمس وإ لى ال إ
لى  سه ع قوع عك مع و مرآة  لى ال شراقها ع إ

 الأرض إشكال((.
قة:  ية الملح سألة الثان في الم قال  و
يد  فة وأر ها جا نت الأرض أو نحو ))إذا كا

صبُّ عل يها الماء الطاهر تطهيرها بالشمس يُ
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أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها 
 حتى تجففها((.

شترط  سة: ))لا ي سألة الخام في الم قال  و
سة إن  عين النجا شمس زوال  ير بال في التطه

 كان لها عين((.
صير  سابعة: ))الح سألة ال في الم قال  و

طرفُه  -بإشراق الشمس على احد طرفيه -يطهر
نت الأ ما إذا كا خر وا فلا الآ سة  ته نج رض تح

بة،  ها رط عد كون فت ب ته وإن ج هر بتبعي تط
شمس  شرقت ال تنجس إذا أ جدار الم ما ال وا
به  هارة جان عد ط فلا يب يه  حد جانب لى ا ع
الآخلالار إذا جلالافّ بلالاه وإن كلالاان لا يخللالاو علالان 
خر  به الآ لى جان شرقت ع ما إذا أ شكال، وا إ

 أيضاً فلا إشكال((.
وفلالاي كلاملالاه )قلالادس سلالاره( علالادة ملالاوارد 

 تمثل فروعاً لأصل المسألة: للتعليق
يره  كن تطه ما يم يد  فرع الأول: تحد ال
بالشمس فقد ذهب البعف إلى أنّ الشمس تطهر 
خصوص الأرض اقتصاراً على القدر المتيقن من 
النصوص عند مخالفتها للقواعد التي تقتضي 
التطهير بالماء وتوسع آخرون فقالوا أنها 

ما   ها م من غير من الأرض و عم  هرة للأ لا مط
ينقل حتى الأوتاد على الجدر والأوراق على 
الأشلالاجار، والظلالااهر ملالان اسلالاتقراء الشلالايخ 
هارة(  به )الط في كتا سره(  قدس  صاري ) الأن
انه قول المشهور، اما صاحب العروة فأضاف 
قل  ما ين بواري م صر وال لك الح كل ذ لى  إ

 وقال به غيره ايضاً.
واسلالاتدل للمشلالاهور بروايلالاة أبلالاي بكلالار 

ا أو إطلاقهلالاا يشلالامل الحضلالارمي لان عمومهلالا
الجميلالاع بعلالاد إخلالارام المنقلالاولات علالان هلالاذا 
طلاق  ضرورة وإ ماع وال طلاق بالإج موم والإ الع
ماء  سات بال سل المتنج لزوم غ لى  ما دل ع

 فيبقى غير المنقول مشمولاً لها.
مة  ير تا ية غ قدم ان الروا قد ت نه  ولك
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السند إضافة إلى لزوم تخصيص الأكثر لورود 
الماء للأكثر، فلا النصوص باشتراط الغسل ب

تصلح للاستدلال وإنما للتأييد فالمعوّل على 
صلالاحيحة زرارة وموثقلالاة عملالاار ولا إطلالالاق أو 
ضع(  ما )المو لوارد فيه ما إذ ا موم فيه ع
و)المكان( فلا بد من الاقتصار على ما يصدق 
عليه ذلك وعدم التوسع إلى كثير مما ذكر 
في  مذكورين  كان( ال ضع( و)الم فان )المو

يات شيء  الروا كل  من  ليس  من الأرض و ما  ه
سؤال  نة ال قول بقري ير من كان غ لو  تى  ح
هة  جل والجب ضع الر يه وو صلاة ف جواز ال و

 عليه.
صدر  هوم  بإطلاق مف ستدلال  كن الا عم، يم ن
قذر  ضع ال عن المو سأل  نه  مار فا قة ع موث
شمس  صيبه ال فلا ت يره  يت أو غ في الب كون  ي
شمل  نا ت يره( ه سته و)غ مام بنجا كم الا فح

طلاقها الأرض وغيرها لكن المشكلة ان مثل بإ
عن ان يكون  هذه الجملة لا مفهوم لها فضلاً 

 لهذا المفهوم إطلاق.
سره(  قدس  خوئي ) سيد ال سلك ال قد  و
ياً  شهور مبن قول الم لى  ستدلال ع قاً للا طري

 على مقدمتين هما:
مار  قة ع صحيحة زرارة وموث لى: ان  الأو
المتقلالادمتين اشلالاتملتا عللالاى )المكلالاان( 

)الموضلالاع( وهملالاا أعلالام ملالان الأرض فتشلالاملان و
لى  شة ع شياء المفرو من الأ ها  لواح وغير الأ
الأرض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاة إذ 

 يصدق على مثله الموضع والمكان.
الثانيلالاة: إذا قلنلالاا بمطهريلالاة الشلالامس 
شة  شاب المفرو لواح والأخ من الأ ير الأرض  لغ

لى الأرض  قل-ع ما ين ما م لى  -وه عدينا إ ت
ي ناء غ في الب تة  ها كالمثب شة من ر المفرو

جدار  لى ال صوبة ع عدم  -كالأبواب-أو المن ب
 القول بالفصل.

مدنا  قد اعت فإذن  سره(: )) قدس  قال ) و



 (219 ) 

 

في  ير الأرض  شمس لغ ية ال قول بمطهر في ال
غير المنقول على إطلاق الصحيحة والموثقة 

كما انّا اعتمدنا  -بنحو الموجبة الجزئية-
ماع و لى الإج ها ع صل في قول بالف  -عدم ال

بنحو الموجبة الكلية((
(1)

. 
ونحلالان قلالاد وافقنلالااه بلالاان الصلالاحيحة 
والموثقلالاة لا يسلالاتفاد منهلالاا الا طهلالاارة 
)المكلالاان( و)الموضلالاع( مملالاا تصلالادق عليلالاه 

وبهلالاذا العنلالاوان حكلالام بطهلالاارة  ،الأرضلالاية
عدّ جزءاً  الألواح وغيرها من الأشياء التي تُ
ملالان الأرض كالحصلالاى وللالايس بعنلالاوان كونهلالاا 

تاد قول او عدم ال قال ب تى ي صى ح اً أو ح
تاد  لى الأو ظر إ يه ن جد فق صل ولا يو بالف
ندعي  تى  لواح ح تاد وأ هي أو ما  لواح ب والأ
قدس الله  ظرهم ) كان ن بل  كب  ماع المر الإج
أسلالارارهم( إللالاى الأرض وغيلالار الأرض وهلالاذه 
لى  ضافاً إ ها م كأجزاء من ظت  شياء لوح الأ
عدم  كب ل ماع المر ية الإج قول بحج نا لا ن ان

 فر ملاك حجية الإجماع فيه.تو
ويمكن الاستدلال بالاستصحاب بأن يقال ان 
هذه الألواح حينما كانت جزءاً من الأرض كان 
ها  عد اقتلاع شمس والآن ب ها بال كن تطهير يم
ها أو  شمس ل ير ال كان تطه صحب إم شك فنست ن
يقرّب بالاستصحاب التعليقي بان هذه الألواح 

تطهيرها  لو كانت جزءاً من الأرض كان يمكن
فلالاإذا شلالاككنا الآن حينملالاا للالام تكلالان جلالازءاً 

 نستصحب إمكان التطهير.
جري  قديرين لا ي كلا الت لى  صحاب ع والاست
لأنه بالتقريب الأول من استصحاب الكلي من 
صحاب  من الاست ثاني  لى ال لث وع سم الثا الق

 التعليقي ولا نقول بحجيته في أمثالهما.
فالمختلالاار ان الشلالامس تطهلالار الأرض فقلالاط 

ما بمعن ية و سطوح الأبن شمل  عم فت ها الأ ا

                                                           

 .3/116:  ( التنقيح1)
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تي  ها ال شمل توابع ضية وت يه الأر صدق عل ي
فروش  شي الم صى والكا ها كالح جزءاً من عدُّ  تُ
عليهلالاا والخشلالاب والحديلالاد المبنلالاي فيهلالاا 
ونحوها ولا تشمل ما هو أزيد من ذلك كالذي 
كل  لى  مه إ في كلا عروة  صاحب ال يه  شير إل ي

تجريد ما لا ينقل لعدم الدليل عليه الا ال
ير  في غ هو  قل و ما لا ين صية في عن الخصو
محله لان الخصوصية ملحوظة فيما تصدق عليه 

 الأرضية وهو كونه مما يصلى عليه.
ويمكلالان ان يسلالاتدل بروايلالاة الجعفريلالاات 
التي ذكرت )البقعة( لشمول عنوانها لأوسع 

 مما ادعيناه ويرد عليه:
عة  -1 هي القط عة  من البق صرف  ان المن

غرت عما يسع الصلاة عليها، من الأرض وان ص
 ونحن نقول به.

ان المشهور الذي نحن بصدد الاستدلال  -2
في  يات  تاب الجعفر لى ك ستند إ لم ي له  لقو

 استدلاله.
لة  حت الأد خلاً ت يد دا هذا الأز قى  فيتب
التي أوجبت غسل الأشياء المتنجسة بالماء 
إضافة إلى استصحاب النجاسة عند الشك في 

 شمس.ارتفاعها بإشراق ال
الفرع الثاني: في ان مطهرية الشمس هل 
هي مختصة بالنجاسة الناشئة من البول أم 

 ؟مطلق النجاسات
ثر  صرت أك ثاني وإن اقت هو ال صحيح  وال
من رواية على ذكر البول فقط الا ان موثقة 
خذت  يث أ قة ح يات مطل بار الجعفر مار وأخ ع
صرحت  مار  قة ع بل ان موث قذر(  نوان )ال ع

لبول بقوله )عليه السلام( بالتعميم لغير ا
ير  بول أو غ من ال قذراً  ضع  كان المو )إذا 

 ...(. ذلك
الفلالارع الثاللالاث: هلالال تلالادخل الحصلالار 
والبلالالاواري فيملالالاا تطهلالالاره الشلالالامس ملالالان 

 ؟المتنجسات
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استدل لشمولها بصحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه )عليه السلام( في حديث قال: )سألته 
عن البواري يصيبها البول هل تصلح للصلاة 

؟ قال: نعم ليها إذا جفّت من غير ان تغسلع

ب ها(لا  أس ب
(1)

قال:   ساباطي  مار ال بر ع وخ
سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن البارية 
صلاة  جوز ال هل ت قذر،  ماء  صبها ب بلُّ ق ي

ها صلاة علي بأس بال فلا  فت  قال: إذا ج ؟ ف

عليها
(2)

. 
لكن الرواية ناظرة إلى جواز الصلاة في 

ذا كان جافاً وهو معنى اعم المكان النجس إ
من كونه دليلاً على طهارة المكان فلا يمكن 
الاسلالاتدلال بلالاه نظيلالار صلالاحيحة زرارة قلالاال: 
))سلالاألته علالان الشلالااذكونة يكلالاون عليهلالاا 
صلى عليها في المحمل، قال: لا  الجنابة أيُ

ها(( صلاة علي بأس بال
(3)

ها  لى أن ضافة إ . إ
غير خاصة بالشمس لعدم وجود إشارة إليها 

فه المستدِلُّ في ال رواية وإنما هو أمر تكلّ
 لإثبات مطلوبه.

بل ان صحيحة علي بن جعفر الأخرى دالة 
جواز  ما  هارة وإن لى الط ظر إ عدم الن لى  ع
فاً، فقد روي  الصلاة على النجس إذا كان جا
انه سأل أخاه موسى بن جعفر )عليه السلام( 
علالان البيلالات واللالادار لا تصلالايبهما الشلالامس 

غتسل فيها من الجنابة ويصيبهما البول، وي

؟ قال: نعم(أيصلى فيهما إذا جفا
(3)

. 
سره(  قدس  جواهر ) صاحب ال حاول  قد  و
لى  يات ع هذه الروا ثل  ستدلال بم يب الا تقر

                                                           

من  29( وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، الباب 1)
 .3أبواب النجاسات، ح

 .5، ح32( وسائل الشيعة: كتاب الطهارة،الباب 2)

من أبواب  32( وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، باب 3)
 .3النجاسات، ح

(  وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، 3)
 .1، ح32باب 
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طهلالاارة الحصلالار والبلالاواري بإشلالاراق الشلالامس 
شرة  عن المبا صال  بلا))ترك الاستف ها  علي
بالرطوبة وعدمها وعن السجود عليه وعدمه، 

هوره عى ظ صاً إذا اد قوع  خصو في إرادة و

تمام الصلاة عليها مباشرة((
(1)

لكنه مردود  
بما ذكرناه من عدم ذكر الشمس اصلاً بل ان 
صحيحة علي بن جعفر الثانية أجازت الصلاة 
على الجاف حتى مع عدم إشراق الشمس وهذا 
يعني عدم تأثيرها في الحكم الذي هو جواز 
الصلاة على الجاف لا الطهارة إذ لا يعقل ان 

 ون مطلق الجفاف مطهراً.يك
املالاا الإطلالالاق اللالاذي اسلالاتفاده ملالان تلالارك 
الاستفصال فهو غير صحيح ولا يوجد مثل هذا 
الإطلاق إذ يمنع انعقاده وجود ارتكاز قوي 
بة  جدت رطو ما إذا و شمل  جواز لا ي ان ال
فتسلالاري النجاسلالاة ولا يشلالامل موضلالاع السلالاجود 
شاهد  نا الآن  يه وارتكاز هارة ف شتراط الط لا

 دما نسمع مثل هذه الرواية.على ذلك عن
ثم استدل )قدس سره( على الملازمة بين 
شمول  قام ل في الم هارة  صلاة والط جواز ال
جواز الصلاة موضع السجود بفقرات من موثقة 
بد الله  بو ع سئل أ ها ) جاء في تي  مار ال ع
في  كون  قذر ي ضع ال عن المو سلام(  يه ال )عل
البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد 

قذر يبس ضع ال يه( المو صلى عل قال: لا يُ ؟ 
قال  سجود ف ته ال ضرورة إراد سره( )) قدس  (

مع  يه  صلاة عل من ال مانع  فلا  يه، وإلا  عل
ير  ساً بغ كان ياب يره وان  لى غ سجود ع ال
هذا  من  مون  فن يفه هل ال كن أ شمس(( ل ال
عد ان  يه ب لى التنز هي ع مل الن جواب ح ال
 دلت الرواية الصحيحة على جواز الصلاة على

 الجاف ويبعد ما استفاده )قدس سره(.
وقرهب الاستدلال بفقرة ثانية من الرواية 

                                                           

 .6/255م : ( جواهر الكلا1)
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؟ قال: ان كان ))وعن الشمس هل تطهر الأرض
غيلالار ذللالاك  أوالموضلالاع قلالاذراً ملالان البلالاول 

فإصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على 
صلاة  جواز ال بار ان  جائزة(( باعت ضع  المو

عدم  مع  تى  ضع ح فاف المو مع ج كن  شراق مم إ
مردود هو  شمس و في  ،ال شمس ورد  كر ال لان ذ

قل  سلام( انت يه ال مام )عل كأن الإ سؤال ف ال
من حالة جزئية إلى حالة عامة بان الصلاة 
شئاً  كان نا سواء  قاً  جائزة مطل جاف  لى ال ع

 من إشراق الشمس أو غيره.
بإطلاق  ستدلال  سبق الا ما  شنا في قد ناق و

سجود عل شموله لل كان ل لى الم صلاة ع يه ال
جود  مع و حده الا  تام لو ير  نه غ نا ا وقل
لدليل  جود ا في و ضاً  شنا اي قرائن، وناق
سجود  حل ال هارة م شتراط ط لى ا ظي ع اللف
ليلتزم بآثاره وإنما هو دليل لبيّ يقتصر 

 فيه على القدر المتيقن.
سره(  قدس  خوئي ) سيد ال ستدل ال قد ا و
على شمولها بعموم وإطلاق روايتي أبي بكر 

ه )كلالال ملالاا أشلالارقت عليلالاه الحضلالارمي لقوللالا
شمس شرقت...(  ال ما أ له ) لذي ...(  وقو ا

عن  نا  ما خرج بواري وإن صر وال شمل الح )ي
عمومها أو إطلاقها في غيرها من المنقولات 
بالإجملالالااع والضلالالارورة وهملالالاا مختصلالالاتان 

بغيرهما(
(1)

. 
عد ان  نا ب كافٍ لأن ير  ستدلال غ هو ا و
قيلالادنا خبلالاري الحضلالارمي بغيلالار المنقلالاولات 

ماع وال شمول للإج لى  يل ع بق دل لم ي ضرورة 
صحيحة  قولات الا  من المن بواري  صر وال الح
ية  ستدلال بروا مة فالا فر المتقد بن جع لي  ع
الحضرمي مستقلاً عن صحيح علي بن جعفر غير 

 كافٍ.
ما  صحاب كونه سره( باست قدس  ستدل ) وا
قلالاابلين للتطهيلالار بالشلالامس قبلالال قطعهملالاا 

                                                           

 .3/111( التنقيح : 1)
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 وفصلهما عن النبات الذي هو مما لا ينقل.
 كنه مردود صغرى وكبرى:ل

املالاا الصلالاغرى: فلاننلالاا لا نصلالاحّح شلالامول 
 مطهرية الشمس للنباتات ولكل ما لا ينقل.

صحاب  ية الاست عدم حج برى: فل ما الك وا
التعليقي لعدم شمول أدلة حجية الاستصحاب 

 له واختصاصهما بالفعلي.
وقد رد )قدس سره( هذا الاستدلال كبروياً 

 فقط على مبانيه.
يظهر عدم شمول المطهرية  وفي ضوء ذلك

للسفينة والطرادة الا في قاعهما إذا كانت 
 كبيرة مع صدق الأرضية عليه.

الفرع الرابع: يشترط في صحة التطهير 
لو  شمس و فه ال لل تجف بة أو ب جود رطو و
ضع  لى المو جوداً ع كن مو لم ي جاده ان  بإي
القذر وهو ظاهر كلمة )جففته( الوارد في 

ها ال لل صحيحة زرارة ونحو فع ب ضمن لر مت
بن  صحيحة  من  ستظهرناه  ما ا هو  جود. و مو
بزيع المتقدمة )كيف يطهر من غير ماء( ولا 
يشترط في الماء ان يكون طاهراً، فيمكن ان 
لى  لدليل ع عدم ا طلاق ول جس للإ ماء ن يراق 

 الاشتراط.
الفرع الخامس: لا بد من استناد الجفاف 
نه  لنجس لأ ضع ا لى المو شمس ع شراق ال لى إ إ

ظلالااهر ملالان مثلالال موثقلالاة عملالاار )أصلالاابته ال
الشمس( وحتى مثل )جففته الشمس( فان هذا 
العنلالاوان لا يصلالادق فيملالاا للالاو جلالافّ ملالان دون 
جب  غيم أو ح ها  لو حجب ما  شمس ك شرة ال مبا

 الموضع المتنجس فراش ونحوه حتى جفّ.
شمس  لى ال خر إ شيء آ ضمام  بأس بان ولا 
ها  كون تأثير شترط ان ي كن ي مثلاً ل كالريح 

ر الطبيعلالاي لتعارفهلالاا بحيلالاث ان بالمقلالادا
اشتراط عدمها  لا يكاد يبقى فرداً ولبقاء 
صدق استناد التجفيف إلى الشمس، نعم، لو 
من  يد  مل أز هذه العوا ثل  تأثير م كان 
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المتعلالاارف فلالالا يصلالاح التطهيلالار لعلالادم صلالادق 
 استناد التجفيف إلى الشمس.

كم  لبعف الح م ا قد عمّ سادس: ل فرع ال ال
))كما عن المشهور  إلى سائر غير المنقولات

بين المتأخرين، بل نسبه إلى المشهور غير 

يان(( من الأع حد  وا
(1)

بر   يه بخ ستدل عل وا
سنده  ضعف  لى  فات إ عدم الالت عد  ضرمي ب الح
لإهمال عثمان وعدم التنصيص على توثيق أبي 
يد  ها كالمف ساطين ل ية الأ في روا كر إذ  ب
مد  بن مح مد  سعد واح يى و بن يح مد   -ومح

نه ظاهر  ا شعري ال سى الأ بن عي بن  -ا لي  وع
الحكم، نوع اعتماد عليها، ولا سيما احمد 
ثرَ  نه أك قم( لأ من ) قي  خرم البر لذي أ ا
سيل،  مد المرا ضعفاء واعت عن ال يةَ  الروا
ماد  غي الاعت من لا ينب لى  هو ع مد  يف يعت فك

عليه
(2)

. 
بول  يب لق هذا التقر عن  نا  قد اجب و
كان  ما  هاد ورب حدس واجت نه  ية بأ الروا

سجامهما مع ما يفتون به مما يرونه حجة لان
يات أُ  ضادها بروا يات  ،خرأو لاعت ها كبر وكل

ثر  ها أك مل ب عن الع عرض  قد ا مة و ير تا غ
قدماء  سك-ال في المستم قل  ما ن يث  -ك ح

بواري  صر وال شمس للح ير ال فوا بتطه اكت
ئذٍ  بات الأرض وحين من ن مل  ما ع كل  والأرض و

جه للتفك جود و عدم و شكال  ليهم إ يك يرد ع
قول  هو من ما  بات الأرض م من ن مل  ما ع بين 
هر  هر الأول ولا تط يث تط بات بح فس الن ون
لم  نا  نا لأن يرد علي فلا  حن  ما ن ثاني، ا ال

 نتوسع أزيد من الأرض.
 
 

 

                                                           

 .2/18( مستمسك السيد الحكيم : 1)

 .2/19( المستمسك : 2)
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 المسألة الخامسة

 
 

سا  مات في الماء محبو إذاة السمك حليّ  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 لةالتعريف بالمسأ
 

عه  حد أنوا سمك ان أ صيادو ال قل  قد ن ل
اللالاذي يمثلالال أكللالاة -المسلالامى بلالالا)الصُبُور( 

عراق نوب ال في ج ضلة  في  -مف ثره  موت أك ي
بل  ماء ق خل ال شبكة دا هاال نه إخراج لا  لأ

يمكث طويلاً حياً داخل الشبكة محاصراً، وقد 
قرأت في بعف المصادر العلمية ان السمكة 

نفسها  نقاذإإذا حوصرت في الشبكة وحاولت 
له  تراكم داخ مواداً ت فرز  سمها ي فان ج
سبة  لى ن صل إ تى ت كررة ح حاولات المت بالم
قاتلة، وورد فيه ان سمك الصبور يكثر فيه 

فراز فأفتى  إ له.  جل بقت مادة فتع هذه ال
ستاذسيدنا  قد الأ صدر ) شهيد ال سرهال ( س 

قد  شبكة و في ال ما  كل  كل  مة أ ثارتبحر  أ
عا لدى قطا كة  توى حر من هذه الف سعة  ت وا

الناس المهتمين بهذا النوع من السمك أكلاً 
وتجارةً وخصوصاً انه انفرد بها عن معاصريه 
بإذن الله  سيأتي  ما  يد ك جع التقل من مرا
تعالى وكان من نتائجها الايجابية انشداد 
النلالااس إللالاى المرجعيلالاة الدينيلالاة وتلالاداول 
يد  كل جد ها ل سنة وترقب لى الأل ها ع فتاوا

في دعم وانتشار الحركة وهي ظاهرة ساهمت 
 في العراق. الإسلامية

سمك  لى  ها ع توى تطبيق في الف يد  والجد
صبور وإلا  هاال في  فإن جودة  صل مو سب الأ بح

الرسالة العملية للسيد الشهيد )قدس سره( 
في  )قدس سره(وتستفاد من مفهوم صدر كلامه 

رسالته العملية وإن كانت الجملة لا مفهوم 
به عمل تزم  نه ال ها لك قال: ل  إذا))ياً ف

ثم  سمك  ها ال فدخل في ماء  في ال شبك  ضع  و
ها ها  أخرج قل في لبعف الأ جد ا ماء فو من ال
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جده  لو و كذلك  ليس  ته و ظاهر حلي تاً فال مي
ضيرة في الح حال  كذلك ال تاً و له مي ((ك

(1)
 
وبما ان هذا النوع من السمك يموت أكثره 
قد  له و حل أك فلا ي صاص  هل الاخت قل أ ما ن ك

ص بذلك معا ستاذنا خالف  قال أ قد  ريه ف
له(:  ستاني )دام ظ سيد السي ضع  إذا))ال و

ثم  سمك  ها ال فدخل في ماء  في ال شبكة 
من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله  أخرجها

ته أو ظاهر حلي ضه فال ((بع
(2)

شيخنا   قال  و
وضلالاع  إذا))الفيلالااض )دام ظللالاه(:  الأسلالاتاذ

ثم  سمك  ها ال فدخل في ماء  في ال شبكة 
ما فيها ميتاً كله  من الماء ووجد أخرجها

انه مات  أساسبعضه فالظاهر حليته على  أو
((بعد الصيد

(3)
. 

وما يمكن ان يكون منشأ لاختلاف الفقهاء 
 :أمورفي المسألة عدة 

تى إذا الأول ماء ح في ال سمك  موت ال  :
صادق  مام ال قول الا شبكة ل خل ال كان دا

سلام()ع يه ال لذي  ل في ا مات  نه  تي: )لأ الآ
 لاتفاق على موت الطافي.فيه حياته( مع ا

ماء  في ال مات  سمك إذا  ثاني: ان ال ال
سبة  كن ن ته ل يل بحلّيّ لو ق شبكة  خل ال دا
نت  خرام إذا كا حين الإ حي  لى ال يت إ الم

ثر هو  أك حرم و يع ي فإن الجم صف  من الن
سيدنا  تار  ستاذمخ قد الأ صدر ) شهيد ال س ال

تاً  أو( سره له مي كان ك يع وان  حل الجم ي
السيسلالاتاني  لأسلالاتاذاوهلالاو مختلالاار السلالايد 

 الفياض. الأستاذوشيخنا 

                                                           

طبعة دار الأضواء، مسألة  3( منهج الصالحين : م1)
2123. 

( منهام الصالحين، المعاملات، القسم الثاني، 2)
 .821مسألة 

 .321: مسألة  3( منهام الصالحين، م3)
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الثالث: ما مات في الآلة المعدة للصيد 
ها  مات بغير ما  بين  حلّ و ماء في خل ال دا

 فيحرم.
يز  يت المتم بين الم صيل  بع: التف الرا
فيحرم هذا فقط وغير المتميز فيحلّ جميعاً 

لم  أو عاً للع حرم جمي ماليي باً  أو الإج تغلي
 ا.لجانب الحرمة كما قالو

سبب  شبكة ب خل ال مات دا ما  خامس:  ال
جزر  مات  أوال ما  بين  حلّ و ماء في ضوب ال ن

 داخلها في الماء فيحرم.
مات  سمك إذا  حرّم ال من  فإن  صار  وباخت
في الماء اما لأنه يحرّمه مطلقاً سواء كان 

ياً  مه إذا  أوطاف نه يحرّ ما ا ماء وإ في ال
عزل  يزاً في حرم  أوكان متم يز في ير متم غ

يع  سبته  وأالجم نت ن ثركا حي  أك  أومن ال
 انه مات بآلة غير معدة للصيد.

 

 أهمية المسألة
 

وتكتسب المسألة أهمية كبيرة في العصر 
سمك  صطياد ال عة لا طرق المتب حديث لأن ال ال
هذه  ضوع  قق مو ها يح يرة وغير سفن الكب بال
ماء  في ال هو  نه و ير م موت كث سألة ل الم
ب يع تغلي مة الجم تي بحر قول الآ لى ال اً فع

لجانب الحرام يقع الناس في مشكلة كبيرة 
سمك  ية ال لى من ناح باً إ صل معل لذي ي ا

 .المسلمين
 

 تعريف تذكية السمك
 

وقبل الدخول في الاستدلال على المختار 
حول  كلام  قديم ال من ت بد  سألة لا  في الم
عن  لف  سمك لا يخت سمك إذ ان ال ية ال تذك
لى  تام إ نه يح في أ نات  من الحيوا يره  غ

يلالاة للنصلالاوص الكثيلالارة الداللالاة عللالاى التذك
مت  تي حرّ صوص ال لى الن ضافاً إ شتراطه م ا
خلال  طائفتين  من ال لة  ستأتي جم طافي و ال
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عالى  له ت بإطلاق قو سك  صح التم فلا ي حث  الب
( وقوله 96)أُحلِه لَكمُ صَيدُْ البَحرِ( )المائدة:

تعلالاالى )لِتَلالاأكُلوا منلالاهُ لحملالااً طرَيهلالااً( 
الروايات مما  ( وما ورد في بعف13)النحل:

كي  سمك ذ من ان ال عالى  بإذن الله ت سيأتي 
فإنها كلها بصدد بيان أصل حليته وقبوله 
ماء  في ان ال ما ورد  ير  هي نظ ية ف للتذك

لة في الجم صله و سب أ هورٌ بح له  ،ط وكقو
تعلالاالى )أُحلِهلالاتْ لكلالام بهيملالاةُ الأنعلالاامِ( 

(  ونحوهلالاا وملالان هنلالاا كانلالات 1)المائلالادة:
ة عدم التذكية القاعدة عند الفقهاء أصال

عند الشك في تحققها. فلا بد أولاً ان نعرّف 
 تذكية السمك فنقول: 

لقلالاد علالارهف المحقلالاق الحللالاي ونسلالابه فلالاي 
نه  سمك بأ ية ال شهور تذك لى الم سالك إ الم

السمك من الماء حياً( إخرام)
(1)

وهو ناظر  
من  بة  مة الغال لة العا لى الحا بذلك إ
ثال وإلا يف بالم من التعر نه  ية أي ا  التذك

تام  حدّ ال به ال يد  يف إذا اُر فإن التعر
 ففيه عدّة إشكالات:

انه لم يرد في الروايات المعتبرة  -1
ورد في  وإنما الإخرام بأنهاتعريف الذكاة 

روايلالاات قابللالاة للمناقشلالاة ففلالاي مرسلالالة 
سلام(  يه ال صادق )عل مام ال عن الا سي  الطبر
في حديث )ان زنديقاً قال له: السمك ميتة؟ 

من الماء ثم  إخراجهك ذكاته قال: ان السم
يترك حتى يموت من ذات نفسه(

(2)
وهي مرسلة  

ها  ،اولاً  ظاهر من هاولان ال فع  أن واردة لر

                                                           

ئع : المسألة السابعة من ( المحقق الحلي في الشرا1)
 لواحق الذباحة.

( وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب 2)
بذكر  الجواهر. واكتفى صاحب 8، ح 31الذبائح، باب

هذه المرسلة وقال معلقاً على تعريف المحقق الحلي 
)وان لم أجد في شيء مما وصل ) بالإخرامللتذكية 

عدا المرسل في إليّ من نصوص الباب اللفظ المزبور 
 (.36/163 :)جواهر الكلام (الاحتجام(
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توهم من ذهن السائل بأن السمك ميتة غير 
ينقف  مام ان  في الا كان يك ية ف بل للتذك قا
يه  ليس )عل ية، و صالح للتذك مورد  يه ب عل

ة. السلام( بصدد بيان حدود التذكية الشرعي
لذين  قة ا من الزناد سائل  صاً وإن ال خصو
لة  ية الدو مان برعا لك الز في ذ ثروا  ك
يرون  ناس ويث ئد ال في عقا شككون  حوا ي فرا
موم  شغلونهم به ساطهم وي في أو شبهات  ال
يوهم ان  نديق  هذا الز صطنعة ف ضايا م وق
السمك غير قابل للتذكية لأنه لا يتحقق فيه 

عة الأودامفري  مام )ع الأرب شير الا يه في ل
طرق تذكية السمك من غير  إحدى( إلى السلام

 حصرٍ فيها وهي الحالة العامة الغالبة. 
خرى  ية أ جد روا سلهاوتو عن  أر صدوق  ال

( )قال: وذكاته ليه السلامالامام الصادق )ع
ياً( ماء ح من ال خرم  ان ي

(1)
من   شكلتها  وم

جهة السند وأنها لا تأبى بعف الوجوه التي 
في السند قيل:  كالالإشذكرناها ولمعالجة 

ضهم  نه إذا  أوردان بع صدوق ا عن ال برى  ك
مام )ع لى الا ية إ سب الروا سلامن يه ال ( ل

بقوله )قال( فإنه تسليم منه بصحتها وإن 
قال )روي( فإنه يلقي عهدتها على راويها 

سان  نا وردت بالل ية ه هذه الأولوالروا ، و
الكبلالارى ليسلالات بعيلالادة الا انلالاه لا يمكلالان 

ها لأ ماد علي لى الاعت ية ع قى مبن ها تب ن
 (.ي الله عنهاجتهاد وحدس الصدوق )رض

صدقة  بن  سعدة  عن م ثة  ية ثال في روا و
صادق )ع عن ال قه(  يرد توثي لم  هو  يه )و ل

ياً )عالسلام ( ليه السلام( انه قال: )ان عل
قلالاال: ان الجلالاراد والسلالامك إذا اخلالارم ملالان 

الماء فهو ذكي(
(2)

وسيأتي الكلام في توثيق  

                                                           

( وسائل الشيعة، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب 1)
 .1ح 13المحرمة، باب  الأطعمة

كتاب الصيد والذباحة، أبواب  :  ( وسائل الشيعة2)
 .3، ح31الذبائح، باب 
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ح سعدة الا ان ال فلا م صار  يد الانح ديث لا يف
 ينفع المستدل.

ها  -2 صدق مع موارد لا ي يه ب لنقف عل ا
ضب  سمك إذا ن ية ال قالوا بحل قد  خرام ف الإ
بت  ياً أو وث شخص ح خذه ال ماء وأ نه ال ع

 السمكة إلى السفينة وأخذت كذلك. 
وحتى الأخذ وحده غير كاف  الإخرامان  -3

لل  صر المح مانع-بح ير  يف غ  -أي ان التعر
لى ما  عود إ عدم ال هو  خر و يزاد شرط آ لم 

الماء وموته فيه فان السمك إذا أخذت حية 
حل  لم ي يه  تت ف ماء وما لى ال يدت إ وأع
خيط  ها ب شيء أو ربط في  ها  ها وان جعل أكل
شاء الله  هه ان  يأتي وج ما  لى  ها ع وأعاد

 أبا)انه سأل  أيوب أبيتعالى، ففي صحيحة 
صطاد  جل ا عن ر سلام(  يه ال بد الله )عل سمكة ع

خيط  ها ب سلهافربط تت  وأر ماء فما في ال
؟ فقال: لا(أتأكل

(1)
وصحيحة عبد الرحمن بن  
عبد الله )عليه السلام(  أباسيابة قال )سألت 

عاد  ثم ي شيء  في  عل  ثم يج صاد  سمك ي عن ال
كل  قال: لا تأ يه ف موت ف ماء في نهفي ال  لأ

مات في الذي فيه حياته(
(2)

 . 
لنقف -3 جامع وا ير  يف غ يه  ان التعر عل

لكن ليس حياً لان  الإخرامبموارد يصدق معها 
هي  صدده و حن ب ما ن لة  موارد المحل من ال
يرة  شبكة أو حظ صاد ب لذي ي سمك ا ية ال حل
إذا ملالاات بعضلالاه الأقلالال وللالام يتميلالاز فيحلالال 
سه  شرائع نف صاحب ال تار  هو مخ يع و الجم

 الذي نقلنا عنه التعريف.
سمك   ية ال صوص ان تذك في الن لوارد  وا

صد قق ب خذق )تتح صحيحة الأ في  ها ف ( علي
(: )انه ليه السلامعبد الله )ع أبيالحلبي عن 

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب 1)
 .1، ح33الذبائح، باب 

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (2)
 .2، ح33الذبائح، باب 
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ضربون  حين ي تان  جوس للحي صيد الم عن  سئل 
قال: لا  شرك ف سمون بال شباك وي ها بال علي

صيدهم  مابأس ب خذه( إن تان أ صيد الحي
(1)

 
عبد  أبابصير قال: )سألت  أبيوفي موثقة 

الله علالان صلالايد المجلالاوس للسلالامك حلالاين يضلالاربون 
سمّون با شبك ولا ي بأس  أول قال: لا  هودي  ي

خذها( تان أ صيد الحي ما  إن
(2)

بر   في الخ و
 أبلالاي( علالان حملالاه اللهاللالاذي رواه الصلالادوق )ر

بد الله  با ع سأل أ نه ) ناني ا صباح الك ال
( عن الحيتان يصيدها المجوس ليه السلام)ع

فقلالاال: لا بلالاأس بهلالاا إنملالاا صلالايد الحيتلالاان 
خذها( أ

(3)
فر )ع  بن جع لي  صحيحة ع يه و ل

( قال: )سألته عن سمكة وثبت من نهر لسلاما
فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح 
أكلها؟  قال: ان أخذتها قبل ان تموت ثم 
فلا  خذها  بل ان تأ تت ق ها وإن ما تت فكل ما

ها( تأكل
(3)

عن   سلم  بن م مد  صحيحة مح في  و
حدهما )ع سلاما يه ال صيد ل عن  سئل  نه  ( )ا

لا بأس به  الحيتان وإن لم يسمّ عليه قال:
ن كان حياًّ ان تأخذه(إ

(5)
وخبر زيد الشحام  

( )انه سئل عن ليه السلامعبد الله )ع أبيعن 
قال: لا  يه ف سم عل لم ي تان وان  صيد الحي

بأس به ان كان حياً ان تأخذه(
(6)

. 
)فكلالاان )وللالاذا قلالاال صلالااحب الجلالاواهر  

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (1)
 .9، ح33الذبائح، باب 

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (2)
 .5، ح33الذبائح، باب 

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (3)
 .11، ح33ح، باب الذبائ

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (3)
 .1ح 33الذبائح، باب 

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (5)
 .2، ح31الذبائح، باب

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (6)
 .3، ح31الذبائح، باب
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وإن كلالاان  أوللالاى -الأخلالاذأي  -التعبيلالار بلالاه
حياً، إلا انه أعم متناولاً للإخرام من الماء 

يد  بات ال لق إث له لمط ضرورة تناو نه،  م
((عليه وهو حيّ 

(1)
. 

وفي ضوء هذا نفهم ان مثل صحيح محمد  
( قال )لا ليه السلامبن مسلم عن الباقر )ع

يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان من الماء 
تروك( فذلك الم نه  ضب ع ما ن و

(2)
لى   مل ع تح

 حالة عدم إدراكه وأخذه حياً.
يد  خذوالأ بات ال لق إث لى مط صدق ع ي

شبكة  كان بال سيطرة وان  حت ال عل ت والج
شاء  كما سيأتي ان -والحظيرة داخل الماء

عالى يازة  -الله ت ية كح هذه الناح من  هو  ف
حات عن  ،المبا سمك  ية ال لف تذك بذلك تخت و

وبهلالاذا  ،الأودامتذكيلالاة الحيلالاوان بفلالاري 
كالخبر  ته  ية ميت نى حل هم مع حاظ نف الل

لذي رواه ا عن ا قي  بيلبر بد الله )ع أ يه ع ل
سلام ته(ال هّ وميّ كيّ حي حوت ذ قال )ال  )

(3)
 

عن  لد  بن خا سليمان  صحيحة  بيو بد الله  أ ع
سلام)ع يه ال ياً ل قال )ان عل حديث  من   )
( كان يقول: الحيتان والجراد ليه السلام)ع

ذكي(
(3)

مريم أبيومثله خبر  
(5)

 أرسلهوما  
قال  قال: ) بر  في المعت لي  قق الح المح

سلام)ع يه ال ماء ل ضوء ب عن الو سئل  قد  ( و
حل  ماؤه، وال هور  هو الط قال:  حر، ف الب

ته( ميت
(6)

ية   حاظ التذك تة بل باره مي فاعت
                                                           

 .36/163 :( جواهر الكلام1)
، كتاب الصيد والذباحة، أبواب ( وسائل الشيعة2)

 .6، ح33الذبائح، باب 
وسائل الشيعة، كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (3)

 .5، ح31الذبائح، الباب 
وسائل الشيعة، كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (3)

 .3، ح32الذبائح، الباب، 
وسائل الشيعة، كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (5)

 .6، ح32الذبائح، الباب
، كتاب الطهارة، أبواب الماء وسائل الشيعة ( 6)

 .3، ح2المطلق، باب 
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 المعروفة في الحيوانات.
والأخذ معنى مرادف للصيد هنا على ما  

 شاء الله تعالى. سيأتي ان
ولكن صاحب الجواهر قال ان التعبير عن 

يداً بعد  أولىم الموت الذكاة )بالصيد( مق
ما  خذأي -منه خرام الأ كن  -والإ مرين يم لأ

استخلاصهما من كلامه
(1)

 ه(:س سر)قد 
وروده في الخبر المرسل عن علي بن  -1

( ليه السلامموسى بن جعفر )ع أخيهجعفر عن 
قال )سألته عما أصاب المجوسي في الجراد 
والسمك أيحلُّ أكله قال صيده ذكاته لا بأس 

به(
(2)

 . 
يشلالامل الصلالايد بلالاالحظيرة لكلالاي   -2

والشبكة ونحوهما وان لم يحضرهما صاحبهما 
مع عدم موت ما يصار بهما في الماء )على 
ليس  هو  عالى( و شاء الله ت يأتي ان  صيل  تف

ما إ صيد ب نه  فاً ولك خذاً عر جاً ولا أ خرا
مأ  ما أو يد ك ته ال يهعمل في  إل يل  التعل

سألة.  هذه الم في  لواردتين  صحيحتين ا ال
صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم ويعني بهما 

 الآتيتين بإذن الله تعالى.
 ويرد على الأول:

 انه مرسل. -1
أي بيان أصل  ،الإجمالانها في مقام  -2

صيدها ولا  كاة ب سمك ذ هو ان لل لب و المط
في  مذكورة  مة ال شروط العا لى ال تام إ يح
عرض  من دون ان نت عل  سلام الفا ية كإ التذك

 لحدود تذكية السمك.
ص -3 بر ان  بي وخ بيحيحة الحل صباح  أ ال

الكناني وموثقة سماعة فسرت الصيد بالأخذ 
بصير  أبيفعن  ،فعاد تعريف الذكاة بالأخذ

سألت  باقال ) عن  أ سلام(  يه ال بد الله )عل ع

                                                           
 .36/165( جواهر الكلام: 1)
 .8، ح32( وسائل الشيعة: أبواب الذبائح، باب 2)
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صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا 
بأس  قال: لا  هودي  سمون أو ي ماي صيد  إن

خذها( تان أ الحي
(1)

ما. و) يد الح (إن صر تف
وقد تقدم ذكرها جميعاً. ونتيجتها ان ذكاة 
سمك  فذكاة ال خذه  صيده أ صيده و سمك  ال

 أخذه.
 ويرد على الثاني:

صادقٌ  -1 غةً  فاً ول خذ( عر نى )الأ ان مع
على الحبس بالحظيرة والشبكة فليس صحيحاً 
ما قاله من انتفائه فيهما، فقد عُرِّف الأخذ 

نه ) غةً بأ حوز )ل ضهم:  قال بع ناول، و الت
نى  صل بمع في الأ هو  خرون:  قال آ شيء، و ال

((القهر والغلبة
(2)

وكلها معانٍ صادقة على  
الحبس في الشبكة داخل الماء ولو من دون 

 خرام.إ
إن الصيد معنى مرادف هنا للأخذ فقد  -2

فردات  في الم غب  هو )قال الرا صيد  )ال
وإذا  (تناول ما يُظفر به مما كان ممتنعاً(

عه العدول من الأخذ كانا مترادفين فلا ينف
قدمت  قد ت يك و قبلان التفك صيد ولا ي لى ال إ
آنفلالااً موثقلالاة سلالاماعة التلالاي فسلالارت الصلالايد 

 بالأخذ.
ضه  -3 بدو ان اعترا سره(ي قدس  ش   ) نا

ضمن  خذ يت نى الأ نده ان مع كاز ع من ارت
الإخرام وإن كان قد رفف الالتزام به فيما 

صحيحة الحلبي  أمامسبق لذا شعر بالإشكال 
عبد الله )عليه السلام( قال: )سألته  أبيعن 

من  ماء  عل لل صب تج من الق يرة  عن الحظ
الحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها 
يرة  لك الحظ به ان ت بأس  قال: لا  ها ف في

جعلت ليصاد بها( إنما
(3)

وصحيحة محمد بن  

                                                           

 .5، ح32وسائل الشيعة: أبواب الذبائح، الباب  (1)
 .9/363( تام العروس : 2)
( وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب 3)

 .3، ح35ح، بالذبائ
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جعفر )عليه السلام( في )رجل  أبيمسلم عن 
ته  لى بي جع إ ثم ر ماء  في ال شبكة  صب  ن
قع  قد و لك و عد ذ ها ب صوبة فأتا ها من وترك
فيها سمك فيموتن. فقال: ما عملت يده فلا 

بأس بأكل ما وقع فيها
(1)

وحملهما على خلاف  
ما  سره( فيه قدس  قال ) ظاهر. ف ماال   أنه

ماء ) في ال موت  في ال صريحين  ير  من  إذ)غ
كان  في م شبكة  يرة وال كون الحظ مل  المحت

كو جزراً في مداً و يه  ماء ف كون ال موت ي ن 
جزر( عد ال ها ب ئذ في سمك حين ما  (ال هو ك و

ترى تضييق لسعتها بالمورد النادر على ما 
قل  هلن لى ان  أ ضافاً إ طلاع م نة والا المه

كان  لو  ضها و موت بع كرت  ية ذ مرالروا  الأ
ه( لمات الجميع وستأتي س سركما احتمل )قد

 مناقشته بإذن الله تعالى.
 والى هنا تبين ان تثبيت حدود التعريف
أملالار ضلالاروري وللالايس هلالاو مجلالارد خلالالاف لفظلالاي 
لمدخليته في فهم المسائل التفصيلية وعلى 

خذ(  فان )الأ حال  نى يأي  ضمن مع باتت  إث
فلا  ية  هي ح ها و سمكة وحيازت لى ال يد ع ال
يكفي خروجها من الماء حية وموتها خارجه 

 قبل صدق هذا المعنى.
خذه  هي )أ سمك  ية ال جة ان تذك والنتي

و حي( وهو معنى قابل وإثبات اليد عليه وه
لو  ما  موت ك بل ال فاء ق تتللانت  أو أفل

يدت صوص  أع فاد الن قاً لم ماء وفا لى ال إ
 اللغة. أهلالصحيحة المتقدمة وتفسير 

)عن )وفي مقابل ذلك نقل صاحب الجواهر 
جرد  حل بم قول بال ية ال في النها شيخ  ال
خروجه من الماء حياً ولو من دون فعل فاعل 

دراكه إكتفى باذلك  حتى الموت ولكي يثبت
خذه  لم يأ ضطرب وان  ماء ي من ال جاً  خار

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب 1)
 .2، ح35الذبائح، ب
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حفص أبيستدل عليه بخبر سلمة او
(1)

 أبيعن  
عبد الله )عليه السلام( )قال: ان علياً )عليه 
سمكة إذا  صيد ال في  قول  كان ي سلام(  ال

ها حرك  أدركت يدها وت ضرب ب ضطرب وت هي ت و
ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها(

(2)
بل عن  

الحللالاي فلالاي نكلالات النهايلالاة الحلالال المحقلالاق 
بخروجه من الماء حياً وموته خارجه وان لم 

ظر  لم ين كه و يهيدر بد الله  إل بر ع له لخ ولع
سمكة  لت: ال عن زرارة )ق جل  عن ر حر  بن ب
تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى 

ها( قال: كل موت، ف ت
(3)

يه   في الفق ورواه 
سناده بانعن  بإ أ

(3)
في   باختلاف  عن زرارة 
ناه ظه دون مع ألفا

(5)
سن ، والح

(6)
صحيح   كال

                                                           

( يوجد تحريف في بعف الجوامع حيث كتبت سلمة بن 1)
 (.11/523حفص كما ورد في المسالك مثلاً ) أبي

( وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب 2)
 .2، ح33الذبائح، ب

لصيد والذباحة، أبواب كتاب ا  وسائل الشيعة : (3)
 .3، ح33الذبائح، باب 

بن عثمان  وأبانبن تغلب  أبان( المشترك بين 3)
 أبيفيه ضعف لجهالة  الأولوطريق الصدوق إلى  الأحمر

علي صاحب الكلل وطريقه إلى الثاني صحيح وقد رويا 
 معاً عن زرارة.

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  ( 5)
 .5، ح33 الذبائح، باب

( وصفه للحديث بأنه صحيح يلزم منه توثيق مسعدة 6)
بن صدقة وهو ما لم يثبت في كتب الرجال التي 
قالت عنه انه بتري وقيل عامي ولم يرد فيه توثيق 
وما قيل في توثيقه حدس واجتهاد مبني على كبريات 
هي حجة عند القائل بها كالسيد بحر العلوم في 

ثقة لأن جميع ما )) الفوائد الرجالية من انه
يرويه في غاية المتانة والموافقة لما يرويه 
الثقات ولذا عملت الطائفة برواياته كما عملت 

من العامة بل لو تتبعت وجدت  أمثالهبرواية 
وامتن من أخبار مثل جميل بن درام  أسد أخباره

( والتزم به السيد 3/338) (وحريز بن عبد الله(
( و)منها( لوروده 1/622البروجردي )طرائف المقال 

في تفسير القمي )غلام رضا عرفانيان/ مشايخ 
( اما السيد الخوئي فقد رجح وجود 135الثقات: 
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بيعن  ياً  أ سلام( ان عل يه ال بد الله )عل ع
قال: سلام(  يه ال سمك  ))عل جراد وال ان ال

كي( هو ذ ماء ف من ال خرم  إذا 
(1)

ستدلوا   وا
لى  صلع في  أ شيخ  له ال لذي قا لب ا المط

تي  صحيحة ال يات ال ضاً بالروا ية اي النها
ك إذا دلت على حلية صيد غير المسلم للسم

ظر  يهن حين  إل سلم  خذهالم صحيح  أ له ك
قال بي  سألت  :الحل با) بد الله )ع أ يه ع ل

( عن صيد الحيتان وان لم يسمّ فقال: السلام
ما  قال:  سمك ف جوس لل صيد الم عن  بأس و لا 

(إليهكنت لآكله حتى انظر 
(2)

. 
حفص بعد الغف عن  أبيلكن رواية سلمة 

 مناقشة سندها:
مل ) -1 تأبى ح لى الإدراكلا  ية ع هي ح ( و
 وهي كذلك. الأخذ
دلت الروايات الصحيحة العديدة على  -2

بل  حي  هو  صيده و خذه و سمك أ كاة ال ان ذ
فادت صحيحة  أ ما ك صر به بيالح صباح  أ ال

ناني الك
(3)

سأل   نه  باا يه  أ بد الله )عل ع

                                                                                                                                            

الامام الصادق  أصحاباثنين بهذا الاسم أحدهما من 
( وهو ثقة وهو الذي يروي عنه هارون ليه السلام)ع

على  ولم يذكر دليلاً  -كما في المقام -بن مسلم
ه من رجال كامل الزيارات وهي كبرى توثيقه سوى أن

غير تامة. وما قاله السيد بحر العلوم قريب رغم 
( ليه السلامانه )عامي( بقرينة نسبة الامام )ع

( ليه السلامالمؤمنين )ع أميرأحاديثه معه إلى 
من  أحاديثهوهو أسلوب يتبعه عليه السلام مع رواة 

عن  فالإعراضحال  أيالعامة والظاهر اتحاده. وعلى 
 روايات مسعدة بن صدقة من هذه الناحية مجازفة.

( وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب 1)
 .3ح ،31الذبائح، باب

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (2)
 .1، ح32الذبائح، باب 

( طريقاً له ي الله عنه( لم يذكر الشيخ الصدوق )رض3)
المشيخة لكن كتاب  الصباح الكناني في أبيإلى 

الكناني رواه صفوان وطريق الصدوق إلى صفوان صحيح 
وبنفس الطريقة نصحح روايات الشيخ الطوسي بسنده 
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السلام( عن الحيتان يصيدها المجوس فقال: 
ها ) بأس ب مالا  خذها( إن تان أ صيد الحي

(1)
 

م غيرها كصحيحة الحلبي وموثقة سماعة وتقد
ما  صيد–وه خذ وال ضمنان  -أي الأ يان يت معن

 فعل الفاعل.
وأما روايتا عبد الله بن بحر ومسعدة بن 

ماصدقة  يان  فأنه تان لب صلوارد كان أ  إم
تا  ما جاء ها وكأنه له ل سمك وقبو ية ال تذك
لرفلالاع تلالاوهم ان الحليلالاة لا تتحقلالاق الا إذا 

الماء فأوضح لهم الصياد بنفسه من  أخرجها
مام خذ  الإ هو الأ هم  سلام( ان الم يه ال )عل

تان  ما مجمل سها. فه ها بنف عد خروج لو ب و
شترطت  تي ا يات ال صيلاً الروا ما تف بينَته
الأخذ. وإلا فكيف يفترض القائل تحقق حالة 

 .إليهاالخروم من الماء حياً إذا لم ينظر 
فلالاي  الإجملالااليلالاة حلالاال فلالاان أوعللالاى  -3

م يات المتقد لي الروا صحيحة ع ته  قد بينّ ة 
موسى )عليه السلام( قال:  أخيهبن جعفر عن 

لى  عت ع هر فوق من ن بت  سمكة وث عن  سألته  (
ها؟  صلح أكل هل ي تت ف هر فما من الن جد  ال

خذتهاقال: ان  تت  أ ثم ما موت  بل ان ت ق
فكلهلالاا وان ماتلالات قبلالال ان تأخلالاذها فلالالا 

تأكلها(
(2.) 

 
تى  ضة ح فلا معار هم  هذا الف ضوء  في  و

صا قول  جواهر ان ي مع )حب ال بر زرارة  )خ
وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم  إرساله

جوه ((من و
(3)

هو   ضعف  -ف سليم ب عد الت ب
ليس  -سنده صيل و ية التفا من ناح مل  مج

 معارضاً. 
لى  لت ع تي د صحيحة ال يات ال ما الروا ا

                                                                                                                                            

الصباح لأن له طريقين ضعيفين بابن المفضل  أبيعن 
 لكن طريقه إلى صفوان صحيح.

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (1)
 .11، ح32الذبائح، باب

ائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب وس (2)
 .1، ح33الذبائح، باب

 .36/161( جواهر الكلام 3)
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 إليهحلية صيد غير المسلم للسمك إذا نظر 
كاة  كد ان ذ هي تؤ له ف خذه  حين أ سلم  الم

حين  إليهالسمك أخذه ولكنها تشترط النظر 
هي  خذها و نه أ بره أ ثوق بخ عدم الو خذ ل الأ
حية كما صرحت بذلك صحيحة عيسى بن عبد الله 

سألت  باقال: ) عن  أ سلام(  يه ال بد الله )عل ع
كه  بأس إذا أعطو قال: لا  جوس، ف صيد الم

ضاً  فلا تجوز شهادتهم  وإلاأحياء والسمك اي
الا ان تشهده(

(1)
. 

ن هنلالاا اتفلالاق السلالايد الصلالادر )قلالادس وملالا
سلالاره(

(2)
والسلالايد السيسلالاتاني 

(3)
والشلالايخ  

ياض الف
(3)

نه   لى ا شريف( ع ما ال )دام ظله
إذا وثبت السمكة إلى سفينة لم تحل ما لم 
صل  ية والأ قق التذك عدم تح يد ل خذ بال تؤ
عدمها ولا يملكها السفان إلا إذا قصد صاحب 

عف  مل ب ها وع صطياد ب سفينة الا مالال  الأع
نة أو ال كة معي لذلك كحر ستوجبة  صدارم  إ

 إخراجهاصوت مثلاً ونحوها فان ذلك بمنزلة 
 من الماء حية فتصير ذكية وتدخل في ملكه.

خذه  سمك أ كاة ال نا ان ذ لى ه فتحصهل إ
يه أو  ستيلاء عل له والا نى تناو باتبمع  إث

لى  عود إ عدم ال شرط  ضمناً ل يه مت يد عل ال
 ذلك. وهو ك الإفلات أوالماء والموت فيه 

 
 الموت في الماء مربوطا  من دون استيثاق

 

مرة  ماء  في ال سله  لو أر خرىف لت  أ بط

شيء  بل أو  شيء كح طه ب لو رب تى  ته ح تذكي

خذ  صدق الأ في  في  فلات ولا يك ضة للإ له عر يجع

 أيوب أبيعليه عرفاً وقد دلت عليه صحيحة 

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (1)
 .3، ح32الذبائح، باب 

 .2296، مسألة 3( منهج الصالحين : م2)
( منهام الصالحين، المعاملات، القسم الثاني : 3)

 .826مسألة 
 .323، مسألة 3لصالحين : م( منهام ا3)



 (233 ) 

 

عبد الله )عليه السلام( عن رجل  أبا)انه سأل 

ها  سمكة فربط صطاد  خيط ا سلهاب في  وأر

قال: لا( كل؟ ف تت أتؤ ماء فما ال
(1)

صحيحة   و

سيابة بن  لرحمن  بد ا ع
(2)

سألت   باقال: )  أ

ثم  صاد  سمك يُ عن ال سلام(  يه ال بد الله )عل ع

موت  ماء في في ال عاد  ثم ي شيء  في  عل  يج

فيه. فقال: لا تأكل لأنه مات في الذي فيه 

ته( حيا
(3)

ستنتجناه   ما ا سبب  يد ان ال ويؤ

صد عدم  نه من  غم ا فاً ر يه عر خذ عل ق الأ

ظاهراً تحت التناول لربطه بخيط. صحيح علي 

موسى )عليه السلام( قال:  أخيهبن جعفر عن 

)سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى 

ضه  موت بع شتريه في من ي جيء  تى ي ماء ح ال

أيحل أكله؟ قال: لا لأنه مات في الذي فيه 

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (1)
 .1، ح33الذبائح، باب

وثّقه السيد الخوئي  وإنما( لم يرد فيه توثيق 2)
كامل الزيارات  إسناده( من جهة وقوعه في س سر)قد

( وهو غير كافٍ، نعم 9/335)معجم رجال الحديث: 
 الإمامسند صحيح ان روى الشيخ الصدوق في الامالي ب

مالًا ليقسمّه في  إليه( دفع ليه السلامالصادق )ع
عيالات من أصيب مع عمه زيد الشهيد )تجد الرواية 

( وهي تدل على 1/338في معجم رجال الحديث: 
 الأمر( له على مثل هذا ليه السلامائتمان الامام )ع

الخطير إضافة إلى ان الكليني روى في الكافي 
ورعه وتديّنه الا انها مروية عن  رواية تدل على

 أسباطعبد الرحمن نفسه والراوي عنه هو الحسن بن 
وهو لم يوثق، فعلى القواعد المعمول بها عندهم 
يكون ما تقدم غير تام وهو ما علّق به سيدنا 

ه( على البحث الذي س سرالشهيد الصدر )قد الأستاذ
بإذن  إليه الإشارةقدّمته له عن المسألة وستأتي 

 الله تعالى.
وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (3)

. والحديث مروي بطريقين إلى 2، ح33الذبائح، باب
 عبد الرحمن أحدهما صحيح.
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ته( حيا
(1)

سا تراض ال شاهد اف حل ال ئل . وم

من  ستيثاق  ساكعدم الا كون  الإم سمك في بال

النهي لأجل عدم الاستيثاق أو إنه ليس مما 

هذا  بإذن الله و سيأتي  ما  به ك صاد  لَ لي عُمِ

يقيد إطلاق )شيء( في الروايات رغم انه بلا 

ماً  سراحه تما لق  لم يط شيء و طه ب قد رب شك 

جاً  يه طاز شراء فيعط يه لل من يأت ظراً  منت

ي هم للروا هذا الف ما و يد  لذي يؤ هو ا ة 

 قلناه.

هذا  عن  هي  كون الن كن ان ي كن يم ول

مات في الماء مع تميزه  لأنهالبعف بالذات 

ومعرفتلالاه بواسلالاطة ربطلالاه بلالاالخيط فلالاان 

الروايات الصحيحة دلت على عدم حليته حتى 

وان كلالاان محلالارزاً فلالاي شلالابكة أو حظيلالارة أو 

نحوها أي مع الاستيثاق على خلاف يأتي ذكره 

 ى وهو محور المسألة.الله تعال بإذن

                                                           

وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة، أبواب  (1)
 .6، ح33الذبائح، باب
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 تحرير المسألة وموضع الخلاف فيها

 
من  مات  ما  مة  لى حر هاء ع مع الفق أج

طليقاً من تلقاء نفسه  اً السمك في الماء حر
يه  لت عل قد د بلا)الطافي( و سمى  هو الم و
عن  بي  صحيحة الحل برة ك يرة معت يات كث روا

بد الله )ع بي ع سلامأ يه ال قال ل حديث  في   )
خذ  ما يؤ سألته ع لى )و ياً ع سمك طاف من ال

الملالااء أو يلقيلالاه البحلالار ميتلالااً فقلالاال: لا 
له( تأك

(1)
عن   سلم  بن م مد  صحيحة مح بيو  أ

( قال )لا تأكل ما نبذه ليه السلامجعفر )ع
الماء من الحيتان وما نضب عنه الماء(
(2)

 
وغيرها. واختلفوا فيما لو مات في الماء 

يرة  في حظ ساً  كان محبو ها  أوو شبكة ونحو
 رئيسيين: على قولين
لو  :الأول تى  ماء ح في ال مات  ما  مة  حر

ساً واستدلوا بعموم التعليل حيث  كان محبو
مام )ع هى الا سلامن يه ال للاً ل له مع عن أك  ) 

)لأنه مات في الذي فيه حياته( وقد ورد في 
علالادة روايلالاات مطبقلالاة عللالاى بعلالاف الملالاوارد 

ليه موسى )ع أخيهكصحيحة علي بن جعفر عن 
سلام عنال سألته  قال ) لم  (  صاد و سمك يُ ال

تى  ماء  ح لى ال ثق فيُردُ إ جيءيو من  ي
قال: لا  له؟  حلُّ أك ضه أي موت بع شتريه في ي

ته( يه حيا لذي ف في ا مات  نه  لأ
(3)

صحيحة   و
عبد الرحمن بن سياّبة قال )سألت أبا عبد 

سلامالله )ع يه ال عل ل ثم يُج صاد  سمك يُ عن ال  )
يه.  موت ف ماء في في ال عاد  ثم يُ شيء  في 

قال: لا  يه ف لذي ف في ا مات  نه  كل لأ تأ
حياته(

(3)
وخبر عبد المؤمن قال )أمرت رجلاً  

( عن رجلٍ ليه السلامأن يسأل أبا عبد الله )ع

                                                           

 .3، ح33باب ،أبواب الذبائح :( وسائل الشيعة1)
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صاد سمكاً وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات 
بعضهن. فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات 

فيما كان فيه حياته(
(1)

لذا فإنهم فهموا  
قاعلالادة الروايلالاات غيلالار المعلللالاة عللالاى ال

با  سأل أ نه ) خزاز ا يوب ال بي أ صحيحة أ ك
بد الله )ع سلامع يه ال سمكة ل صطاد  جل ا عن ر  )

تت  ماء فما في ال سلها  خيط وأر ها ب فربط
أتؤكل فقال: لا(

(2)
. 

ثاني ماء  :ال في ال موت  ية ال عدم كفا
كنهم  ساً ل كان محبو مة إذا  قول بالحر لل
اختلفوا بعد ذلك على أقوال تأتي بإذن الله 

لم يلتزموا بعموم  أنهملمهم الآن تعالى وا
ت  برة دلّ يات معت عدة روا ضه ب يل لنق التعل
صحيحة  ماء ك في ال ته  غم مو ية ر لى الحل ع

( ليه السلامجعفر )ع أبيمحمد بن مسلم عن 
جع إلى  ثم ر ماء  في ال شبكة  صب  جل ن في ر (
بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد 

ده وقع فيها سمك فيموتن. فقال: ما عملت ي
بأس ب ها(أفلا  قع في ما و كل 

(3)
صحيحة   و

عن  بي  بيالحل بد الله )ع أ سلامع يه ال قال ل  )
في  عل  صب تُج من الق يرة  عن الحظ سألته  (
الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت 
بعضلالاها فيهلالاا فقلالاال: لا بلالاأس بلالاه إن تللالاك 

يرة  ماالحظ ها( إن صاد ب لت ليُ جع
(3)

صحيحة   و
عن  سنان  بن  بد الله  بيع بد أ يه الله )ع ع ل

( قال )سألته عن الحظيرة من القصب السلام
تُجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان 

فيموت بعضها فيها، قال: لا بأس(
(5)

وصحيحة  
ليه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر )ع

( قال )سألته عن الصيد نحبسه فيموت السلام
كان  قال: إذا  له؟  حلّ أك صيدته اي في م
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ه فلا بأس(محبوساً فكل
(1)

ورواية مسعدة بن  
عن  بيصدقة  بد الله )ع أ سلامع يه ال قال ل  )

سمعت  بي) سلام) أ يه ال ضرب  (عل قول إذا  ي
من  ها  صاب في ما أ شبكة ف شبكة بال صاحب ال
حيّ أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر 

ولا يأكل الطافي من السمك(
(2)

. 
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 تقييم القول الأول ومناقشة تفريعاته
 

ملالان يتمسلالاك بعملالاوم التعليلالال فلالاي ان  
لا بد أن يرد على الاستدلال  الأولىالطائفة 

 بالطائفة الثانية ولهم هنا عدة محاولات:
لة  لىالمحاو صاحب الأو به  قام  ما   :

قال  لذي  ماني ا لى الع يث ردّ ع جواهر ح ال
يحلالال ملالاا ملالاات فلالاي الآللالاة المعموللالاة ))

صيد ((لل
(1)

سلم   بن م مد  صحيحتي مح ستدلاً ب م
 وجهين:والحلبي ب

)قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة ) -1
 .(المعتضدة بالشهرة بل لعلها إجماع(

ما)) -2 في  إنه موت  في ال صريحين  ير  غ
ملالان المحتملالال كلالاون الحظيلالارة  إذالملالااء، 

مداً  يه  ماء ف كون ال كان ي في م شبكة  وال
عد  ها ب ئذ في سمك حين موت ال كون  جزراً في و

لك الجزر، وصيرورته في الآلة المقتضية لم
الصائد باعتبار كونها مما عمله يده، بل 
كره  ها(. وذ ما ذكرنا شعر ب يل م عل التعل ل

الجلالاواب علالان  إللالايهمفلالاي المسلالاالك ونسلالاب 
في  ته  لى مو ما ع عدم دلالته برين )ب الخ

 (.(الماء صريحاً، فلعله مات خارم الماء
 ففيه: الأولولا يتم كلا الوجهين، أما 

يد  -أ لو أع ما  قة في شهرة المحق ان ال
ل ماء إ في  أوى ال مات  لة ف شباً بالآ كان نا

الماء كما أفادت الروايات المتقدمة اما 
شبكة  في  ساً  كان محبو يرة  أوإذا   أوحظ

قال  ماع،  عن الإج ضلاً  شهرة ف فلا  ما  نحوه
)ولو نصبت شبكة فمات )المحقق في الشرائع 

يت،  حي بالم شتبه ال ها، وا صل في ما ح عف  ب
ي لم الم تى يُع يع ح حله الجم يل:  نه، ق ت بعي

وقيل: يحرم الجميع تغليباً للحرمة، والأول 
سن في (ح شيخ  لى ال سالك إ في الم سبه  ( ون
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عقيل  أبيالنهاية والقاضي وذهب الحسن بن 
إلى حل الميت وان تميزّ وقال عنه الشهيد 

سالك  في الم ثاني  هذين )ال ضى  نه مقت )ا
برين ((الخ

(1)
سبزواري   سيد ال ستظهره ال وا

لي قق الأردبي مال  من المح سبزواري و وال
يه كون  إل كر ان ت ضاً وأن ستند اي في الم

الشهرة عظيمة
(2)

. 
نسب القول بحرمة الجميع إلى ابن  ،نعم
 والعلامة وأكثر المتأخرين. إدريس
ستند  -ب مة الم ية معلو شهرة مدرك ها  ان

وهي الروايات المتقدمة وليست تعبدية حتى 
 يمكن ان تكون دليلاً.

ية  -جلا فة الثان قل ان الطائ ست أ لي
لم  نه  صحاب إلا أ ند الأ لى ع من الأو شهرة 
يشلالاتهر العملالال بهلالاا فالشلالاهرة فتوائيلالاة لا 
باب  في  حة  هي المرج ية  ية والثان روائ

 التعارض.
فالقصلالاور علالان المقاوملالاة الملالادعى فلالاي  

الجواهر لا نفهم له وجهاً بل سيأتي تقريب 
لى  لى الأو ية ع فة الثان لة الطائ قديم أد ت

 بإذن الله تعالى.
 لثاني، ففيه:أما ا

ف واضح وخلاف الظاهر وبعيد  -أ انه تكلّ
عملالاا نقللالاه أهلالال المهنلالاة واعتلالارف السلالايد 

)قدس الطباطبائي صاحب الرياض بذلك فقال 
)هذا الحمل وإن بعد غايته إلا أنه ): سره(

((لا مندوحلالاة عنلالاه جمعلالااً بلالاين الأدللالاة
(3)

 .
وسلالانعرض بفضلالال الله تبلالاارك وتعلالاالى وجوهلالااً 

 للجمع.
م -ب صح  لو  نه  يل ا لزم تعل له ل ا قا

الحليلالاة بلالاالإخرام ملالان الملالااء بعلالاد جلالازره 
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وانحساره وليس بأنه محبوس فهذا التعليل 
 يناسب كون الشبكة في الماء.

كان  -جلا صحيحاً ل ضه  ما افتر كان  لو 
ماء  جزر ال ند  سمك ع يع ال موت جم للازم  ا

 ونضوبه لا بعضه كما في بعف الروايات.
ففشلالالت بلالاذلك محاوللالاة صلالااحب الجلالاواهر 

 خلص من إشكال الطائفة الثانية.للت
ملالاا نقللالاه صلالااحب  :المحاوللالاة الثانيلالاة

المسلالاالك علالان أصلالاحاب القلالاول الأول حملالال 
برين  ماء )الخ في ال ته  في مو شك  لى ال )ع

صلوان  ته  الأ لى ان فارق ياة إ قاء الح ب
( ونقللالاه صلالااحب الجلالاواهر الإباحلالاة( والأصلالال

واستحسنه
(1)

 ، ويرد عليه:
ت -1 صالة  قول بأ لى ال ني ع نه مب أخر ا

بقاء  الأصلالحادث وهو ليس تاماً فكما ان 
فإن  كذلك  خرام  حين الإ لى  ياة إ صلالح  الأ

 البقاء في الماء إلى حين الموت.
صلان  -2 به  الأ نا  لو قل كره  لذي ذ ا

خارم  موت  هو ال به و بت مطلو نه لا يُث فإ
هو  بت و صل المث قول بالأ لى ال ماء الا ع ال

 غير تام.
في -3 جري  حل لا ت صالة ال قام  ان أ الم
 الجاري أصالة عدم التذكية. وإنما

 الأوللتقوية القول  :المحاولة الثالثة
 أبيالاستدلال لهم بخبر مسعدة بن صدقة عن 

للجلالاراد  والأرض(: )ليلالاه السلالالامعبلالاد الله )ع
مصيدة وللسمك قد تكون أيضاً(

(2)
ب ان يبتقر 

ذكاة السمك بإخراجه إلى الأرض فلو مات في 
مذكى. ير  هو غ ماء ف مل  ال من ح بد  ولا 

روايات الطائفة الثانية على الحمل خارم 
 الماء.

هوم  لة لا مف بأن الجم مردود  هذا  كن  ل
لها فهي لا تنفي ان يكون صيد السمك بغير 
ضافة  بلا)قد(. إ يل  مع التقل صاً  الأرض خصو
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يان  صدد ب جواب ب من ان ال قدمناه  ما  لى  إ
 قبوله للتذكية وليس بصدد بيان كيفيتها. 

ق عد ان  صحابال وب قول  أ مة  الأولال بحر
ساً  كان محبو لو  تى  ماء ح في ال مات  ما 
فرّعوا عليه انه لو عُلم الميت بعينه حرم 
حرم  خاصة وحل الباقي اما إذا علم إجمالاً 

سالك:  في الم قال  يع،  بن )الجم هب ا )وذ
والعلاملالاة وأكثلالار المتلالاأخرين إللالاى  إدريلالاس

حرام  ماء  في ال مات  ما  يع لأن  حريم الجم ت
ق ما ت شتبه ك قد ا صور و موع مح دم والمج

ماً  يع حرا كون الجم بالحرام  في حلال  (. (ال
 ويرد عليه:

الكلام  أولان تحريم ما مات محبوساً  -1
 وستأتي مناقشته ضمن القول الثاني.

ان الاستدلال بالقواعد مع وجود نصوص  -2
نى  ما لا مع ية م فة الثان في الطائ ية  الحل

 له. 
ه( سلالارس واستحسلالان صلالااحب الجلالاواهر )قلالاد

فاً لصاحب الشرائع  القول بحرمة الجميع خلا
 واستدل بعدة وجوه:

قاعدة المقدمة التي نقلها عن صاحب  -1
المسلالاالك المؤيلالادة بخبلالار عبلالاد الملالاؤمن 

المتقدمة، وفيه ما تقدم من عدم  الأنصاري
صوص،  جود الن مع و عد  ستدلال بالقوا صحة الا
واما خبر عبد المؤمن فلا يمكن الاستدلال به 

( عن رجل ليه السلامنقل جواب الامام )علأنه 
 لا نعرف وثاقته وفقاهته.

لى ) -2 لة ع ضة الدا برة المستفي )المعت
لب  حرام إلا وغ حلال وال مع ال ما اجت نه  ا

هي  تي  حلال، ال حرام ال جحال لك  أر من ت
المعتبرة )ويقصد بها المستفيضة المتضمنة 
للصحيح وغيره الدالة على انه إذا اجتمع 

رام فهو حلال حتى تعرف الحرام الحلال والح
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بعينه فتدعه
(1)

وغير ذلك مما يخرم به عن  
قاعدة المقدمة من اعتضاد بالشهرة( بل لو 
سلالالم تكافؤهملالاا اتجلالاه الرجلالاوع إللالاى بلالااب 
المقدمة، بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي 

صوص  كون الن لىب ية – الأو لة بالحل أي القائ
كصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم في الحظيرة 

ما له  -ونحوه شهد  ما ي صور، ك ير المح في غ
ية  صوص الثان خلاف الن ها، ب لة في عف الأمث ب

نة  صور بقري في المح ظاهرة  ماعال ولا  الإج
صوص  لك الن يدة  لت كون مق من ان ت قل  ا

في  الإجماليالسابقة ان لم نقل ان العلم 
((المحصور من المعرفة بعينها

(2)
. 

غير تام من أكثر من  (قدس سره)وكلامه 
قول و ييم ال حين تق لى  ضها إ جل بع جه نؤ

 الثاني، ومنها:
ماء  -1 في ال مات  ما  مة  ترض حر نه يف ا

الكلام على ما  أولحتى لو كان محبوساً وهو 
 سيأتي بإذن الله تعالى.

ان المقلالالاام للالالايس ملالالان تطبيقلالالاات  -2
ها  فإن مورد حلال  حت ال تي رج برة ال المعت

بدوي  شك ال شبهة  أوال في  مالي  لم الإج الع
صورة كما لو علم إجمالاً بوجود لحم غير مح

غير مذكى في سوق المسلمين كتعبير الامام 
سلام)ع يه ال عن ل يات  عف الروا سب ب ( بح

باقر )ع مام ال سلامالا يه ال ني( : )والله ل  إ
سمك  حم وال ها الل شتري ب سوق فأ ترض ال لأع
والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر 

وهلالاذه السلالاودان(
(3)

رة التلالاي أملالاا المعتبلالا 
اسلالاتدل بهلالاا فملالاورد تطبيقهلالاا الشلالابهات 
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 الإجملالااليالمحصلالاورة المقرونلالاة بلالاالعلم 
في  ضه  ما افتر صحة  لى  ناءً ع قام ب كالم

ا على تالوجه الماضي فلا تكافؤ لأنهما ليس
 مورد واحد.

قد -3 له ) سرهان حم ية س  صوص الحل ( ن
سة  لة يائ يب ومحاو صور غر ير المح لى غ ع

صحاح لأن هذه ال ضغط  من  لتخلص  في  ل ما 
قع  صور ووا من المح هو  يرة  شبكة والحظ ال

يع  من ب بتلاء  ئرة الا في دا له  كل أوك  أو أ
نحوهما مما لا يصح على الحرام ولذا اعترف 
كلام  هذا ال في  ئدة  عدم الفا ئذٍ ب هو بعد

لم  قل ان الع لم ن له )ان  ماليبقو في  الإج
المحصور من المعرفة بعينه( في إشارة إلى 

له )ع سلامقو يه ال حرام ( )ل عرف ال تى ت ح
 بعينه( وهو كذلك.

لا وجلالالاود لمثلالالال هلالالاذه المعتبلالالارة  -3
قد ها ) تي ادعا ضة ال سرهالمستفي قال س   ،)

عف  علامب الأ
(1)

هذا )  لواردة ب ية ا )الروا
جمهور في  أبياللفظ ليست الا ما رواه ابن 

لى الله عليه وآله غوالي اللآلي عن النبي )ص
 3( على ما ذكره في المستدرك الباب/وسلم
بوابمن  حديث  أ به، ال سب  قد 5ما يكت ، و

( فلالاي س سلالارهذكلالار المحلالادث البحرانلالاي )قلالاد
نه قة م حدائق  )تعلي تاب ال لى ك مه الله( ع رح
 -لاستدلاله–بعد التأييد  152ص 1الناضرة جلا

جعلنا هذا  إنمابهذا الخبر ما هذا لفظه )
الخبر مع صراحته في المدعى مع المؤيدات 

تب  من ك سنده  لى  قوف ع عدم الو صولنا ل أ
ما عم  وإن ل ( ن عوالي اللآ في  يه  فت عل وق

ضامين  من م نى  هذا المع ستفاد  كن ان ي يم
يات عف الروا قال (ب لى ان  ظاهر )( إ )وال

قد نه ) سرها بارة س  لك بع في ذ ستأنس  ( ا
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ما  قام  في الم قال  يث  نه ح خذ م ياض وأ الر
ظه: كروه  -هذا لف ما ذ ضد  ما يع عم رب )ن

يره ال صحيح وغ ضمنة لل برة المت لة المعت دا
هو  حرام ف حلال وال مع ال نه إذا اجت لى ا ع

، (حلالالال ابلالاداً حتلالاى نعلالارف الحلالارام بعينلالاه
ولكنها معارضة بمثلها الدال على انه ما 
حلال  لب ال قد غ حرام إلا و حلال وال مع ال اجت

هذا  حرام، و جحال شهرة، للا أر ضاد بال عت
وعللالاى تقلالادير التسلالااوي والتسلالااقط ينبغلالاي 

ش في ال عدة  ضى القا لى مقت جوع إ بهة الر
 (.(المحصورة وهو الحرمة من باب المقدمة

 

 تقييم القول الثاني وتفصيلاته
 

 :أمرينيستند هذا القول في صحته إلى 
النصلالاوص المعتبلالارة اللالاوفيرة وقلالاد  -1

 تقدمت.
تحقق التذكية شرعاً على ما انتهينا  -2
الذي ورد مطلقاً  الأخذمن معناها وهو  إليه

ماء  خل ال كان دا سواء  يات   أوفي الروا
حياً. وقد  إخراجهخارجه ولا يشترط بعد ذلك 

مام )ع سلامأكّد الا يه ال نى ل هذا المع  )
بتعليل الحلية بكونه محبوساً وان الحظيرة 
هذا  كون  ئذٍ ي ها وحين صاد ب لت لي ما جع م

عن  سؤولاً  يق م بةالفر يد  الإجا عن التقي
المدعى بعموم التعليل الوارد في روايات 

( )لأنه يه السلامللقوله )ع الأولىالطائفة 
ملالاات فلالاي اللالاذي فيلالاه حياتلالاه(. أي تقييلالاد 

 روايات الحلية بعدم الموت في الماء.
ويمكلالان ذكلالار علالادة وجلالاوه للعلاقلالاة بلالاين 

 الطائفتين:
ان التعليلالال اللالاوارد فلالاي روايلالاات  -1

ية ) بأس(  إذاالحل فلا  له  ساً فك كان محبو
يرة  لك الحظ ما)ان ت ها(  إن صاد ب لت لي جع

لوار يل ا من التعل خص  يات هو أ في روا د 
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سمك  جة ان ال كون النتي صه وت مة فيخص الحر
إذا مات في الماء فإنه يحرم الا إذا كان 

 محبوساً فيما عمل ليصاد به.
ان ملالاورد الحظيلالارة والشلالابكة خلالاارم  -2

مام )ع يل لأن الا موم التعل عن ع صاً  يه تخص ل
سلام تى ال ماء( ح في ال مات  نه  قل )لأ لم ي  )
)لأنه مات  (:ليه السلامقال )ع وإنمايشمله 

في الذي فيه حياته( وهذا لا يتحقق في كل 
ماء بل خصوص الماء الذي يكون فيه السمك 
هذا  ساً ف كان محبو ما إذا  قاً ا حراً طلي
موت  نه ي بل ا ته  يه حيا ما ف ليس م ماء  ال
في  مي  له العل نا تحلي قد نقل كالأرض و يه  ف

شعر  أول ما ي سمك حين من ان ال حث  هذا الب
هداً ا ن يتحرر ويفرز جسمه بحبسه يحاول جا

ناءفي  يزاً  أث تزداد ترك سامة  مواد  لك  ذ
 فيه بتكرار المحاولات حتى تقتله.

 الأولىان عموم التعليل في الطائفة  -3
والاسلالاتيلاء  الأخلالاذللالايس نلالااظراً إللالاى حاللالاة 

فر  بن جع لي  صحيحة ع صرّحت  قد  يازة و والح
ي ما روا ستيثاق بين عدم الا فة اب ت الطائ

والصلالايد والأخلالاذ الثانيلالاة صلالاريحة بلالاالحبس 
 فالموردان متباينان.

ان التعليل لا عموم له لأن الهاء في  -3
( )لأنه مات في الذي فيه ليه السلامقوله )ع

 أشارن للإشارة إلى ما أحياته( هي ضمير ش
يه سائل إل ماء  ،ال في ال مات  ما  كل  لا 

ظائره ولا  مورد ون هذا ال خاص ب يل  فالتعل
 ك.تشمل كل ما يموت في الماء من السم

واعتقد جازماً ان بعف هذه الوجوه فضلاً 
عن كلها تحقق الاطمئنان بحلية السمك إذا 

يرة  في حظ ساً  ماء محبو في ال شبكة  أومات 
ياً  أو ضعه ح من و يوم  عة ال له البا ما يفع

ست  جاً  أوفي ط قى طاز ماء ليب من ال ية  حاو
تي  أو ثة ال صيد الحدي من آلات ال ما  نحوه

قال بالحرمة  تستعملها سفن الصيد وان من
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تحت ضغط عدم القدرة على الجمع  إليهاذهب 
 كما تقدم قول صاحب الرياض.

طائفتين  بين ال مع  في الج قال  قد ي و
في  مات  ما  مة  بالحكم بحر عارض  فع الت لر
الماء وأمكن تمييزه بشهادة كونه مربوطاً 

فة  في الطائ ناً  لىومعي لم  الأو ما  ية  وحل
ي فة الثان ضى الطائ يزه بمقت كن تمي ة يم

 وفيه:
تى  -1 طائفتين ح بين ال عارض  نه لا ت ا

تجمع بينهما وان العلاقة هي اما التباين 
 التخصيص. أو

قام  -2 في الم لواردين  لين ا ان التعلي
ليس  مع  هذا الج مع ف هذا الج ثل  يان م يأب

 عرفياً.
سبباً  -3 كان  ماء إذا  في ال موت  ان ال

مة  سبباً لحر كون  يزه في ند تم مة ع للحر
التميلالاز لأن الشلالابهة  الجميلالاع عنلالاد علالادم

وفي ضوء ما تقدم لا تصلح صحيحتا  ،محصورة
بي يوب أ سيابة  أ بن  لرحمن  بد ا خزاز وع ال

في  تان  ما وارد ضة لأنه قدمتان للمعار المت
حاللالاة علالادم الاسلالاتيثاق وتحقلالاق الغلبلالاة 
فر  بن جع لي  صحيحة ع صرحت  ما  يازة ك والح
لى  يد ع بات ال خذ وإث نى الأ صدق مع عدم  ول

 الربط بالخيط.
م كن وال لذي يم ية ا عن الحل خر  انع الآ

مؤمن بد ال ية ع هي روا صوره  ت
(1 )

يب بتقر
 

ان 
مام )ع سلامالا يه ال سمك ل كل ال من أ نع  ( م

صيد  نوان ال صدق ع غم  ماء ر في ال يت  الم
عليه بحسب كلام السائل ويرد عليه ان هذه 
الرواية مما لا يمكن الاستدلال بها لأنه روى 

مام )ع سلامكلام الا يه ال جلل عن ر عرف  (  لا ن
قدم ان  ما ت ل م قد تحصّ ته و ته وفقاه وثاق
 السمك إذا مات محبوساً في الماء حل أكله.

                                                           

 1، ح35الذبائح، الباب وسائل الشيعة: أبواب ( 1)



 (251 ) 

 

وقد حاولت ان افهم كيف دفع القائلون  
بحلية الكل هذا التعارض البدوي ولا يوجد 
هت  لذا توج هم،  به ل تدّ  صدر مع يديّ م بين 

حد  سطة ا خوةبوا لى  الإ طي إ ستفتاء خ با
ستاذشيخنا  ياض ) الأ صله الف له( حا دام ظ

 :ألتان في باب تذكية السمك)توجد مس)انه 
: لو صاد سمكة وأخرجها من الماء الأولى

إلى الماء  وأرسلهاحبل  أوثم ربطها بخيط 
 فماتت فيه لم يحل أكلها.

الثانيلالاة: إذا وضلالاع شلالابكة فلالاي الملالااء 
 فدخلها السمك ومات فيه حل أكله.

والسؤال هو: انه إذا كان سبب الحرمة 
انها ماتت في الذي فيه حياتها  ولىالأفي 

سبب  كان  ية، وان  في الثان جود  نه مو فإ
يد  حت ال تت ت ها ما ية ان في الثان ية  الحل

 .((الأولىفهذا موجود في 
)ان الفلالارق بلالاين )فأجلالااب دام ظللالاه 

المسألتين من جهة النص الخاص الدال على 
شبكة  في ال مات  سمك إذا  يرة  أوان ال الحظ

 (. (حلال
أي بعد كتابتي  1325 عبانش 15وتاريخه 

 لأصل البحث بشهرين.
به  له)وجوا كن  (دام ظ بول ولا يم ير مق غ

نين  من تق بد  به إذ لا  فاء  كامالاكت  الأح
كالذي قدمناه بفضل الله تبارك وتعالى. أما 
إحالة كل حالة على النص فهذا يعني توقف 
كل  سير  لى تف جة إ هاد للحا ية الاجت عمل

  تنتهي.واقعة على حدة والجزئيات لا

سبزواري  سيد ال قال ال سره(و قدس  (  :

سمي ) بين ق ضة  بار)والمعار قة  الأخ متحق

سم  مل الق شائع  الأولوح مل  هة ح لى الكرا ع

((في الفقه
(1)

. 

تام  ير  جواب غ هو  ير  إذو ضة غ المعار
                                                           

 .23/53 الأحكام( مهذب 1)
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متحققة كما قدمناه فلا حاجة إلى مثل هذه 

التصرفات في ظاهر النصوص وظهور الطائفة 

 مل على الكراهة.يأبى الح الأولى

 )قلالادس سلالاره(واسلالاتدل صلالااحب الجلالاواهر 

للقلالاائلين بحليلالاة الكلالال بعلالاد الروايلالاات 

صحيح ) ضمنة لل ضة المت بالمعتبرة المستفي (

حلال  مع ال نه إذا اجت لى ا لة ع يره الدا وغ

نه  حلال بعي عرف ال تى ي حلال ح هو  حرام ف وال

عدة  عن قا به  خرم  ما ي لك م ير ذ عه، وغ فتد

((المقدمة
(1)

. 

لأن العلاقة بين القاعدتين  وهو غير تام

شك  ضة ال برة المستفي مورد المعت باين و الت

قام  صورة والم ير المح شبهات غ بدوي وال ال

 ليس منه.

 وأينولا أعلم ان كانت لهم وجوه أخرى 

هي مما ذكرناه من الوجوه فلله الحمد اولاً 

 وآخراً.

ييم  ستطيع تق جة ن هذه النتي ضوء  في  و

المقلالاام بعلالاف التفصلالايلات التلالاي ذكلالارت فلالاي 

 ومنها:

كان الأول شبكة إذا  في ال يت  : ان الم

نه  حرم بعي يزاً  حل  وإذامتم يز  لم يتم

هذا لا  شرائع و صاحب ال تار  هو مخ يع و الجم

 يتم:

ساً لا  -1 ته محبو من ان مو قدم  ما ت ل

 يحرمه.

حكلالام بحرملالاة الميلالات فلالالا معنلالاى إذا  -2

لم  صورة والع شبهة مح يع لأن ال ية الجم لحل

كلالاان  وإذاالجميلالاع  ينجّلالاز حرملالاة الإجملالاالي

 إنمامستنده روايات الطائفة الثانية فهي 

                                                           

 .36/112 :( جواهر الكلام1)
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هه  كان وج ما  ساً. ورب مات محبو نه  ته لأ حلل

طائف بين ال مع  ضى الج نه مقت لذي تا ين ا

 ذكرناه سابقاً لكننا رددناه بعدة وجوه.

يحل ما )الثاني: للعماني فإنه قال: )

صيد لة لل لة المعمو في الآ هو وان (مات  ( و

لك من النصوص الصحيحة في كان قد استفاد ذ

في  ست  برة لي ية الا ان الع فة الثان الطائ

 ،لا أممعموللالاة للصلالايد  وإنهلالاانلالاوع الآللالاة 

واثبات اليد وجعله في  الأخذفي صدق  وإنما

هلالاذا  أرادولا شلالاك ان العملالااني  ،متناوللالاه

ذكرناه للتأكيد على المعنى  وإنماالمعنى 

 الصحيح.
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 ه(س سر)قد الشهيد الصدر الأستاذمختار سيدنا 
 

سيدنا  هو ل لث:  ستاذالثا شهيد  الأ ال
( حيث قال: بأن الميت في س سرهالصدر )قد

الشبكة إذا كان اقل من النصف حل الجميع 
 منذ ذلك حرم الجميع.  أكثرذا كان إو

وقلالاد اسلالاتفدناه ملالان مفهلالاوم كلاملالاه فلالاي 
 إذا))(: س سرهالرسالة العملية حيث قال )قد

ها ا فدخل في ماء  في ال شبك  ضع  ثم و سمك  ل
ها لبعف  أخرج جد ا ماء فو قلمن ال ها  الأ في

ميتاً فالظاهر حليته وليس كذلك لو وجده كله 
 .(1)((ميتاً وكذلك الحال في الحظيرة

والجملة وان لم يكن لها مفهوم الا انه 
( التزم عملياً بنتيجته وقال لي س سره)قد

شفهياً عندما سألته عن الوجه وأجاب بذلك 
قات  ضمن تعلي ضاً  قداي سرهله ) لى س  ( ع

 3كتب بتاريخ  (قدس سره)تحقيق حول فتواه 
)راجلالاع )، وورد فلالاي تعليقتلالاه 1318 محلالارم

باب  حديث 35ال لذبائح ال ها  3 :من ا وفي
عرفاً ولا اقل  الأكثر)بعف( وهو لا يصدق على 

ملالان الشلالاك المشلالامول لقاعلالادة الحرملالاة، 
ماً لأنه  3:والحديث ضاً لا يشمل الجميع حت اي

للشك في كونه  الأكثرلا يشمل خلاف نصها كما 
كذلك  ية، و هذه الناح من  يان  قام الب في م

كما  (البعف)معتبر وفيها عنوان  5الحديث/
حديث/ ما ال ما  6سبق، وا يده ب فيمكن تقي

موت  ني ان لا ي ثرهسبق يع قد ((أك قال ) س و
خر سره هامش آ في  لبعف )(  فظ ا جد ل لو و )و

لكان قرينة محتملة تمنع التمسك بالعموم 
( تعليقاً س سرهولذا قال )قد (احتمالاً( ولو

قولي  لى  نوان )ع هذا الع شك ان  أي  –)ولا 
صيد  خذال تم  -والأ لذي  سمك ا لى ال صدق ع ي

                                                           

، مسألة الأضواءطبعة دار  ، من3لا( منهج الصالحين ج1)
2123. 
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ماء  من ال خرم  سواء أ ياً  يه ح ستيلاء عل الا
بي (لا( أمكذلك  صحيح الحل ستدلاً ب لت  ،م وق

مام )ع)) كأن الا سلامف يه ال لى ل شير إ ( ي
يا هذه الح صيد ب نى ال قق مع خذزة تح  ((والأ

كان الحال كذلك  إذا))ه( : س سرفقال )قد
نه  يرة كأ في الحظ له  يع لأن دخو جاز الجم
حال  يد  حت ال خل ت قد د يد ف حت ال خول ت د
صحب  كان يست مات  فإذا  ما  ناً  لو آ ته و حيا
التذكية، وينقف بما إذا خرم من الحظيرة 

أزال الصائد الحظيرة  أوحياً كله أو بعضه 
 أوتذكيلالاة السلالامك علالان عملالاد. فهلالال نقلالاول ب

ية،  صحاب التذك مااست جود  وإن في و كلام  ال
( ويعني به ما تقدم من (كما سيتضح الإطلاق

 القرينة المانعة منه. 
قد  به ) ستدل  ما ا مدة  سرفع لى س  ه( ع

تفصيله ورود كلمة )بعف( في صحيحة الحلبي 
صدقة  بن  سعدة  ية م سنان وروا بن  بد الله  وع

مة ع بالمعتبرة والكل صفها  تي و )لا )نده ال
لى  صدق الا ع قلت فاً( الأ في  (عر ما ورد  ك

تعليقته المذكورة وهي القرينة التي تمنع 
سمك  من ال مات  ما  ية  موم حل سك بع من التم
محبوساً فتشمل حالة موت الكل. وان لم تفد 
شك  جب ال ها تو من ان قل  فلا أ نة  هذه القري
جري  ئذٍ ت صف وحين عن الن ما زاد  ية  في حل

ه( س سرل في مراده )قدقاعدة الحرمة ويحتم
 من قاعدة الحرمة وجهان: 

الحرمة المستفادة من عموم التعليل  -1
فة  يات الطائ يل روا لىفي ذ مات  الأو نه  )لأ

 في الذي فيه حياته(.
بالعلم  -2 جزة  مة المن ماليالحر  الإج

 بوجود محرم ضمن المجموع والشبهة محصورة
قد نه ) سرلأ لذي س  سمك ا ية ال يرى ان حل ه( 
الماء محبوساً وكان اقل من النصف  مات في

حد  في ا ما ورد  سب  صيص ح خارمٌ بالتخ كمٌ  ح
 هوامشه على التحقيق المذكور. 
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 وفي كلامه عدة موارد للنظر:
كل  -1 ما دون ال لى  صدق ع لبعف( ي ان )ا

كان  سواء  له  في مقاب نه  ثرلأ صف  أك من الن
فردات ) أو في الم غب  قال الرا قل،  عف )ا ب

قال نه وي جزء م شيء  كلٍ  ال عاة  لك بمرا ذ
له ضه وك قال بع كلٌ في به  بل  لذلك يقا ( (و

قول  عدم ال ضميمة  كون ب كل ي شمولها لل و
 بالفصل.

ان هذه الكلمة وردت في كلام السائل  -2
مام )ع كلام الا في  سلاملا  يه ال لم ل ( ولا يُع

( ليه السلامانها لوحظت في جواب الامام )ع
ها  جواب علي ني ال بار وب ظر الاعت خذت بن واُ

لو ب يت  يث ان الم هوم بح ها مف كون ل حو ي ن
ثركان  بالجزء  أك سر  لبعف المف قلمن ا  الأ

فلا يحل وحينئذٍ فالقول بحلية الكل متضمن 
عف  نا )ب صدق قول ما ان  لبعف ك ية ا لحل
 الماء سائل( لا ينفي صدق الوصف على الكل.

تعليلالال الحليلالاة بكونلالاه  إطلالالاقان  -3
ساً  به  أومحبو صاد  مل لي ما ع مات في نه  ا

كره  لذي ذ صيص ا يد والتخ قدس يأبى التقي (
نوان  سره( قق ع لذي يح حبس ا خذلأن ال  الأ

لى  صادق ع سمك  ية ال هو تذك لذي  صيد ا وال
به لولا  (قدس سره)الجميع وقد مرّ إقراره 

 ما رآه من مانعية القرينة.
ه( مخالف للإجماع س سران تفصيله )قد -3

المركب لأنه قول بالفصل بين حلية الجميع 
م صاحب وحر كلام  في  قدم  ما ت يع ك ة الجم

فة  طلان مخال قدير ب لى ت شرائع ع ماعال  الإج
نه  خر: ا ير آ كب وبتعب سره(المر قدس  ما  )

عدم  ضميمة  لبعف فب ية ا كم بحل قد ح دام 
ية  كم بحل به ان يح ترض  صل يف قول بالف ال

 الكل.
ه( كأنه لا محصّلَ له س سران كلامه )قد -5

فة  بدليل معر يز  ما متم يت ا سبته لأن الم ن
غير متميز  أو أكثر أووانه اقل من النصف 
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صوص ال حرم خ يزاً  كان متم يز مفإن  لىتم  ع
القول بحرمة السمك إذا مات في الماء ولو 
كان محبوساً وحل الباقي وان لم يتميز حرم 

 الإجماليالجميع لأن الشبهة محصورة والعلم 
 منجز.
اننلالاا لا نعللالام سلالابباً للحرملالاة الا  -6

تعليل في روايات الطائفة التمسك بعموم ال
وقد تقدم انه لا يشمل حالة الحظيرة  الأولى

حبس  ها ال صدق مع ما ي ما م شبكة ونحوه وال
 والصيد. والأخذ
في  -1 موت  بأن ال تزم  سره ال قدس  نه  ا

الملالااء ملالاع تحقلالاق عنلالاوان الأخلالاذ لا ينلالاافي 
قد قال ) ية ف سرالتذك عت )ه( : س  فإن أرج (

ضع لو و ما  يد، ك حت ال هي ت ماء و لى ال ها إ
ادخلها في النهر مرة  أوفيه ماء  إناءفي 

خرى في  أ تت  ثم ما فلات،  بل للإ ير قا شكل غ ب
ية كم التذك لى ح يت ع ماء بق ((ال

(1)
هذا   ف

رغم ان  )قدس سره(مناقف لما اختاره هنا 
واغرب منه انه  ،بالحلية أولىالمورد هنا 

فة  يات الطائ في روا ية  لىقال بالحل  الأو
قد قال ) سرف خر إذا))ه( س  من ا سمك  م ال

الماء حياً ثم ربطه بحبل مثلاً وأرجعه إلى 
ية ظاهر الحل يه فال مات ف ماء ف ((ال

(2)
هو   و

مخالف للشهرة المحققة التي تقدمت ونصوص 
ه( فهلالام ملالان س سلالارالروايلالاات ولكنلالاه )قلالاد

هي  بل  خيط والح يات ان ال لةالروا  وإلا أمث
صدق  مع  ية  ضي الحل عدة تقت خذفإن القا  الأ

كذلك فلماذا  الأمران ك وإذاثبات اليد إو
 حكم بالحرمة في المسألة محل البحث.

بن  -8 لي  سلم وع بن م مد  صحيحتي مح ان 
جعفر ظاهرتان في موت الكل ولا يوجد تنافي 

 الأخرىمع ورود كلمة )البعف( في الروايات 
                                                           

مسألة  الأضواءمن طبعة دار  3لا( منهج الصالحين ج1)
2298. 

 في نفس المصدر. 2125( المسألة 2)
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جب  فلا مو ئذٍ  ها وحين هوم ل جود مف عدم و ل
عل  ما ف ظاهره ك عن  كل  صرف ال سره(ل قدس  ( 

شه حد هوام يل  في أ بل قل ها ق تي نقلنا ال
فيمكن  6)واما الحديث/)( س سرهبقوله )قد

( أكثره(تقييده بما سبق يعني ان لا يموت 
غير منسجم  )قدس سره(وعلى أي حال فكلامه 

يف  في تعر تار  هو يخ ما  ضه فبين مع بع
ية ) ته )التذك يه بحياز ستيلاء عل ضع  أوالا و

ماء خارم ال ياً  يه ح يد عل ((ال
(1)

نه   أي ا
إذا كان  الأولالقول  أصحاب( من رهس س)قد

قول  يرى ان ال يف و حدود التعر ماً ب ملتز
هو  يت  كان الم شبكة إذا  في ال ما  ية  بحل

لبعف  قلا يات  الأ جب روا صيص بمو هو بالتخ
الطائفلالاة الثانيلالاة الا انلالاه علالااد والتلالازم 
سألتين  في الم ية  فة الثان يات الطائ بروا
المذكورتين في الرد السابع. والظاهر انه 

سمك إذا لا  ية ال قول بحل جداناً ال يأبى و
مات محبوساً داخل الماء لكنه لا يرى عنوان 

قاً الا خارم الماء والأخذالصيد  لذا  ،متحق
مذكور  حث ال لى الب شه ع حد هوام في ا قال 

)لا يصلالادق عنلالاوان الأخلالاذ داخلالال الملالااء الا )
 .(نادراً(

في  بوس  سمك المح حل ال هو  تار  فالمخ
ملالان الآلات الشلالابكة والحظيلالارة ونحوهملالاا 

الحديثة وان مات داخل الماء وعلم الميت 
منه وتميز ولو كان كل المحبوس كذلك وهو 

قد خوئي ) سيد ال تار ال فق لمخ سرموا ه( س 
ياض )دام  شيخ الف ستاني وال سيد السي وال
سيد  تاره ال ما اخ فاً ل شريف( وخلا ما ال ظله
ثاني  صدر ال شهيد ال سيد ال سبزواري وال ال

ر الوسيلة )قدس الله والسيد الخميني في تحري
 (.أرواحهم

نا  ية لفقهائ سائل العمل في الر جد  وتو

                                                           

 .3/363( نفس المصدر: 1)
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الماضلالاين وحفلالاظ  أرواحالعظلالاام )قلالادس الله 
حث لا  هذا الب ية ل سائل تطبيق باقين( م ال
حاجة للدخول فيها بعد وضوح النتيجة وقد 

 ذكر عدد منها في مطاويه ومنها:
من  -1 ماء  في ال مات  سمك إذا  حرم ال ي

 ى بالطافي.دون اخذ وهو المسم
هر إذا  -2 شاط  الن لى  سمك إ ثب ال  أوو

سفينة  لى ال مات  أوإ ماء و نه ال سر ع انح
قبل ان يؤخذ لم يحل حتى وان كان قد نظر 

 وهو حي يضطرب. إليه
بات  -3 خذه وإث سمك بأ كاة ال صل ذ تح

ماء  خل ال كان دا سواء  حي  هو  يه و يد عل ال
قالوا  أو لذا  ته  لى مو جة إ جه ولا حا خار

 وهو حي. لهأكانه يمكن 
مات السمك في الماء محبوساً في إذا  -3

صدق  أوشبكة  به وي صاد  مل لي ما ع يرة م حظ
في  ما  كل  كان  لو  حل و خذ  نوان الأ عه ع م
كان  لو  ما  كذلك في ليس  تاً و شبكة مي ال

خيط  طاً ب صدق  أومربو ما لا ي خر م شيء آ أي 
 معه الأخذ وإثبات اليد.

سمك  -5 ية ال في تذك شترط  سلاملا ي  ولا الإ
نى  قق مع من تح كد  هم التأ سمية والم الت

 التذكية المتقدم.
بهذا البحث وانتهيت منه بفضل الله  بدأت

 تبارك وتعالى
مما يعرف بأزمة النجف  الأول الأسبوعخلال 

 الثانية
الموافق  5/8/2223التي بدأت يوم الخميس 

 1325 2م 18
وأعيد النظر فيه قبل إلقائه في بحث 

 1321الخارم في ذي القعدة 
 والحمد لله اولاً وآخراً.
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 لرحمن الرحيمابسم الله 

 
يبتلى الناس بحروب وكوارث وحوادث في 
شخاص لا  قدان أ سبباً لف كون  حر ت بر والب ال
يُعلم مصيرهم وتنقطع أخبارهم ويكون لهؤلاء 

ة وأموال يراد معرفة  الحكم متعلقات كزوج
 الشرعي في كيفية التعامل معها.

 أخبارهويراد بالمفقود هنا من انقطعت 
ته  من مو ته  لم حيا فلا تُع له  في حا ماوخ  أ

المفقود الذي عُلمت حياته ولا يوجد احتمال 
معتلالاد بلالاه لوفاتلالاه سلالاوى غيبتلالاه وانقطلالااع 
شمله  فلا ت هو  لد  في أي ب درى  فلا يُ باره  أخ

م أمواله كحكم مجهول المالك، المسألة وحك
في  ذكر  قود يُ نى المف في مع صيل  هذا التف و
مرأة  طلاق ال عن  حديث  ند ال طلاق ع تاب ال ك

 التي فُقِد زوجها. 
ويختص بحثنا بإرث المفقود الذي يُبحث 
شرائع  فة كال ية المتعار تب الفقه في الك
واللمعلالاة فلالاي كتلالااب الميراث/فصلالال موانلالاع 

بار الإرث ئب غي أن، باعت عة الغا بة منقط
تى  له ح في ما صرف  من الت ياؤه  نع أول يم

 يتبين حاله وجداناً أو تعبداً.
في عنوان المسألة يمكن أن يراد  والإرث

به معنى اسم الفاعل بمعنى ميراث المفقود 
كن  يره، ويم سم  أنمن غ نى ا به مع يراد 

المفعلالاول، أي ميلالاراث غيلالاره منلالاه، ونبلالادأ 
 بالحالة الثانية بإذن الله تعالى:

كلالاان لشلالاخص ملالاال ففقلالاد وانقطعلالات  فللالاو
لم  ثاره ولا يُع باره وآ ياً  أنأخ  أوكان ح

من  يرث  ياة ف كوم الح قى مح هل يب تاً ف مي
ته  في غيب تون  لذين يمو هم ا صل ب لذين يت ا
حلّ  ها ولا يَ تي ترك له ال لى أموا ضاف إ وت
التصرف في ماله فلا تقسمّ على ورثته والى 

 أي مدى يبقى محكوماً بالحياة.
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لى  نا إ لو رجع صولو في  الأ ية  الجار
لى  ضها ع صل بع من أ ثر  جدنا أك قام لو الم
شك  حو ال لى ن ضها ع سببي وبع شك ال حو ال ن

سببي  ثاني  والأولالم لى ال بة ع قدم رت مت
في  عروف  بالمعنى الم يه  كون وارداً عل في

رود، وكلها تؤدي إلى نتيجة للو الأصولعلم 
 :واحدة
لم -1 صل الع تى يح ته ح صحاب حيا  است

المتوفرة  الإثباتوالاطمئنان بموته بوسائل 
الثقة  وإخبارسواء كانت وجدانية كالبينة 

لم  تواتر والع شارع  أووال كم ال ية بح تعبد
 المقدس.

 إلا أموالهاستصحاب حرمة التصرف في  -2
بإذنه بكل أنحاء التصرفات ومنها تقسيمه 

 على ورثته.
 عدم انتقال ماله إلى غيره. أصالة -3

ه ضى  صولذه ومقت خلال  الأ له  تربص بما ال
هذه  ضيه  ما تقت خلاف  صل  تى يح ته ح غيب

 . الأصول
ت عدة روايات على وجوب التربص  وقد دلّ
بمال المفقود والبحث عنه كصحيحة هشام بن 

  إبراهيمسالم قال: )سأل خطاب الأعور أبا 
سلام) يه ال كان  (عل نه  قال: ا جالس ف نا  وأ

قدناه فف بالأجرةعند أبي أجير يعمل عنده 
وبقي من أجره شيء ولا يُعرف له وارث؟ قال: 
فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: 

ساكين قال: م يده-ف حرّك ب عاد  -و قال: فأ
يه  قدرت عل فإن  هد  لب واج قال: اط يه،  عل
لب،  له طا جيء  تى ي لك ح سبيل ما هو ك وإلا ف

جاء لها طالب  إنفإن حدث لك حدث فأوص به 
(إليهيدفع  أن

(1)
معاوية بن وهب عن  وخبر 

                                                           

 أبوابوسائل الشيعة، كتاب الفرائف والمواريث، ( 1)
. والرواية 1، ح6ميراث الخنثى وما أشبهه، باب
فس الرواية بدليل العاشرة في نفس الباب هي ن

الاختلاف بين )حفص(  أمامطابقة السند والمتن 
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( )في رجل كان له ليه السلامعبد الله )ع أبي
على رجل حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا 

ولا  هو أم ميت ولا يعرف له وارثاً  يّ يدري أح
سباً  لداً  ن لك ولا و فان ذ قال:  لب  قال: اط  ،

قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه(
(1)

 . 
مضافاً إلى ما يأتي من الروايات بإذن 

  تعالى.الله
تربص  لزوم ال لى  هاء ع فق الفق لذا ات و

اختلفوا في مدته على  وإنمابمال المفقود 
 أقوال:

قول  قق الأولال تى يتح ته ح كم بحيا : الح
بلالاالخبر  أوبالبينلالاة  أوموتلالاه بلالاالتواتر 

لم  يد للع بالقرائن المف فوف  بان  أوالمح
غالباً وهو  إليهاتنقضي مدة لا يعيش مثله 

 ،ي في الخلاف والمبسوطمختار الشيخ الطوس
وذكر العلامة في المختلف
(2)

انه تبعه ابن  
بن  مزة وا بن ح برام وا يسال تاره  إدر واخ

المحقق الحلي في الشرائع والشهيد الثاني 
صاً  شهور وخصو لى الم سبه إ سالك ون في الم

وقلالاال  الأولالمتلالاأخرين ملالانهم كالشلالاهيد 
هور، ) ند الجم قدرة ع ست م مدة لي هذه ال )و

. والأصقاع الأزمانلفت باختلاف بل ربما اخت
سنة  شرين  ئة وع ضهم بما قدرها بع ما  ورب
ها،  ما دون نا ب في زمان فاء  ظاهر الاكت وال
خلاف  لى  سنة الآن ع ئة  مر م لوغ الع فإن ب

((العادة
(3)

( نقل في حمه الله. ولكن الشيخ )ر
الخلاف

(3)
عن علماء العامة التحديد بسبعين  

البعف سنة عن بعف أصحاب مالك وتسعين عن 

                                                                                                                                            

 أوو)خطاب( فلعله من تصحيف النساخ وتحريفهم 
 اشتباه الراوين عن هشام.

وسائل الشيعة، كتاب الفرائف والمواريث، (  1) 
 .2، ح6ميراث الخنثى وما أشبهه، باب أبواب

 .9/112مختلف الشيعة، ( 2)
 .13/51المسالك، ( 3)
 .3/122الخلاف ، ( 3)
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لؤي  ياد اللؤ بن ز سن  عن الح خر. و بيالآ  وأ
 وعشرين سنة. ةبمائيوسف 

واختار هذا القول صاحب الجواهر وقال 
نه  نه ا لى )ع لتهجم ع من ا عد  حوط واب )أ
الموهوملالاة  بالأخبلالاارالمعصلالاومة  الأملالاوال

ضة  صولالمعار ية للأ ((القطع
(1)

شار  قد وأ س )
 .الأصوله( إلى بعف ما ذكرناه من سر

ترف  قد اع بأن )و سالك  هذا )صاحب الم
صريحاً،  لنص  هة ا من ج يه  يل عل قول لا دل ال

 أنمن بقاء الحياة إلى  الأصلولكنه يوافق 
عادة بالموت  طع  شيخ (يُق قال ال له  ( وقب

 الأولاختار القول  أنالطوسي مثل ذلك بعد 
ب له  ستدل  به  )أن)لاوا جرت  ما  بار ب الاعت

العادة فإذا عمل عليه فقد أخذنا بالأحوط، 
ليس و عادة  به ال جرِ  لم ت يهما  يق،  إل طر

ما تام  وأ نه يح ها فإ مدة بعين يد ب التحد
يل لى دل ((إ

(2)
في  ي  قق الحلّ صفه المح . وو

)أولى في الاحتياط، وأبعد )المختصر بأنه 
المعصومة بالأخبار  الأموالمن التهجم على 

 (.(الموهومة
لم  مد إذا  هو المعت صحيح و قالوه  ما  و

صو من الن يل  نا دل لك. يتم ل ير ذ لى غ ص ع
وإذا تم لنا دليل على تحديد مدة ما فقد 

فاً  قول مخال هذا ال كون  ياطي حاظ  للاحت بل
بحق الورثة فلا يصحّ الاحتياط الذي  الإضرار

تبعلالااً  )قلالادس سلالاره(قاللالاه صلالااحب الجلالاواهر 
 .للأساطين
عم كن  ،ن بن  أنيم شام  صحيحة ه كون  ت

هذا  لى  ليلاً ع ها د مة ونظائر سالم المتقد
لاق وجوب التربص المقترن بالطلب القول لإط

والفحلالاص عنلالاه ملالان دون تحديلالاد ملالادة وملالان 
هذه المدة لا تبقى مفتوحة إلى  أنالطبيعي 

تنتهي عند الحد الذي لا يعيش  وإنما الأبد

                                                           

 .39/61جواهر الكلام ( 1)
 .3/122الخلاف، ( 2)
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ئذٍ  نان حين صول الاطمئ نه لح يد م له أز أمثا
 بموته.

 وهذا الاستدلال قابل للمناقشة: 
جود وارث -1 عدم و صرّحت ب يات   لأن الروا

هو  لوارث  كون ا قود في مامللمف يه )ع الإ ل
بلحاظ كونه  الإمام( وقد يكون جواب السلام

ماً في  وارث المال فيكون مفاد الرواية حك
صدوق:  له ال ما قا له  شهد  صة وي عة خا واق

وقد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثاً )
ها( صدق ب هد فت نك الج عرف الله م و

(1)
كون   فت

من ت يه  حن ف ما ن ية ع يع أجنب موالوز  أ
 المفقود على ورثته. 

خر  إن -2 سم الآ في الق ظاهرة  ية  الروا
نا  حل كلام هو م ليس  لذي  قود ا من المف

يتبينّ خبره  أنوالمحكوم بالبقاء حياً إلى 
جارٍ  كم  هذا الح تربص و مدة ال يد ل ولا تحد

بل نحتاط بإجرائه حتى فقط ليس في ميراثه 
 في طلاق زوجته على تفصيل يذكر في محله.

واعتملالاد العلاملالاة فلالاي المختللالاف
(2)

هلالاذا  
ببعف  له  ستدل  قول وا صولال مة  الأ المتقد

وبرواية معاوية بن وهب المتقدمة وبرواية 
بن  يثم  بياله قال:  أ خان  صاحب ال روح 

ني  سلام(: إ يه ال صالح )عل بد  لى ع بت إ )كت
موت  جل في ندي الر نزل ع نادق في بل الف أتق

ت بلاده ولا ورث عرف  فه ولا أ جأة ولا أعر ه ف
فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك 

المال؟ قال: اتركه على حاله(
(3)

 . 
قد مه ) في كلا يد  سروالجد ستدلال س  ه( الا

 برواية الهيثم وفيه:
ها  إن -1 ستدلال ب هة  إنالا من ج كان 

لى  ت ع ية نصّ فإن الروا مال  صاحب ال جل  الر

                                                           

 أبوابوسائل الشيعة، كتاب الفرائف والمواريث، ( 1) 
 .11، ح6ميراث الخنثى وما أشبهه، باب

 .9/112مختلف الشيعة ، ( 2)
 أبوابوسائل الشيعة، كتاب الفرائف والمواريث، ( 3) 

 .3، ح6باب   ميراث الخنثى وما أشبهه، 



 (213 ) 

 

وفاته فلا علاقة لها بالمسألة وإن كان من 
ته فال هة ورث هول ج باب مج في  تدخل  ية  روا

 المالك وهي أجنبية عن المقام أيضاً.
مامجواب  إن -2 باره  الإ نه باعت صادر م

هول  مال مج لي ال له أو و من لا وارث  وارث 
المالك فهو خاص بمورد السؤال ولا يستفاد  

 منها التعميم لحكم ميراث المفقود.
بن  إن -3 يثم  بياله يثم  أوروح  أ اله
عف المصادر لم يُعرهف في روح كما في ب أبا

 هذه الرواية. إلاكتب الرجال ولم تذكر له 
( ليلالاه السلالالام)ع الإملالاامجلالاواب  إن -3

)أتركه على حاله( مطلق يمكن تقييده إذا 
حددة ولا  مدة م يد ب لى التقي يل ع تم دل

 ينافيه.
قول  ثه ال لى وار مال إ فع ال ثاني: د ال

صةً دون غيره و نسبه العلامة في  المليء خا
ضالمخ يد )ر شيخ المف لى ال لف إ نهت ( ي الله ع

له  قل قو سانمات  إذا))ون لد  إن له و و
مفقلالاود لا يعلالارف للالاه ملالاوت ولا حيلالااة، عُلالازل 
ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة 
ملاء  لد  سوى الو ثة  يت ور كان للم لك و في ذ
بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون 

((له إن عُرِف للولد خبر بعد ذلك
(1)

ويستدل  
قة  سحاقله بموث عن  إ مار  مامبن ع  الإ

كاظم  سلام)ال يه ال سحاققال  (عل سألته  إ (
لم  لده ف عف و غاب ب لد ف له و كان  جل  عن ر
يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث 
جيء،  تى ي عزل ح قال: ي يه؟  من أب ئب  الغا
كان  قال: إن  جيء  لم ي جل ف قد الر لت: ف ق

بينهم فان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه 
يه( جاء ردوه عل هو 

(2)
ته   خرىوموثق عن  الأ

( قال )سألته ليه السلامالحسن موسى )ع أبي
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لم  لده ف عف و غاب ب لد ف له و كان  جل  عن ر
صنع  شيء ي فأيّ  جل  مات الر هو و ين  يدر أ
بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل 
قال: لا  كاة؟  له ز لى ما لت: فع جيء ق تى ي ح

فإذا لت:  جيء ق تى ي قال: لا  ح يه؟  جاء يزك
قد  لت: ف يده فق في  حول  يه ال حول عل تى ي ح
الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل 
جاء  هو  فإذا  ينهم،  سموه ب له اقت ملاء بما

ردوه عليه(
(1)

. 
 وقد رد هذا القول بوجوه:

ية  إن -1 هة الثان ترتبط بالج ية  الروا
من البحث وهي توريث الغائب من وليهّ الذي 

غيبتلالاه وحكملالاه علالازل حصلالاته ملالان يملالاوت فلالاي 
الميلالاراث ملالاا دام محكوملالااً بالحيلالااة فلالالا 
ارتباط لها بالمسألة التي تبحث في تقسيم 

ها،  تي ترك قود ال كة المف ماتر ته  أ ملكي
ت ير ثاب هي غ مال ف هذا ال لم  ةل عدم الع ل

شرط  هي  تي  ثه ال فاة مورّ ند و ته ع بحيا
كاة لأن  يه الز جب عل لم ت لذا  يث.  التور

ه حتى لو ثبتت حياته لكن المال ليس في يد
 أماالمال لم يكن بيده والمال غائب عنه. 

فلا يعفيه  كه  مال تر عن  باً  هو غائ كان  لو 
ملالان الزكلالااة لقدرتلالاه عللالاى التصلالارف فيلالاه 
هذا  صيل  ها، وتف بة ونحو يل والإنا بالتوك

 الكلام في كتاب الزكاة.
ليلالاه )ع الإملالاامهلالاذا الحكلالام ملالان  إن -2

سلام يال حق الغ لق  كان لتع ما  هم ( رب ر و
أخوة المفقود كما يظهر من الرواية فأجاز 

( التصرف في ماله دفعاً ليه السلام)ع الإمام
للضرر عنهم لحديث نفي الضرر مع ضمان هذا 
تى  ملاء ح كونهم  شتراط  ندهم با مال ع ال
يتمكنلالاوا ملالان تسلالاديد الملالاال فلالاور علالاودة 

 الغائب.
قة  إن -3 في الحقي سيماً  ليس تق هذا 
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ث لى الور قود ع مال المف بت ل لم يث نه  ة لأ
فاة  ند و حيّ ع نه  يها ما أب قة  وإن هي طري

صلحة  عاة الم مع مرا صاحبه  مال ل فظ ال لح
للعمل به وتحريكه على نحو  للمليءفيُعطى 
نة له  الأما ضامناً  كون  عاً وي شرعية طب ال

تى  قود ح ماء للمف كون الن جيءوي هذا  ي و
أصلح له من بقائه، وإلا فلا خصوصية للوارث 

ليء يره  الم في عن غ سيم  جوز التق تى ي ح
 دون الثاني. الأول

قول  ثم ال سنين  شر  ظار ع لث: الانت الثا
صحيحة  يه  ت عل ما دلّ هو  له و صرف بأموا الت

سألت  قال: ) يار  بن مهز لي  باع فر  أ جع
الثاني )عليه السلام( عن دار كانت لامرأة 
بالبحر  بن  غاب الا نة ف بن واب ها ا كان ل و

كانت  أمها أنوماتت المرأة فادعت ابنتها 
صاً  عت أشقا ها وبا لدار ل هذه ا أي -صيرّت 

ضاً  لى  -ابعا عة إ لدار قط في ا يت  ها وبق من
كره  هو ي صحابنا و من أ جل  نب دار ر  أنج

لا يحل   أنيشتريها لغيبة الابن وما يتخوف 
عرف  ليس ي بنشراؤها و لي:  للا قال  بر ف خ

ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال: 
يشتري فقلت:  ينتظر به غيبة عشر سنين ثم

له  حل  سنين ي شر  بة ع به غي ظر  إذا انت
شراؤها؟ قال: نعم(

(1)
. 

 ورد هذا الاستدلال بوجوه:
هذا الحكم لعله خاص ببيع الدار  إن -1

لخصوصية فيها كخوف التلف فلا يعمم إلى كل 
المفقود كما هو المدعى ولعله إلى  أموال

هلالاذا أشلالاار صلالااحب الوسلالاائل تعليقلالااً عللالاى 
ية  قول)الروا يع )أ جواز الب من  لزم  : لا ي

يع  جواز ب ته ل كم بمو سنين الح شر  عد ع ب
لك  كر ذ صلحة ذ مع الم ئب  مال الغا حاكم  ال

نا من علمائ عة  ها  أو( (جما بر عن ما يع
بأنها قضية في واقعة فلا يستفاد منها حكم 
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 كلي.
جاز لوجود ضرر  إنمابيع الدار  إن -2

يع  عدم الب من  نت(  هي الب شريك )و لى ال ع
ضرر من حاكم وال يز ال شريعة فيج في ال في 

الشلالارعي البيلالاع لرفلالاع الضلالارر عنهلالاا، فلالالا 
 يستفاد منها حكم عام.

ية  إن -3 يةالروا قام لأن  أجنب عن الم
عت  نت اد هي  الأم أنالب ها ف صيرّتها ل قد 

ليس  ها و لدار كل ية ا بنتدّعي ملك ها  للا في
ها  في مثل قود و ضد المف عوى  هذه د صيب ف ن

عد ك شرعي قوا حاكم ال جري ال ضاء ي تاب الق
تدعي  ما  ها  نة ويعطي ها بالبي من مطالبت
بكفالة ويبقى الغائب على حجته ولا ينافيه 

 أوبالتأخير إلى تلك المدة للاحتياط  الأمر
لتحصيل البينة أو تعذّرها فتنتقل الوظيفة 

ها لى غير صحيحة  ،إ لك ب لى ذ ستدلوا ع وا
جميل عنهما )عليهما السلام( )قال: الغائب 

يه إذا ضى عل باع  يق نة وي يه البي مت عل قا
كون  ئب وي هو غا نه و نه دي ضى ع له ويق ما
يدفع  قال ولا  قدم:  ته إذا  لى حج ئب ع الغا

 المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء(.
لكن خبر جميل الآخر المسند عن محمد بن 

جعفر )عليه السلام( زاد عليه  أبيمسلم عن 
ياً( إذا) كن مل لم ي

(1)
ما  ها  . ولا ينافي

بو رواه عن  أ فر  عن جع تري  يهالبخ عن  أب
عللالاي عليلالاه السلالالام )قلالاال: لا يُقضلالاى عللالاى 

ئب( الغا
(2)

لى   كم ع من الح نع  ها تم فإن
صحيحة أو  ته ال ما ذكر ظة  ئب دون ملاح الغا
مع  ضاء  لس الق عن مج ئب  ني الغا ها تع أن

 وجوده لا الغائب المطلق.
واستدلوا ايضاً على مفاد صحيحة جميل ))

ية لى ولا ما دلّ ع لى  بأن  شرعي ع حاكم ال ال
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الحق عليه يدلّ على ذلك  أداءالممتنع عن 
ناع  من امت ما  ناط بينه حاد الم عد ات ب

صال في  إي فرق  ير  من غ ستحقه  لى م حق إ ال
هراً  نه ق بين كو ناع  يار  أوالامت عن اخت

لى  ستيفاء إ يل الا بأن تعط ضاً  ستدلوا اي وا
((وقت الحضور ضرر منفي لا يجب تحمله

(1)
. 

لرفلالاع الاسلالاتبعاد وإلا ذكرنلالااه  وإنملالاا
صحيحة  لة ال عد دلا نه ب نى ع في غ نا  فإن

 المتقدمة.
من  -3 كون  مورد ي لى  ية ع مل الروا ح

البعيد عرفاً بقاؤه أزيد من عشر سنين كما 
إذا كان عمر الغائب حين غيبته سبعين سنة 

 أومثلاً بقرينة ما ورد فيها )سنين كثيرة( 
إذا قلنا بأن مبدأ الانتظار عشر سنين من 

فع  مرحين ر نت  أو الأ سنين كا شر  إن الع
مارة ئه  أ من بقا يأس  صول ال لى ح ية ع كاف

شرائع  صاحب ال قق  قال المح لذا  ياً. و ح
(()والاستدلال بمثل هذه تعسف)

(2)
. 

قول  مال ال تربص بال بع: ال بعالرا  أر
سنين مع الفحص والطلب فإن لم يعثروا على 

ثة لى الور له ع مّوا ما بره قس يه  ،خ لت عل د
قة  سلام( موث يه ال صادق )عل عن ال سماعة 

قال: )المفقود يحبس ماله على الورثة قدر 
سنين فإن لم يقدر  أربع الأرضما يطلب في 

له  كان  فإن  ثة  بين الور له  سم ما يه ق عل
 الأربعولد حبس المال وانفق على ولده تلك 

سنين(
(3)

بن عمار قال: )قال  إسحاقوموثقة  
بولي  ق أ سلام( المف يه ال سن )عل ود الح

له  تربص بما بعيُ سم( أر ثم يق سنين 
(3)

هي   و
مطلقة من حيث وجوب الفحص والطلب خلال هذه 
المدة وليست كالأولى ومقتضى الصناعة حمل 
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ئل  نه لا قا يد ولأ لى المق لق ع  بالإطلاقالمط
)بل كل من قال بمضمونها قيدّه بذلك وهو )

هر بن ز ضى وا صدوق والمرت بي،  ةال والحل
مختللالاف، وقلالاوّاه ونفلالاى عنلالاه البلالاأس فلالاي ال

ضة  سالك والرو لدروس والم في ا شهيدان  ال
مال  يهو حدث  إل تأخرين كالم من الم لة  جم

((الكاشلالااني وصلالااحب الكفايلالاة وغيرهملالاا
(1)

 
وقواه صاحب الرياض ووصفه الشهيد الثاني 

 بالأولانه قال  إلافي المسالك بأنه متجه 
نص  جود  عدم و فه ب غم اعترا صل ر ية للأ رعا

 عليه.
 ستدلال بأكثر من وجه:ونوقش هذا الا

ملالاا قاللالاه صلالااحب الوسلالاائل: انلالاه  -1
ثة إذا ) بين الور سم  نه يق لى ا مول ع )مح

كانوا مُلاء فإذا جاء صاحبه ردوه عليه فهو 
 (.(في معنى حفظه لصاحبه

نان  -2 صول الاطمئ لى ح مول ع نه مح أو ا
قع  هات المتو يع الج في جم لب  فاة للط بالو

ث في م لب  مدة والغا هذه ال ها  جوده في ل و
ببعف  ترن  صاً إذا اق صوله خصو لك ح مورذ  الأ

 أوالمفيدة كخطورة السفر في تلك الجهات 
حروب  ضها ل كة  أوتعر ئة فتا كوارث  أوأوب

ضية أوسماوية  ببعف  أو أر لى  نه مبت كو
التلالاي لا تمهلالال صلالااحبها طلالاويلاً.  الأملالاراض
حدِّها وإنما  الأربعة إنوالخلاصة  لم تلحظ ب

لحصلالاول أخلالاذت فلالاي هلالاذه الروايلالاة طريقلالااً 
 الاطمئنان بالوفاة.

ما  ضاً ب بع أي قول الرا هذا ال ستدل ل وا
 أربعدل على جواز طلاق زوجة المفقود بعد 

)وتؤيده أخبار )سنين، قال صاحب الحدائق 
في  لك  جاز ذ تى  نه م مذكورة لأ جة ال الزو

مع أن عصمة الفروم أشد وأهم في –الزوجة 
فليجز في قسمة المال بطريق  -نظر الشارع

((أولى
(2)

ورُده بأنه قياس مع الفارق لوجود  
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سر  لزوم الع يث  من ح مرأة  في ال صية  الخصو
 والحرم عليها من الصبر وعدم النفقة.

واُجيبَ بأن هذا الضرر وإن كان أشد من 
ضرر الوارث بترك التقسيم لأن ضرر الزوجة 
بالانتظار حقيقي بينما ضرر الوارث هو من 

بلالااب تلالاأخر حصلالاول المنفعلالاة
(1)

ذه هلالا أنإلا  
الأشدَِّيهة مقابلة بأهمية الفروم عند الشارع 
له  ما قا موال. أو ب من الأ ثر  قدّس أك الم

بأن  ياض  ية)ردّ )صاحب الر سن إن  الأولو ح
ها  ها إرادتُ كم ل بت للح ضرر المث كان ال

 أنالنكلالااح والاسلالاتمتاع لا النفقلالاة ملالاع 
ها  في حكم لواردة  صوص ا من الن ستفاد  الم

ل صة، و قة خا هة النف من ج نه  مت كو ذا حك
فق  من ين جود  مع و ها  صبر علي لزوم ال ب
ئذٍ يتجه الأولوية، لاتحاد وجه  عليها، وحين
سيما  ثة،  سائر الور بين  ها و ضرر بين ال

( ويُرد عليه بالفرق (الصغار منهم والعجزة
 بين معنى الضررين كما قدّمنا.

صوص إذا  لك الن ستدلال بت كن الا عم يم ن
 يختص فُهم منها حكم عام بوفاة المفقود ولا

شير  ما ت ها ك ها زوج قود عن جة المف بالزو
عبارة الاعتداد بعِدّة الوفاة ولكن في  إليه

مقابل ذلك توجد عبارات الطلاق وان زوجها 
إذا راجعهلالاا فلالاي علالادتها فهلالاي عنلالاده عللالاى 
تطليقتلالاين فلعلالال الحكلالام بعلالادة الوفلالااة 
ته  في غيب قود  فاة المف مال و ياطي لاحت احت

 .هتكما يحتاط بطلاقها لاحتمال حيا
وعلى أي حال فما دام النص موجوداً فلا 
صاحب  قال  شات،  هذه النقا في  خوض  عي لل دا

حدائق  هو )ال لك  في ذ صل  لة فالأ )وبالجم
اللالانص، وهلالاذه التوجيهلالاات تصلالالح لأن تكلالاون 
سة  للاً مؤسِ يه لا ع مة ف جه الحك ناً لو بيا
للحكم، وحيث كان النص فيما ندّعيه موجوداً 

 .(صحه البناء عليه(
ستدل  عاه وا لذي اد ماع ا ضاً بالإج له اي

                                                           

 محصل كلام صاحب الحدائق.( 1)



 (281 ) 

 

صاحب  له  صار ونق في الانت ضى  سيد المرت ال
ية  في الغن هرة  بن ز سيد ا عن ال ياض  الر
صار  عن الانت لف  في المخت مة  قل العلا ون

له: ) قول )قو ية: ال به الامام فردت  ما ان م
بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته بقدر ما 

في  لب  ها  الأرضيط بعكل لم  أر فإن  سنين، 
جد  مال يو مّ ال مدة، قس هذه ال ضاء  عد انق ب

((بين ورثته
(1)

 . 
عوى  كن د ماعل من  الإج قدم  ما ت يدة ل بع

قوال سيد  الأ عات ال له وإن إجما فة  المخال
يُعللالام النقلالااش فيهلالاا كملالاا أن أسلالااطين 
شيخ  يد وال فه كالمف لى خلا له ع صرين  المعا

 هما(.س سر)قد

                                                           

 .9/111مختلف الشيعة، ( 1)



 (282 ) 

 

 

 تقييم الأقوال الأربعة
 

وهو المرجع  هو المعتمد الأولإن القول 
نه  مدة لأ يد ال لى تحد نص ع يتم  لم  إذا 

 موافق للأصول.
مدة  حدد  لم ي نه  ثاني فإ قول ال ما ال أ

 الأقوالمقترناً مع  إلافلا يمكن الالتزام به 
خرى لى  الأ ضافة إ ناإ نى  أن يه مع جد ف لم ن

عاة  مع مرا صاحبه  مال ل فظ ال سوى ح يداً  جد
 المصلحة له.

رة على أما القول الثالث فإن أخذ العش
أي بشرط لا عن  -نحو الموضوعية وبعنوانها 

يادة صة والز بع  -النقي قول الرا نافي ال ي
على نحو الموضوعية فإن كلاً  الأربعةأي أخذ 

 منهما بحدّه يكون منافياً للآخر.
حو  لى ن ما ع خذا بعنوانه لم يؤ لو  عم  ن
ية أي  حو الطريق لى ن ما ع ضوعية وإن المو

للاطمئنان  يكون كل منهما في مورده مفيداً 
بحصلالاول الوفلالااة اللالاذي هلالاو المنلالااط فهلالاو 

 المختار كما سيأتي بإذن الله تعالى.
وقلالاد ذكلالارت هنلالاا علالادة محلالااولات لرفلالاع 

 التعارض:
لى لى الأو ئد ع مل الزا عة: ح لى  الأرب ع

شيخ  مل ال ير ح يث نظ صبر والتر ستحباب ال ا
)قدس سره( لرواية علي بن يقطين  الأنصاري

بالثمن شهراً القاضية بتربص بائع الجارية 
فإن لم يأت به المشتري فهو بالخيار رغم 

أدللالاة خيلالاار التلالاأخير جميعلالااً تكتفلالاي  أن
قد قال ) ثة  سربالثلا مل )ه( س  مل الح )يحت

((على استحباب صبر البائع
(1)

ومثله كثير،  
 لكن هذا الجمع خلاف الظاهر.

                                                           

نتر )رحمه الله(: المكاسب، بتعليق السيد محمد كلا( 1)
16/12. 
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قد خوئي ) سيد ال ية: لل سرالثان ه( س 
ياض ومدرسته كالسيد السيستاني والشيخ الف

)دام ظلهما( بحمل أخبار العشرة على حالة 
بار  لب وأخ حص والط عةعدم الف لى  الأرب ع

بإذن الله  سيأتي  ما  لب ك حص والط لة الف حا
 تعالى وفيه:

حص  إن -1 جوب الف لى و قوا ع يع اتف الجم
والطللالالاب ودلّلالالات عليلالالاه الروايلالالاات 

 المعتبرة وقد تقدم فلا يصح إلغاؤه.
سان أ إن -2 ية للإن لة الطبيع حث الحا ن يب

بنلااً اعلان مفقلاوده وخصوصلااً إذا كلاان 
 فافتراض عدم الفحص والطلب بعيد.

الثالثة: القول المختار وسيأتي بإذنه 
 تعالى.

جة  لث  أنوالنتي بالقول الثا تزام  الال
من  لو  ضوعية لا يخ حو المو لى ن بع ع والرا
إشلالاكال، نعلالام لا بلالاأس بلالاالالتزام بهلالاا فلالاي 

ادة الحالات التي يحصل الاطمئنان بالموت ع
نت  صاً إذا اقتر مدة خصو لك ال ضي ت ند م ع
الغيبلالاة بلالابعف الظلالاروف الموضلالاوعية التلالاي 

في الجواب الثاني على القول  إليهاأشرنا 
قى  نان يب صول الاطمئ عدم ح مع  بع، و الرا

 .الأولالعمل على القول 
بالالتزام  جازف  هل ي يه  سأل الفق وإلا فن

حتلالاى ملالاع علالادم حصلالاول الاطمئنلالاان  بالأربعلالاة
ما  فاة ك تي بالو ية ال حالات التال في ال
 عشناها واقعاً:

في  -أ سجون  نةالم صرة الأزم المعا
(1)

مع  
حرمانه من اللقاء بأي أحد وعدم خروم خبر 
شر  سجن ع في ال ضي  قد يق خارم و لى ال نه إ ع

قد  أوسنين  حد و به أ لم  سنة ولا يع شرين  ع
 يُفرهم عنه لاحقاً.

اللالاذين يسلالاافرون إللالاى دول بعيلالادة  -ب
ياته شغلون بح خذون وين ما يأ ناك ورب م ه

                                                           

كتب البحث في ظل البطش الصدامي الهائل الذي ( 1)
 جثم على صدر العراق.
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يه  كانوا عل ما  فاً ل ياة مخال من الح طاً  نم
عند أهلهم فينسى أهله ووطنه ولا يتصل بهم 

 فتنقطع أخباره عنهم.
سرى -جلا ياة  أ لم بح لذين يع حرب ا ال

منهم  ير  سية  أن إلاكث سابات السيا عف الح ب
غ عنهم  أنتمنع الدولة الآسرة لهم   أوتبلّ

طي  سماءهمتع سؤو أ هات الم طع للج لة فتنق
سرى  عف الأ عاد ب قد  لة، و مدة طوي بارهم  أخ

 إلى أهله بعد أن قضى أكثر من عشر سنين.
لنقف   موارد ل هذه ال صلح  لت: لا ت إن ق

للاطمئنان  أمالأن عدم التزام الفقيه بها 
لعدم صدق الفحص فيها  أوبحياته في مثلها 

 والحال هذه.
دعلالاوى الاطمئنلالاان بحياتلالاه  إنقللالات:  

مدّ  لى  ماعيها مردودة ع حص  وأ صدق الف عدم 
فإنلالاه يعيلالاد القائلالال إللالاى المنلالااط اللالاذي 
في  نان العر صول الاطمئ نه ح من ا ناه  ذكر

لى  ضافاً إ فاة م همبالو في  أن شترطوا  لم ي
 .إليهاالعشرة الفحص فننقل النقف 

وللالاو قلنلالاا بتعلالاارض القلالاولين الثاللالاث 
خر  لى الآ حدهما ع ترجيح لأ نه لا  بع فإ والرا

من المر شيء  جود  عدم و فة، ل حات المعرو ج
قول  ما لل ما وإن ست له شهرة لي  الأولفال

ما  تأخرين( ك ند الم صاً ع صيلاً خصو قلاً وتح )ن
الشهرة  أنأفاد صاحب الجواهر، مضافاً إلى 

 وإنملالالااالفتوائيلالالاة لا تفيلالالاد التلالالارجيح 
 الروائية وهي غير متحققة.

 القول الخامس وهو المختار:
لكلالان قلالاراءة النصلالاوص بإمعلالاان وملاحظلالاة 

الوقائع الواردة فيها يجعلنا نخرم خصوصيات 
التحديدات الواردة فيها لم تؤخذ  أنبنتيجة 

على نحو الطريقية  وإنماعلى نحو الموضوعية 
باعتبارهلالاا كافيلالاة فلالاي مواردهلالاا لحصلالاول 

مل  قاطع للع فاة ال نان بالو صولالاطمئ  بالأ
، وهذا الاطمئنان الأولالتي بُني عليها القول 

صل  عةقد يح شر أو بالأرب صل الع قد لا يح ة و
عيش  مدة لا ي لى  له إ تربص بما شرين فيُ بالع
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 أمثاله عادة. إليها
ويظهر من كلام ابن الجنيد انه لا يلتزم 
بملالادة واحلالادة لكلالال حلالاالات الفقلالادان ولعلالال 
المناط الذي ذكرناه مرتكز عنده فقد نقل 

د )العلامة قوله  رَةُ في ميراث من فُقِ )والنَظِ
من كان فيه  في عسكر قد شهدت هزيمته وقُتِلَ 

عرف  من لا يُ في  سنين، و بع  ثرهم أر أو أك
سنين،  شر  له ع بر  ته ولا خ في غيب نه  مكا
والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء 

(خبره ثم إلى عشر سنين(
(1)

. 
وإن كنا لا نعلم وجه هذا التفصيل وهذه 

يدات  ها  أن إذالتحد ية من صوص خال  إلاالن
قول  أن صوص ال أني مل الن جه ح مة الو متقد

 على هذه الحالات في ضوء المناط المذكور.

                                                           

 .9/112المختلف، ( 1)
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 أقوال المعاصرين
 

ه(  س سلالاراختلالاار السلالايد الخلالاوئي )قلالاد
سته ومدر
(1)

فاء   عةالاكت حص  بالأرب مع الف
والطلب وبالعشرة من دون فحص، وقال السيد 

)المفقلالاود خبلالاره )ه( س سلالارالخلالاوئي )قلالاد
مدة  في  له و تربص بما له ي هول حا والمج

قوال  تربص أ قال ها وىوالأ بع أن سنين  أر
له  سم ما بره ق هل خ فإذا ج يه  ها ف حص عن يف
حين  مات  لو  نه  لذين يرثو ته ا بين ورث

جواز التقسيم  والأظهرانتهاء مدة التربص 
 (.(بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص

 وقد تقدمت المناقشة فيه.
س الشهيد الثاني )قد الأستاذسيدنا  أما

تسر جوب ال قول بو تار ال مال ه( فاخ ربص ب
قود  بعالمف من  أر بدأ  شترط أن ت سنين وا
فع  مرحين ر من  الأ شرعي لا  حاكم ال لى ال إ

من  له  قرّب قو شرطاً ي ضاف  قده وأ حين ف
قد قال ) نا ف سرمختار حص )ه(: )س  يتم الف و

من  في  يأس العر صل ال تى يح ها ح نه خلال ع
تاً.  ياً أو مي بره ح لى خ يه أو ع صول عل الح

ست جب الا لم ي يأس  صل ال بالفحص فإن ح مرار 
((سنين أربعولكن يجب الانتظار إلى 

(2)
. 

من  ناه  ما رجح لى  تاره ع بق مخ وينط
 جهتين:

لى ضوعية الأو عة مو عل للأرب لم يج نه  : ا
ما من  وإن يأس  صول ال هو ح ناط  عل الم ج

العثور على خبره وهو معنى ملازم للاطمئنان 
بوفاته عادة. واستشكل على القول بالعشرة 

قد قال ) حص  سبلا ف يل: )ه( )رس  هرق  والأظ

                                                           

وللشيخ  2/319منهام الصالحين للسيد الخوئي ( 1)
 .3/358وللسيد السيستاني  3/223الفياض 

من طبعة دار  2386مسألة  3/329منهج الصالحين، م( 2)
 .الأضواء
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جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة 
مشكل بدون اتخاذ تلك  أمرانه  إلاإلى فحص 
 (.(الخطوات

قود  يف المف في تعر صرف  ية: الت الثان
بحيلالاث لا يشلالامل الملالاوارد التلالاي اسلالاتبعدنا 

قد قال ) ها،  يه ب تزام الفق سرال ه(: س 
)المفقود خبره والمجهول حاله وهو الذي )

ل تهيم حلا يع من مو ته  عد (ا قال ب ثم   )
)المفقود من عرفناه بحيث يكون )مسألتين: 

مجهول المكان على تقديرَي الحياة والموت، 
إذا كان معلوم المكان عادة كما لو  وأما

بره  طع خ نة وانق نة معي لى مدي هب إ  أوذ
قود  كم المف يه ح بق عل لم يط كذلك  سجوناً  م
نان  صل الاطمئ لم يح ما  حي  كم ال هو بح بل 

يد  بالفحص المتزا ته  مدة لا  أوبمو ضي  بم
 (.(يعيش فيها الفرد عادة

ويحدد  الأقوالوهو تفصيل حسن يجمع بين 
يات  من الروا ستظهاره  مورده وا قول  كل  ل
ليس بعيداً بحيث تحمل كل واحدة على حالة 

 من حالات المفقود.
من  يره  ند غ صيل ع هذا التف جد  لم أ و

ستاني سيد السي قال ال صرين،  المعا
(1)

)لا ): 
فرق في المفقود بين المسافر والهارب ومن 
سرت  من انك تال ففُقِد و كة ق في معر كان 
من  ثر و له أ هر  لم يظ حر ف في الب سفينته 

طرق  طاع ال خذه ق عداء أوأ به  الأ فذهبوا 
عت  ية فانقط سلطات الحكوم ته ال من اعتقل و

 (.(ولم يُعلم مكان اعتقاله أخباره
)ليس )نعم هو قال في المسألة التالية 

قة  صة وطري ية خا قود كيف عن المف حص  للف
معينة، بل المدار على ما يُعدُّ طلباً وفحصاً 

 أنلالاواعوتفتيشلالااً ويختللالاف ذللالاك بلالااختلاف 

                                                           

( كتاب 593، المسألة )3/182هام الصالحين: من( 1)
 الطلاق.
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قودين كر (المف ثم ذ لة(  حالات.  أمث عدة  ل
تملالات  إذا))(: 623وقلالاال فلالاي المسلالاألة )

سنوات  بعال بالفحص  الأر نه  مل وجدا واحت
المدة بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في 

 (.(المضروبة
وهذا الكلام وإن قاله في أحكام المرأة 

انه قال في حكم ميراث  إلاالتي فقد زوجها 
 -أي مدة التربص - أنها والأقوى))المفقود 
 سلالالالانين يُفحلالالالاص عنلالالالاه فيهلالالالاا  أربلالالالاع

طلاق - تاب ال في ك قدم  لنهج المت لى ا -ع
))

(1)
. 

فالقول المختار هو )لزوم التربص بمال 
قود  بعالمف حص  سنين أر ها الف جري خلال ي
جب  نانالمو لو  للاطمئ ياً؛ ف ئه ح عدم بقا ب

ضي  بل م ياً ق ئه ح من بقا يأس  له ال صل  ح
التزاماً  إليهاوجب عليهم الانتظار  الأربعة

بالنص، ولو لم يحصل الاطمئنان بالموت عند 
وجب الاستمرار بالتربص حتى  الأربعةنهاية 

 يحصل الاطمئنان المذكور(.
إلى معالجة فيما لو وهذا القول يحتام 
بل  نان ق صل الاطمئ عةح ياط  الأرب لأن الاحت

مخالف للاحتياط فيما  الأربعةبالانتظار إلى 
لو مات مورِّث له خلال هذه المدة فإن الحكم 
قد  ثه و من مورّ ثه  ني توري ياً يع ئه ح ببقا
يكون هذا مخالفاً للاحتياط لتجاوزه على حق 
هم، صالح مع من الت بد  فلا  ثة  ية الور  بق

يكون الاطمئنان حسيّاً وجدانياً  أناللهم إلا 
نوان  هذا الع عن  قود  خروم المف باً ل موج

 والتحاقه بمن عُلِم موته.
صاحب الحدائق فقد كان جريئاً حين  أما

نان  صول الاطمئ فاة بح كم بالو فى للح اكت
ظار  من دون الانت فاة  في بالو لم العر والع

                                                           

، 3/358منهام الصالحين للسيد السيستاني، ( 1)
 (.1293المسألة )
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بع شهيد  أر قول ال قل  عد أن ن نه ب سنين فإ
)لا فرق في )ه( في المسالك س سراني )قدالث

المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد 
في السفر وفي القتال، وما إذا انكسرت  أو

لذلك  تهسفين لنص  شمول ا له ل لم حا لم يُع و
نى صول المع له وح قد(ك سر( فعلّق ) ه( س 

من ) كره  ما ذ هم  في ف قول:  طلاق)أ في  الإ
هذه  شموله ل قد و فرادالف عدو الأ من الم دة 

ظاهر  فإن  ظر،  صوص ن بارالن مة  الأخ المتقد
، الأقطارتخصيص الحكم بالسفر إلى قطر من 

قاً  صة،  أو مطل ية أرض مخصو ير معلوم من غ
وأنه يكتب أو يرسل في الفحص عنه إلى ذلك 

نب  في الجوا طر أو  عةالق ضها  الأرب أو بع
مما يعلم أو يظن السفر إليه، وأما الفقد 

القتال أو السفينة في البلد أو في معركة 
له  شم  كاد ي فلا ي حر  في الب سرت  تي انك ال

هذه  من  حة  باررائ نت الأخ ما كا بل رب  ،
ظاهرة في خلافه، إذ لا يتحقق الفحص في شيء 
نه  ضا فإ عدودة، وأي ضع الم هذه الموا من 

تدلّ  الأفرادبالنسبة إلى هذه  المعدودة فل
القلالارائن الموجبلالاة للعللالام العلالاادي عللالاى 

جر خلاف م موت، ب قد ال لد وف لى ب سفر إ د ال
خبره، ومن هنا كان بعف مشايخنا المحققين 
هذه  خروم  كم ب تأخرين يح تأخري الم من م

فراد هذه  الأ في  مذكور  قود ال كم المف عن ح
ونعم ما قال:  -ه الله لالارحم –، قال  الأخبار

ته  عدم حيا عادي ب لم ال صل الع من ح )إن 
فإنه يجوز نكاح زوجته وإن لم ترفع أمرها 

لى ال ضاً إ يأتي أي له  سمة  حاكم، ومث في ق
مع  حر  ثل الب في م قود  يراث ، لان المف الم
كثلالارة المتلالارددين ملالان السلالاواحل المحيطلالاة 
بموضع الغرق يحصل العلم من مجاري العادة 
بهلاكهم كما هو واضح، وهو أقوى من العلم 
عارك  في الم قود  كذا المف شاهدين، و بال
بع  يل أر لى التأج يه إ تام ف ظام لا يح الع
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لان  الأطرافات ليفحص فيها عن حاله في سنو
ما  كذلك ، وأ قود لا  في المف هو  ما  لك إن ذ
في  ترددين  صول الم له ح في مث في  نا فيك ه

طراف لو  الأ نه  عادة أ جاري ال ظن ب تي ي ال
لكان فيها وأتى بخبره المترددون  كان حياً 

((، وحيث لم يأت له خبره علم هلاكه
(1)

 . 
 للنظر: ه( عدة مواردس سروفي كلامه )قد

ملالاا دام قلالاد اعتلالارف بشلالامول معنلالاى  -1
المفقود لهذه الموارد فهي تدخل في حكمه 
نوان  لى ع كم ع تا الح موثقتين أفاد لأن ال

 المفقود ولم تستحدث له تعريفاً.
تعلالارض الروايلالاات للالابعف حلالاالات  إن -2

الفقدان لا يخصص الحكم بها فإن المورد لا 
لذي  فالإطلاق ا لوم  هو مع ما  لوارد ك ص ا يخصّ

لى ذ ناظر إ سالك  في الم طلاقكره  فظ  إ ل
صوص  في الن موارد  هذه ال قود لا ورود  المف
 حتى ينفي صاحب الحدائق شمول النصوص لها.

العللالالام والاطمئنلالالاان إذا حصلالالال  إن -3
بلالاالموت فإنلالاه يوجلالاب خروجلالاه ملالان عنلالاوان 
لم  من لا تع نه  ناه بأ لذي عرّف قود ا المف

يكلالاون حسلالاياً  أنحياتلالاه ملالان موتلالاه بشلالارط 
ل جدانياً و قدوو كره ) لذي ذ سياً كا س يس حد

 ه(.سر
ه( من اقوائية هذا س سرما نقله )قد -3

العللالام عللالاى العللالام الحاصلالال ملالان شلالاهادة 
سي  لم ح هذا الع صحيحاً لأن  ليس  عادلين  ال

 وما افترضه حدسي فلا يكون أقوى منه.
تعذُر الفحص في بعف الحالات التي  إن -5

ذكرها لا يلغي الحكم بوجوبه خصوصاً مع ما 
من أن آليات الفحص وكيفياته تختلف  قلناه

بحسلالاب تنلالاوّع حلالاالات الفقلالادان فلالاالفحص علالان 
عن  كالفحص  ليس  بره  طع خ سجين المنق ال
مفقلالاود الحلالارب وهملالاا ليسلالاا كلالاالفحص عمّلالان 

                                                           

 .389-25/388الحدائق الناضرة: ( 1)
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لة  ضي مجهو في أرا قد  سفينته أو فُ سرت  انك
 وهكذا.

ه( مجازفة س سرفالالتزام بما قاله )قد
 والمعتمد ما قلناه
 راً.ولله الحمد أولاً وآخ
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 المسألة السابعة

 
 

 غير صحيح من يتزوج امرأة قد طلقت طلاقا  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
المجتمع بمشاكل كبرى بسبب جهله  يابتل

سعي أب ئه و عن علما عاده  نه وابت كام دي ح
ماء  تل العل ما بق صل بينه غاة للف  أوالط

قالهم  يرهم أو اعت جال تهج لوا بر كذا فع و
ق هم حل لذين  سالي ا شباب الر حوزة وال  ةال

 الوصل بين المرجعية والأمة.
حاكم  مراجعتهم الم شاكل  لك الم من ت و

ضعية  جراءالو هو  لإ طلاق و حالات -ال عدا 
قى  -نادرة صحة فتب شروط ال جامع ل ير  غ

المرأة في عصمة زوجها
(1)

وهما يبنيان على 
ل وهو انتهائها فتتزوم آخر على هذا الحا

يان ندما يلتق صحيح فع ير  بان  زوام غ ويرت
آثار الزوجية من اللقاء الجنسي أو قبله 

يقعان في حرم من  ثم يلتفتان إلى حالهما
 أحكامتطبيق ما يترتب على هذه الحالة من 

مة  لزوجين والحر بين ا صال  شرعية كالانف
بدة  شهور-المؤ لى الم عدم  -ع كانأي   إم

صاً عند  اإعادة العلاقة الزوجية بينهم خصو
 .تحقق الدخول حيث لا يعذر الجاهل

سيدنا  خالف  ستاذو صدر  الأ شهيد ال ال
سره( قدس  سب - ) ما ن لى  من ع هم  يه أو ف إل

فللالام يقبلالال بالحرملالاة  -كلاملالاه )قلالادس سلالاره(
 .مع الجهل المؤبدة

ومن هنا احتاجت المسألة إلى التحقيق 
لم  يث الع من ح صورتان  ها  ضوع -وفي بالمو

ها بالح أن عل و تزويج ذات ب مة ال كم أي حر

                                                           

الباقر )عليه  الإمامففي صحيحة محمد بن مسلم عن ( 1)
الله عز وجل به فمن  أمرالسلام( )إنما الطلاق الذي 

 الإمامق( وصحيحة الحلبي عن خالف لم يكن له طلا
الصادق )عليه السلام( )الطلاق على غير السنة باطل( 

مقدماته  أبواب)وسائل الشيعة : كتاب الطلاق، 
 .(1، 3، ح1وشرائطه، باب
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عل يث  -بذات الب من ح صورتان  مه، و وعد
بع حالات أر مه فال لدخول وعد فال ا عد إغ ، ب

التفريلالاق بلالاين الجهلالال بلالاالحكم والجهلالال 
بالموضلالالاوع لأن كليهملالالاا مشلالالاتركان فلالالاي 
من  شد  حدهما ا في ا نت  ية وان كا المعذور
لرحمن  بد ا صحيحة ع من  ستفاد  ما ي خرى ك الأ

 :( 253بن الحجام الآتية )ص 
من تزوم بذات البعل عالماً سواء  -2و1

لا وقلالاد اتفقلالاوا عللالاى الحرملالاة  أمدخلالال 
 المؤبدة.

من تزوم جاهلاً ولم يدخل، بطل العقد  -3
 ولم تحرم عليه.

ملالان تلالازوم جلالااهلاً ودخلالال فقلالاد قلالاال  -3
لك  هر ذ لم يظ بدة و مة المؤ شهور بالحر الم

سيدنا  مات  ستاذمن كل سره( الأ قدس  قد  ) ف
ثاني و من ال تدت  لى الأولقال: اع عت إ رج

(1)
 

لو تم لأصالة -السكوتي  الإطلاقويستفاد من 
 عدم الحرمة مؤبداً. -الحل

السلالايد السيسلالاتاني فقلالاد قلالاال أملالاا
(2)

  
 .()تحرم عليه مؤبداً على الاحوط()

خوئي  سيد ال قال ال سره(و قدس  فان ) ) (
((دخل حينئذٍ حرمت عليه ابداً 

(3)
. 

لى  سألة ع هذه الم في  كم  ناء الح ولابت
-      من تزوم امرأة في عدتها(مسألة )

-وقياسها عليها في الجملة  -لدى المشهور
مستقلة على  أدلةلوجود  -أي في بعف الصور

صور  في ال سألة  خرىالم في  الأ رّ  لذلك عب و
)يلحق بالتزويج في العدة )العروة الوثقى 

تلالازويج ذات  الأبديلالاةالحرملالاة  إيجلالاابفلالاي 
 )قدس سره(( واعترض السيد الخوئي (البعل

ير  لى التعب حاقع قال بالإل ما )) و فى  لا يخ
                                                           

(، طبعة 6، سطر )52، مسألة 3منهج الصالحين : م( 1)
 النجف.

 .191، مسألة 3منهام الصالحين : م( 2)

 (.28، طبعة )1215، مسألة 2منهام الصالحين : م( 3)
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في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة فان 
التزويج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة 

الخاصة من النصوص فلا وجه لجعله  أدلتهله 
في  عدة  في ال تزويج  حق ال جابمن لوا  إي

، ولعلالال الأصلالال فلالاي هلالاذا الأبديلالاةالحرملالاة 
ن من ا عد  في القوا ما ورد  ير  لو التعب ه )

في  عل ف بذات الب قهتزوم  تدة  إلحا بالمع
من  صيص و عدم التن من  شأ  شكال ين يةإ  أولو

منهم  عة  لك جما لى ذ عه ع حريم(، وتب الت
ثاني  شهيد ال سره(ال قدس  ضة  ) في الرو

ل مة دوو سره(ه العلا قدس  ضاحفي  )  إلا الإي
انه من غير الخفي انه ناش  من غفلتهم عن 

قام، وإلا في الم لواردة  صوص ا جه  الن فلا و
لة  لنص ومحاو جود ا عدم و قول ب باتلل  إث

بلالاالتزويج ملالان  إلحاقلالاهالحكلالام علالان طريلالاق 
نه  تدة لكو لىالمع ظراً  أو مة ن بوت الحر بث

عل( في ذات الب ية  قة الزوج ية العل (لاقوائ
  

(1)
كن   سره( ل قدس  خوئي ) سيد ال شكال ال إ

عليهم غير صحيح واتهامهم بالغفلة في غير 
بعدم وجود النص  )قدس سره(كلامهم محله لأن 

صور  عف ال صوص ب في خ ما  قاً وإن ني مطل لا يع
ها  خل ب جاهلاً ود ها  لو تزوج ما  هي  هي -و و

الله  بإذنكما سيظهر من كلماتهم  -محل البحث
 تعالى.

سألة  ير م من تحر بد  هذا لا  جل  قول: لأ أ
ثم النظر  )من تزوم امرأة في عدتها( أولاً 

 في مسألتنا.

                                                           

 .1/232مباني العروة الوثقى : ( 1)



 (291 ) 

 

 

 دتهاحرمة التزويج بالمرأة في ع
 

 وهو مما لا شك فيه دلّت عليه:
في الكتاب الكريم: قوله تعالى في عدة 

وَالهلالاذِينَ يُتَوَفهلالاوْنَ مِلالانْكمُْ وَيَلالاذَرُونَ الوفلالااة )
أَزْوَاجًا يَتَرَبهصْنَ بِأَنْفُسِهِنه أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشرًْا 
ا يكْمُْ فِيمَ احَ عَلَ لا جُنَ نه فَ نَ أَجَلَهُ إِذَا بَلَغْ  فَ

الْمَعْرُوفِ  هِنه بِ ي أَنْفُسِ نَ فِ قرة:فَعَلْ ( 233( )الب
طلاق ) عدة ال في  عالى  له ت اتُ وقو وَالْمُطلَهقَ

( 228( )البقرة:يَتَرَبهصْنَ بِأَنْفُسِهِنه ثَلاثَةَ قُرُوءٍ 
هو  موردين  في ال تربص  صاديق ال ضح م وأو
اجتنلالااب التلالازويج بقرينلالاة قوللالاه تعلالاالى: 

سلالااءَ فَلالابلََغْنَ أَجَلَهُلالانه فَلالالا وَإِذَا طلَهقْلالاتُمُ النِّ )
نه  نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُ لُوهُنه أَنْ يَ جل تَعْضُ لوغ الأ ( فبب

ما  تزويج م هن ال حله ل عدة  هاء ال هو انت و
 يعني انه كان محظوراً عليهنه.

عالى ) له ت اَحِ وقو دَةَ النِّك وا عُقْ وَلا تَعْزِمُ
 (.حَتهى يَبلُْغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ 

في ا بدلالات و جداً  يرة  يات كث سنة: روا ل
يث  ية ح لة الالتزام صريح أو بالدلا شتى كالت

لمن لا عدة عليها كالصغيرة واليائسة  أذنت
خبر الطلاق بعد مضي عدتها  إليهاولمن وصل 

ساعتها أو  أن من  تزوم  يةت ها  بالأولو كمنع
يت  من الب خروم  في  بإذن إلامن ال لزوم  ا

صلالاريح فتلالارة علالادة الطلالالاق، بلالال يحلالارم الت
بالخطبة من المرأة التي في العدة

(1)
وإنما 
عالى  له ت نى قو هو مع ها و عريف ب له الت

لاً وْ وا قَ ولُ قُ تَ  نْ أَ  لاّ إاً رّ سِ  نه وهُ دُ اعِ وَ لا تُ  نْ كِ لَ )وَ 
 غَ بلُ ى يَ تّ حَ  احِ كَ النِ  ةَ قدَ وا عُ مُ عزِ لا تَ وفا وَ رُ عْ مَ 

 (.هُ لَ جَ أَ  ابُ تَ الكِ 
ماع لك والإج لى ذ كم قائم ع طلاق الح  وإ

 شامل لعدة جهات:

                                                           

ما يحرم بالمصاهرة،  أبواب راجع الوسائل :( 1)
 .31باب
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 الزوام الدائم والمنقطع. -1
 عدة الوفاة وعدة الطلاق. -2
 العدة البائنة والرجعية. -3
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 استقراء الروايات وتصنيفها
 

ستقرأنا  في وإذا ا لواردة  يات ا الروا
قام في  الم مرأة  تزوم ا من  كم  فة ح لمعر

نقسمها لذا سلها عدة مضامين  عدتها فسنجد
 تها:إلى طوائف بحسب مدلولا

أي - الطائفة الأولى: ما دل على الحلّية
قاً  ها لاح تزوم ب ية ال غف  -حلّ قاً: أي ب مطل

النظر عن الدخول وعدمه وسواء كان عالماً 
عن  فر  بن جع لي  صحيحة ع جاهلاً ك يهأو   أخ

)سألته عن امرأة  :موسى )عليه السلام( قال
بل  جت ق رق  أنتزو قال: يُفّ عدتها  ضي  تنق

كون خا نه وي ها وبي طاب(بين من الخ باً  ط
(1)

 
مما لا يمكن حيث لا يبقى  الإطلاقوأخذها على 

مورد مشمولاً بالحرمة المستفادة من القرآن 
صرفها  من  بد  فلا  شريفة  سنة ال كريم وال ال

 عن إطلاقها بحملها على التفاصيل الآتية.
مة  لى الحر ما دل ع ية:  فة الثان الطائ

 أبيمطلقاً: مثل رواية عبد الله بن سنان عن 
سلام( يه ال بد الله )عل تزوم  :ع جل ي في الر (
تنقضي عدتها قال:  أنالمرأة المطلقة قبل 

ها  كون ل بداً وي له ا حل  ما ولا ت فرق بينه ي
صفه  ها أو ن من فرج ستحل  ما ا  إنصداقها ب

ها( خل ب كن د لم ي
(2)

عدم   في  صريحة  هي  و
التفريق بين الدخول وعدمه ومطلقة من حيث 

ب لان المرأة العلم وعدمه لكن ذيلها مضطر
في  إلالا تستحق نصف المهر مع عدم الدخول 

 النكاح الصحيح وهذا ليس كذلك.
 أباورواية محمد بن مسلم قال: )سألت 

تزوم  جل ي عن الر سلام(  يه ال بد الله )عل ع

                                                           

( وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة، 1)
 .19، ح11الباب

ما يحرم بالمصاهرة،  أبوابوسائل الشيعة : ( 2)
 .21، ح11بابال
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فرّ  قال: ي عدتها  في  مرأة  ما ولا ال ق بينه
تحل له ابداً(

(1)
. 

وهملالاا لا يأبيلالاان الحملالال عللالاى التفاصلالايل  
ية ورب خذ الآت سائل ليأ صاحب الو ها  ما قطع

صل  ما يف طوع  جزء المق في ال مراده و ها  من
الهامش في ذيل  إليههذا الحكم كما يشير 

بل  لروايتين  يه  إنا كاظم )عل مام ال الإ
كلام  شرح  سلام(  يهال هذا  أب سلام(  يه ال )عل

 لأبيقلت )بن عمار، قال:  إسحاقفي موثقة 
 أن أبيك)عليه السلام( بلغنا عن  إبراهيم
 تزوم المرأة في عدتها لم تحلّ  إذاالرجل 

كان  فإذاكان عالماً  إذاابداً فقال: هذا 
ثم يتزوجها من زوجها عتد تجاهلاً فارقها و
نكاحاً جديداً(

(2)
. 

صيل  لى التف ما دل ع ثة:  فة الثال الطائ
مع  بداً  حرم مؤ مه فت لدخول وعد حاظ ا بل
عن  ظر  غفّ الن مه ب مع عد له  حلّ  لدخول وت ا

 جهل:العلم وال

عن  بي  صحيحة الحل ها:  بيومن بد الله  أ ع

مرأة  في ال سألته  قال: ) سلام(  يه ال )عل

بل  تزوم ق ضع و ها فت موت زوج لى ي  أنالحب

تمضي لها أربعة أشهر وعشراً فقال: إن كان 

بداً  له أ حلّ  لم ت ما و فرّق بينه ها  خل ب د

ستقبلت  من الأول وا ها  قي علي ما ب تدت  واع

ء وإن لم يكن عدة أخرى من الآخر ثلاثة قرو

قي  ما ب تدت ب ما واع فرّق بينه ها  خل ب د

عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب(
(3)

. 

لي  صحيحة ع سى بو يه مو عن أخ فر  ن جع

                                                           

 رم بالمصاهرة،ما يح أبوابوسائل الشيعة : ( 1)
 .22، ح11الباب

ما يحرم بالمصاهرة،الباب  أبوابوسائل الشيعة : ( 2)
 .12، ح11

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 3)
 .6، ح11الباب 
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)سألته عن امرأة توفي  :)عليه السلام( قال

بل  جت ق ضعت وتزو مل فو هي حا ها و  أنزوج

قال:  ها؟  ما حال شراً  شهر وع عة أ ضي أرب يم

ق بينهما فاعتدت إن كان دخل بها زوجها فرّ 

من  خرى  عدة أ تدت  ثم اع ها  قي علي ما ب

الزوم الآخر ثم لا تحل له ابداً وان تزوجت 

ما  فرّق بينه ها  خل ب كن د لم ي يره و من غ

توفى الأول  من الم ها  قي علي ما ب تدت  فاع

وهو خاطب من الخطاب(
(1)

. 
 وروايات أخرى تجدها في نفس الباب.

صيل  لى التف ما دل ع عة:  فة الراب الطائ
ملالان حيلالاث  وأطلقلالاتبلحلالااظ العللالام والجهلالال 

 الدخول وعدمه:
منها: صحيحة زرارة وداود بن سرحان عن 

بي نه  أ حديث ا في  سلام(  يه ال بد الله )عل ع
)والذي يتزوم المرأة في عدتها وهو  :قال

يعلم لا تحل له ابداً(
(2)

. 

تي  مار ال بن ع سحق  قة ا ها: موث ومن

ذكرناها في ذيل الطائفة الثانية وصحيحة 

عن ع جام  بن الح لرحمن  بيبد ا براهيم أ  إ

قال سلام(  يه ال جل  :)عل عن الر سألته  (

يتزوم المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا 

كلالاان  إذا أملالااتحلالال للالاه ابلالاداً؟ فقلالاال: لا 

بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد 

هو  ما  لة ب في الجها ناس  عذر ال ظمي من  أع

لت:  لك، فق ل بأيذ عذر بجها هالتين ي ة الج

في  أن ها  لة أن يه؟ أم بجها حرم عل لك م ذ

من  هون  هالتين أ حدى الج قال: أ عدة؟ ف ال

                                                           

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 1)
 .2، ح11الباب

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 2)
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: الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك ىخرالأ

نه لت:  بأ ها، فق ياط مع لى الاحت قدر ع لا ي

عم،  قال: ن عذور.  خرى م في الأ هو   إذاو

في  عذور  هو م عدتها ف ضت  ها.  أنانق يتزوج

مداً  حدهما متع كان ا فان  لت:  خر فق والآ

يرجع  أنيجهل. فقال: الذي تعمد لا يحلّ له 

إلى صاحبه أبداً(
(1)

. 

الأخرى من حديث  ربن عما إسحاقوموثقة 

في الرجل  أبيكا عن لاما بلغن فأين)قلت: 

له  إذا حلّ  لم ت عدتها  في  مرأة  تزوم ال

ابداً؟ قال: هذا جاهل(
(2)

. 

                                                           

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 1)
 .3، ح11الباب 

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 2)
 .5، ح11الباب 
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 ن الرواياتـتحليل العلاقة بي
 

علالادة حلالاالات ومملالاا تقلالادم يظهلالار حصلالاول 
 للتعارض:

الطائفتين الأولى القائلة  إطلاقبين  -1
بالحلّية مطلقاً والثانية القائلة بالحرمة 

 مطلقاً.
طلاقبين  -2 ثة  إ صيل الثال لى وتف الأو

 وبينه وبين تفصيل الرابعة.
طلاقبين  -3 ثة  إ صيل الثال ية وتف الثان

 وبينه وبين تفصيل الرابعة.
 عة.بين تفصيل الثالثة والراب -3

ما قين  أ مل الاطلا حلّ بح عارض الأول في الت
عللالاى التفصلالايلات اللاحقلالاة وكلالاذا الثلالااني 

رض الرابلالاع فلالايمكن االتعلالا أملالااوالثاللالاث، 
خرام لة  إ في حا مة  ما الحر نه وه صورتين م

لة  في حا ية  لم والحل لدخول والع ماع ا اجت
فلالاي  ويبقلالاى التعلالاارض محكملالااً  ،انتفائهملالاا

مع لدخول  عدم ا هل و مع الج لدخول   صورتي ا
 ،الطلالاائفتين إطلاقلالااً العللالام حيلالاث يتعلالاارض 

فالطائفة الثالثة تدل على الحلّية مع عدم 
جاهلاً  ماً أو  كان عال سواء  قاً  لدخول مطل ا

 والحرمة مع الدخول كذلك.
ية مع  والطائفة الرابعة تدل على الحلّ

لا والحرمة  أمالجهل مطلقاً سواء حصل دخول 
 مع العلم كذلك.

نت ترى وأ ما  صوص ال ك ياتمن ن فان  روا
صلالاريح  إطلالالاق نالتفصلالايلين يسلالاتفادان ملالا

احلالاد شلالاقي التفصلالايل  أنالعبلالاارات وللالايس 
مستفاد من المنطوق والآخر من المفهوم لان 
حلّ  فلا ي طوق  في المن كر  قد ذ هوم  المف
طوق  ما بمن كل منه هوم  يد مف عارض بتقي الت

هب  ما ذ خر ك يهالآ خوئي  إل سيد ال قدس ال (
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سره(
(1)

بين )  مع  ير الج ف إذانظ  الأذاني خ
 خفيت الجدران فقصر(. إذافقصر( و)

لدليلين  من ا كلاً  مراده أن  كان  ما  ورب
قاد  عن انع عاً  صلح مان طلاقي لدليل  الإ في ا

د ما دل فيقيه )الآخر ويقربه قوله بعد ذلك )
على عدم البأس في حالة الجهل بصورة عدم 
عدم  لة  في حا جواز  لى ال ما دله ع لدخول و ا

هل و صورة الج لدخول ب لما قد  ((عدم الع و
اكتفى )قدس سره( بهذا الجمع لحل التعارض 
والخروم بأحكام الصور الأربع بدليل جعله 
الاسلالاتدلال بالصلالاحيحة الآتيلالاة فلالاي الطائفلالاة 
الخامسة تنزلياً فقال )وبعد التنزل( لكنك 
ترى أن الصورتين اللّتين أنتجهما الجمع لا 
تيقن  قدر الم ما ال ما فإنه ية له مة علم قي

ية بل هما في الحقيقة صورة واحدة من الحل
هل  لة الج في حا ية  هي الحل ضح و هو وا ما  ك
وعلالادم اللالادخول، وكلالاان المفلالاروض أن تكلالاون 
الصورة الثانية التي يستنتجها هي الحرمة 
مة  ضاً لا قي ها اي لم لكن مع الع لدخول  با
علميلالاة لهلالاا لأنهلالاا القلالادر المتلالايقن ملالان 

 الحرمة.
 وبقيت الصورتان الأكثر أهمية وهما عدم

 الدخول مع العلم والدخول مع الجهل.

                                                           

 .1/226مباني العروة الوثقى : ( 1)
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 المختار في الجمع بيـن الروايات
 

مه  ما يفه سب  مع بح في الج صحيح  وال
العرف أن يأخذ بالجزء الايجابي من كل من 
كل  من  سلبي  جزء ال يد ال طائفتين ويق ال
منهما بالجزء الايجابي من الآخر كما لو لم 
 ،يبين في المنطوق وإنما أخذ من المفهوم

ضية )إذا فال لى ق تؤول إ ثة  فة الثال طائ
عة  فة الراب حرم( والطائ لدخول ت قق ا تح
في  حرم( و لم ت قق الع لى )إذا تح تؤول إ
سببين  بين ال مع  جة الج كون نتي ها ت مثل
لم  لدخول أو الع قق ا بلا)أو( أي )إذا تح
فتحرم( نظير الجمع بين خطابي )إذا خفيت 
صر(  في الآذان فق صر( و)إذا خ جدران فق ال

لموجلالاب للحرملالاة احلالاد الأملالارين ويكلالاون ا
 ،)اللالادخول، العللالام( فضلالالاً علالان انضلالامامهما

لة  هي حا مة  حالات محر ثلاث  ئذٍ  كون حين وت
ير  لة  غ حدهما وحا جود أ ما أو و اجتماعه
محرمة وهي صورة انتفائهما معاً وهو مضمون 

ولحن الروايات لا  ،الطائفة الخامسة الآتية
يأبى ذلك فصحيحة علي بن جعفر في الطائفة 

لثالثة التي قالت بالحلية في صورة عدم ا
ها  مرأة فإن هل ال ها ج لوح من لدخول ي ا
عدة  لم أن  كن تع لم ت مل و ضع الح تدّت بو اع
الوفلالااة ليسلالات كعلالادة الطلالالاق وان الآيلالاة 

شريفة ) وَأُوْلاتُ الأحَْمَالِ أَجَلُهُنه أَن يَضَعْنَ ال
نه  يةحَمْلَهُ من الآ طلاق:  عدة 3( )ال صة ب ( خا

 وفاة فعدتها ابعد الأجلين.الطلاق أما ال
صيل  لى التف ما دل ع سة:  فة الخام الطائ
كل  فع  ها ترت مة وب حالات المتقد يع ال لجم
بي  صحيح الحل شملها  مة وا شاكل المتقد الم

قال سلام(  يه ال بد الله )عل بي ع )إذا  :عن أ
تزوم الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم 
لم  جاهلاً وان  كان أو  ماً  بداً عال له ا حل  ت
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دخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر(ي
(1)

وصحيحة  
حمران قال )سألت أبا عبد الله )عليه السلام( 
ها  لة من عدتها بجها في  جت  مرأة تزو عن ا
بذلك، قال: فقال لا أرى عليها شيئاً ويُفرهق 
له  حلّ  ها ولا ت تزوّم ب لذي  بين ا ها و بين
ابداً، قلت فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم 

قدّمت ثم ت ها  نت  علي قال: إن كا لك ف لى ذ ع
تزوجته في عدة لزوجها الذي طلّقها عليها 
فان  لرجم  ها ا فإني أرى أنّ علي عة  الرج
كانت قد تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي 
طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى عليها 
حد الزاني ويُفرهق بينها وبين الذي تزوجها 

بداً( له ا حل  ولا ت
(2)

مع   يه  مت عل قد حر ف
قق ا ستظهر تح لة ويُ كان بجها لدخول وان 

له  ما قو ها أ حد علي مة ال من إقا لدخول  ا
هو  شيئاً( ف ها  سلام( )لا أرى علي يه ال )عل
إشارة إلى تحقق الدخول من دون ترتّب الحد 

 للجهالة والحدود تدرأ بالشبهات.
ويسلالاتفاد ملالان صلالاحيحة ابلالان الحجلالاام 
المذكورة في الطائفة الرابعة عدم الفرق 

هل  قة في الج كون متعل بين أن ت عذّر  الم
تدة( أو  تزويج بالمع مة ال كم )أي حر الح

عدة( في  مرأة  كون ال ضوع )أي  قد  ،المو و
اسلالاتفاد السلالايد الخلالاوئي )قلالادس سلالاره(
 (3)

 
التعميم من وجه آخر وهو أن المستفاد من 
الروايلالاات أن متعللالاق العللالام والجهلالال هلالاو 
نه  فك ع بالحكم لا ين لم  ضوع إلا أن الع المو

هوم عدّ  لان المف هو  ما  عدة إن في لل العر
 أيام معينة وعدم التزوم فيها.

أقول: إن هذا وحده لا يكفي فان العرف 

                                                           

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 1)
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مر  عدة أ يرى أن ال ما  لك وإن يرى ذ قد لا 
لزوم  ترام ا بدي لاح فاة-تع لة الو  -في حا
 -في حالة الطلاق مثلاً -ولإعطاء فرصة للرجوع 

أو يرى كفاية قرء واحد لا ثلاثة إذا كانت 
ستبراء الرحم فإذن يمكن أن ينفكّ الحكمة ا

قى  بالحكم ويب لم  عن الع ضوع  لم بالمو الع
الدليل على التعميم هي صحيحة ابن الحجام 

 المتقدمة.
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 حرمة التزويج بذات البعل

 
وهي من ضروريات الدين واتفاق العقلاء 
باطلاً  قد  لك الع كان ذ عل  بذات ب تزوم  من  ف

 وهل تحرم عليه مؤبداً أم لا؟
يات قل  الروا سألة ا في الم لواردة  ا

كن ان  سابقتها، ويم من  صيل  ية للتفا تغط
 :تصنف بحسب مضامينها إلى عدة طوائف

مة  لى الحر ما دلّ ع لى:  فة الأو الطائ
كان  سواء  لدخول أم لا و صل ا سواء ح قاً  مطل

 التزويج بعلم أو بجهل:
)قال  :منها: موثقة أديم بن الحر قال

تتزوم ولها أبو عبد الله )عليه السلام( التي 
بداً( عاودان ا ثم لا يت ما  فرّق بينه زوم ي
(1)

 
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى )عليه 

في امرأة بلغها ان زوجها توفي ) :السلام(
ها  عدُ ان زوج ها ب ثم بلغ جت  تدت وتزو فاع

قال: لا( خر؟  حلّ للآ هل ت حي، 
(2)

تداد   والاع
ذكرناها من باب المشاكلة وإلا فان الوفاة 

 واقعاً فلا عدة. لم تتحقق
مة  لى الحر ما دل ع ية:  فة الثان الطائ
 مع الدخول مطلقاً سواء كان بعلم أو بجهل.

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه 
عي  ها أو ن قد زوج مرأة ف في ال سلام( ) ال
لك  عد ذ ها ب قدم زوج ثم  جت  ها فتزو إلي
فطلقها قال: تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر 

خر ان يتزوجها(عدة واحدة وليس للآ
(3)

. 
ومنهلالاا: صلالاحيحة زرارة علالان أبلالاي جعفلالار 
لى  جل إ عى الر قال: )إذا ن سلام(  يه ال )عل
أهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم 

                                                           

باب  ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة :   (1)
 .1، ح16

باب  ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 2)
 .9، ح16
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تزوجت فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها 
يدخل  لم  ها الأول أم  خل ب ير د هذا الأخ من 
ها  بداً ول ها ا خر ان يتزوج ليس للآ ها و ب

تحل من فرجها(المهر بما اس
(1)

. 
 واستحقاق المهر شاهد على الدخول.

ية  لى الحلّ ما دل ع ثة:  فة الثال الطائ
 مع الجهل مطلقاً سواء حصل الدخول أم لا:

جام  بن الح لرحمن  بد ا صحيحة ع ها:  من
عن  سلام(  يه ال بد الله )عل با ع سألت أ قال: )
لم  هو لا يع ها زوم و مرأة ول تزوّم ا جل  ر

مات  ها الأول أو  ير فطلّق لم الأخ ثم ع ها  عن
عدتها( ضي  تى تنق قال: لا، ح ها؟  أيراجع
(2)

 
لذي  ية ا هوم الغا من مف ية  ستفاد الحل وت

 حاصله جواز المراجعة بعد انقضاء عدتها.
)سألت  :ومنها: صحيحة عبد الرحمن قال

تزوم  جل  عن ر سلام(  يه ال بد الله )عل با ع أ
ها انه  خل ب ما د عد  له ب ستبان  ثم ا مرأة  ا

ائباً فتركها ثم ان الزوم قدم لها زوجاً غ
هذا  عد  ها ب ها أيتزوج مات عن ها أو  فطلّق
الذي كان تزوجها ولم يعلم انه لها زوجاً؟ 
تنكح  تى  ها ح له ان يتزوج حبُّ  ما ا قال: 

يره( جاً غ زو
(3)

هي   لى -و ها ع مت دلالت لو ت
لوب تى  -المط هل ح لزوام للجا ية ا نتج حل ت

من لة  هذه الدلا ستفيدت  قد ا لدخول و  مع ا
 قرينتين:

قوللالاه )عليلالاه السلالالام( )ملالاا أحلالاب(  -1
 الظاهرة في الكراهة وليس الحرمة.

مفهوم الغاية فانه يدل على ارتفاع  -2
 المنع بعد ان تتزوم غيره.

ومنهلالاا: موثقلالاة زرارة علالان أبلالاي جعفلالار 
)عليه السلام( قال: )سألته عن امرأة نعي 

                                                           

باب  ة،ما يحرم بالمصاهر أبوابوسائل الشيعة : ( 1)
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ها  جاء زوج جت ف تدت وتزو ها فاع ها زوج إلي
ها ا ثاني؟ الأول ففارق تد لل كم تع خر،  لآ

ها  ستبرئ رحم ما ي قروء وإن ثة  قال: ثلا
حلّ للناس كلهم، قال زرارة  بثلاثة قروء وت
كل  من  عدتين  تد  قالوا تع ساً  لك ان انا وذ
يه  فر )عل بو جع لك أ فأبى ذ عدة  حد  وا
السلالالام( وقلالاال: تعتلالاد ثلاثلالاة قلالاروء وتحلالال 

للرجال(
(3)

ودخول الثاني ظاهر من الاعتداد  (2)
يتها له فلشمول عنوان )الناس( له أما حل

 و)الرجال( له.

                                                           

 .1ح  ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة :  (3)
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 نتيجة الجمع بيـن الروايات
 

وبضلالامّ الطلالاائفتين الثانيلالاة والثالثلالاة 
مع  لدخول  هي ا يداً و مة أك لة محر نتج حا ت
العلم وحالة محللة اكيداً وهي عدم الدخول 
طلاق  ظة إ عن ملاح ظر  طع الن مع ق هل  مع الج

 الطائفة الأولى. ويتعارضان في صورتين:
يد  يث تف هل ح مع الج لدخول  لى: ا الأو
يد  لدخول وتف مة ل ية الحر فة الثان الطائ

 الطائفة الثالثة الحلية للجهل.
يث  لم ح مع الع لدخول  عدم ا ية:  الثان
يستفاد من الطائفة الثانية الحلية لعدم 
اللالادخول ويسلالاتفاد ملالان الطائفلالاة الثالثلالاة 

 الحرمة للعلم.
ويكلالاون حلالال التعلالاارض بلالاالجمع العرفلالاي 

سراً  هو  مي ية  فة الثان سان الطائ كان ل لو 
عدم  ية ب ها الحل لدخول ومفهوم حريم با الت
حريم  ثة الت فة الثال سان الطائ لدخول ول ا

لم عدم الع ية ب ها الحل  ،بالعلم ومفهوم
طوق  هومين والمن بين المف عارض  كون الت في
يده  صلح لتقي هوم وي من المف هوراً  قوى ظ أ
يد  ما ونق كل منه طوق  خذ بمن ئذ نأ فحين

ل منهملالاا بمنطلالاوق الآخلالار فتصلالابح مفهلالاوم كلالا
حرم  لدخول م سان )ا ية  بل فة الثان الطائ
وعدمه محلل إلا مع العلم( وتصبح الطائفة 
لل  مه مح حرم وعد لم م سان )الع ية بل الثان
إلا ملالاع اللالادخول( ويمكلالان الجملالاع بلالاين 
سألة  في م سلفنا  ما أ بلا)أو( ك طوقين  المن

 التزويج بذات العدة.
ن يذكر ه لم  بالعلم  حريم  كن الت في ل ا 

لو  هوم  من المف ستفيد  ما ا طوق وإن المن
قام -سلمناه  في الم لواردة  صوص ا لان الن

فانه لا يلزم ان يكون  -ليست مما له مفهوم
كالمنطوق طلاق  كون  ،له إ لزم ان ي أي لا ي
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للمفهوم إطلاق كالمنطوق بحيث يكون مفاده 
 ،الحرمة مع العلم سواء حصل الدخول أم لا

المنطلالاوق وإطلالالاق إذ لا ملازملالاة بلالاين إطلالالاق 
في  هوم  جود المف ته و ما غاي هوم وإن المف
في  سابقة  سألة ال في الم مرّ  قد  لة و الجم
قاً بينما  حرِّم مطل صحيح الحلبي ان العلم م

 الجهل ليس كذلك.
أما هنا فالتعارض بين إطلاق المنطوقين 
)اللالادخول محلالارم، الجهلالال محلّلالال( بالنسلالابة 
للمسلالاألة محلالال البحلالاث وبملالاا ان النصلالاوص 

ة في المسألة لا يوجد فيها نص خاص الوارد
سألة  في الم بي  صحيح الحل ضها ك حلّ تعار ي
حل  يق ل من طر ثر  نا أك كون ل سابقة في ال

 التعارض:
كل  هور  قوة ظ قيمّ  يق الأول: أن ن الطر
منهما فإذا رجح أحدهما فهو المقدهم ويؤخذ 

 بإطلاقه ويقيد الآخر.
ية  فة الثان بان الطائ قال  قد ي نا  وه

فلالاي الدلاللالاة عللالاى الحرملالاة اقلالاوي ظهلالاوراً 
فة  لة الطائ من دلا هل  مع الج لو  لدخول و با
الثانيلالاة عللالاى الحلّيلالاة بالجهلالال وللالاو ملالاع 
ثلاث  ثة  فة الثال ضمّت الطائ قد  لدخول ف ا

 روايات غير واضحة الدلالة على المطلوب.
جام  بن الح لرحمن  بد ا صحيحة ع ما  أ

 فلوجهين:
هي  -1 لدخول ف صول ا تذكر ح لم  ها  إن

هذه ال من  لة  ستدلال مجم صح الا ية ولا ي ناح
 بها.
ان الغاية المذكورة في جواب الإمام  -2

ية بعد  )عليه السلام( لا يستفاد منها الحلّ
انقضائها وإنما هو تأجيل وتسويف لتبليغ 
الحكلالام للمتلالاورط بهلالاذه المشلالاكلة مراعلالااة 
كون  شرة ي به مبا غه  يث ان إبلا له ح لحا
من  بالتبليغ  تدريج  هو  يه ف صاعقة عل كال

لة ا من دون حا يان  لة الب لى حا مال إ لإج
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عاً وهذا  إيقاعه بمخالفة الحكم الشرعي طب
كريم  قرآن ال قة ال في طري عروف  يدن م د
وسيرة المعصومين )عليهم السلام( والفقهاء 

 الصالحين في تربية الأمة وإصلاحها.
 وأما صحيحة عبد الرحمن الأخرى فلوجوه:

بالحرام  -1 لق  حب( تتع مة )لا أ ان كل
ل ما تتع في ك ها  عينّ ل فلا ت بالمكروه  ق 

ية ككلمة )أكره(  الثاني حتى تستفاد الحلّ
ية  نى المرجوح هة  بمع صة بالكرا ير الخا غ
الخاصلالاة وإنملالاا تلالاأتي بمعنلالاى التحلالاريم 

 والمنع.
إن ما استفاده المستدل على الحلّية  -2

عدم  به ل خذ  كن الأ ية لا يم هوم الغا من مف
 احتمال ان التزويج بالغير له مدخلية في
حل  تي ت ثاً ال قة ثلا ير المطلّ له نظ ها  حلّيت
لزوجها الأول بعد ان تنكح زوجاً آخر فقوله 
يره( لا  جاً غ تنكح زو تى  سلام( )ح يه ال )عل
جل  هذا الر ني ان  ما يع ية وإن يد الغا يف
ها  مرأة ويعطي هذه ال عن  عد  يه ان يبت عل
حلّ  من ي يره م خر غ جل آ تنكح أي ر صة ل الفر

 عليها.
ست فان الم عاً،  له وطب من قو يد  دل لا ير

يره جاً غ تنكح زو تى  سلام( )ح يه ال أي  ()عل
أنها تحلّ لهذا الزوم الداخل بها جهلاً إذا 
ضلالامّت للالاه زوجلالااً غيلالاره فلالاان هلالاذا لا يمكلالان 
يرد  تى  يه ح ناء عل عن الب ضلاً  له ف احتما
عليلالالاه السلالالايد الخلالالاوئي )قلالالادس سلالالاره( 

بقوله
(1)

))إذ كيف يمكن ان يكون تزوجها من 
جوزاً لتز ير م ما الغ لك إن بل ذ نه  ها م وج

يوجب عظم حالها وشدة أمرها به حيث تصبح 
جه  كون تزو ها  يذكر في لم  عل إذ  به ذات ب
ها  يد ل لزوم الجد طلاق ا عد  ياً ب ها ثان من
تام  ما لا يح هذا م نه(( ف عدتها م ضاء  وانق
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قة  إلى بيان، نظير ما لو مثلّنا في المطلّ
يره(  جا غ تنكح زو تى  شرط )ح فان ال ثاً  ثلا

نه ثم يطلّقها هذا المحلل أو يموت يفهم م
 عنها.
ما قاله صاحب الوسائل تعليقاً على  -3

نى  نا بمع لدخول ه عل ا قول: ل حديث ))أ ال
لى  ناظرة إ ير  ية غ كون الروا لوة(( فت الخ
حالة الدخول المقصودة، لكن السيد الخوئي 
)قدس سره( استبعده غاية البعد فقال ))إلا 

ن ته فا يد غاي يه بع هذا التوج ثر ان  ه لا ا
لمجرد الخلوة بها كي يسأل عنه بخصوصه بل 
كم((  في الح خل  لذلك د كون  مل ان ي لا يحت
لكلالان الروايلالاة لا تلالاأبى هلالاذا الفهلالام فملالان 
المحتملالال ان يكلالاون معنلالاى )دخلالال بهلالاا( ان 
الزوم بعد ان دخل على زوجته ودار بينهما 
ها  لى أن يدل ع ما  سانها  لى ل جرى ع حديث 

وداً معها في ذات زوم شرعاً وإن لم يكن موج
لدخول  مة ا ير بكل لى ان التعب لد، ع الب
في  جوداً  جة مو لوة بالزو لى الخ شارة إ للإ
الروايات كما في صحيحة أبي حمزة عن أبي 
سمعت  قال: ) سلام(  يه ال باقر )عل فر ال جع
تزوم  قول إذا  سلام( ي يه ال فر )عل با جع أ
يره  تي تزوجّت غ يب ال مرأة الث جل ال الر

ن ها م لم يقرب نه  مت ا ها ... فزع خل ب ذ د
اللالاخ(
(1)

، فاللالادخول هنلالاا بمعنلالاى الخللالاوة  
 بدليل قوله انه )لم يقربها(.

لا يقلالاال: ان اللالادخول بمعنلالاى الخللالاوة 
يتعلق بحرف الجر )على( لا الباء فلا يمكن 

 حمله على هذا المعنى.
فانه يقال: انه ينقف عليه بكلام الإمام 
في صحيحة أبي حمزة المتقدمة فانه )عليه 

 ل )دخل بها( بتقدير اختلى بها.السلام( قا

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب النكاح، أبواب العيوب 1)
 .1، ح15تدليس، بابوال
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وأما موثقة زرارة فإنها ظاهرة في غير 
هذا الداخل بها من الرجال ولو كان مشمولاً 
هم  فرد الم نه ال بالجواب لأ ه  ية لخصّ بالحل
والمعني بالسؤال أما غيره من الرجال فلا 
هم  سبة ل ية بالن ضوح الحلّ عنهم لو سؤال 

شخ ستثناء  تداول لا ير م هذا التعب ثل  ص وم
من  ية  هذه الروا عد  كن  بل يم ني  المع
لداخل  هذا ا ستثنائها  ية لا فة الثان الطائ

 جهلاً.
فروايلالاات الطائفلالاة الثالثلالاة كلهلالاا لا 
يُسلالاتظهر منهلالاا بوضلالاوح الحليلالاة بالنسلالابة 
ها  نت ل لدخول وإذا كا قق ا ند تح هل ع للجا
لداخل  ير ا هل غ خرام الجا قدار إ لة فبم دلا

ئل بالح ماع إذ لا قا يه الإج ساعد عل مة وي ر
 المؤبدة في هذه الحالة.

فة  لة الطائ ضعفت دلا لك  بل ذ في مقا و
مع  هل  سبة للجا مة بالن لى الحر ية ع الثان
جة لا  هل الزو ها ج ظاهر من لدخول لان ال ا
ها ذات زوم،  ماً بأن كان عال ما  لزوم فرب ا
لم  سفره وع في  ها  قاً لزوج كان رفي لو  ما  ك
عزمه على الاستقرار في تلك البلاد البعيدة 

كذب  كن ف ها. ل ته ونحو عاء وفا ها باد علي
هذا الفرض نادر خصوصاً وانه ليس هو الذي 
عدم  لب  مه فالغا كن اتها تى يم ها ح أخبر
انفكاك جهل مثل هذا الرجل عن جهل الزوجة 
مع  لت  تدت وتعام قد اع ها  نه رآ صاً وا خصو
الحادث بشكل صادق ولا توجد اتصالات سريعة 
كلالااليوم ليمكنلالاه اسلالاتعلام الخبلالار الصلالاحيح 

 دونها.
يه  قوي وعل ية  ا فة الثان هور الطائ فظ
فالصحيح هو الحرمة المؤبدة على من تزوم 
بذات بعل ودخل بها ولو جهلاً وتوجهه روايات 

 الطائفة الثالثة بما يناسب ذلك.
ستقرار  ترض  ا ثاني: ان يف يق ال الطر
التعارض وعدم اقوائية ظهور أحداها فنحكم 
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السيد  أصالة الحل ونتمسك بعموماته ولكن
قائلاً  سره( رد  قدس  خوئي ) ال
(1)

ئذٍ  : ))وحين
حل  مات ال هو عمو جع  بان المر قال  قد ي ف
وذللالاك لتسلالااقط دليللالاي الجلالاواز والحرملالاة 
بالمعارضلالاة إلا ان إشلالاكاله واضلالاح فانلالاه لا 
مجال للرجوع إلى عمومات الحل بعد أن دلّت 
معتبرة أديم بن الحر على الحرمة الأبدية 

عد  ضى القوا بل مقت قاً  لى مطل جوع إ الر
وهو ما دله على -إطلاقها عند ابتلاء المخصص 

 بالمعارض(( لكن: -ية في حال الجهلالحلّ 
برة أولاً:  طلاق المعت به ان إ مأن  المط

كون  به وي سك  صح التم تى  ي ياً ح ليس لحاظ
حاظ  هو بل ليس  عارض أي  ند الت عاً ع مرج

ولا ان هذا هو  ،تفاصيل أحكام الصور جميعاً 
نما هو بصدد بيان الحكم مراد المتكلم وإ

حراز  في إ شك  من ال قل  لة ولا ا في الجم
يتم فلا  طلاق  قدمات الإ ماع م شاهد  ،اجت وال

مام  كلام الإ من  قدار  هذا الم لك ان  لى ذ ع
لت  ية تناو من روا جزء  هو  سلام(  يه ال )عل
ذكر عدة عناوين من المحرمات المؤبدة على 
صاحب  كن  صيل ول من دون تفا مال  حو الإج ن

سائل ق عدد الو بواب مت لى أ ها ع ها ووزّع طعّ
( 16بحسب تصنيفه للمسائل فذكر في الباب )

الحديث الأول  من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
 ،)التي تزوم ولها زوم يفرق بينهما ابداً(

باب )و في ال كر  لذي  (11ذ حديث الأول )وا ال
حلّ  لم لا ت هو يع عدتها و في  مرأة  تزوم ال ي

باب ) في ال كر  بداً( وذ حديث ( 31له ا ال
حرم  نة والم بدة للملاع مة المؤ الأول الحر

مة لم بالحر هو يع تزوم و لذي إذا  كر  ،ا وذ
طلاق  سام ال بواب أق من أ بع  باب الرا في ال
سع  ق ت من يطلّ بع  حديث الرا مه، ال وأحكا
قال  يره و جاً غ تنكح زو ثلاث  كل  عد  مرات وب
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في  مذكور  مه  حديث بتما هامش ان ال في ال
مروية بطريق  التهذيبين وهي رواية واحدة

يق  سرحان وطر بن  عن زرارة وداود  صحيح 
 موثق عن أديم بن الحر الهروي.

: وجود مطلقات في المقام لم يُمفِ ثانياً 
الإمام إطلاقها وإنما اعتبرها مجملة وشرح 
تدة إلا  في المع جاءت  هي وان  صيلها و تف
أنها تصلح شاهداً لأمثالها في منع انعقاد 

سحاق  قة إ في موث ها ف قالإطلاق مار   :بن ع
)سألت أبا إبراهيم )عليه السلام( عن الأمَة 
يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها 
زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل ان تنقضي 
ها  ثم يتزوج ها  قال: يفارق قال: ف عدتها 
لت:  عدتها، ق ضاء  عد انق يداً ب حاً جد نكا
جل إذا  في الر يك  عن أب نا  ما بلغ فأين 

في مرأة  بداً؟  تزوم ال له ا حلّ  لم ت عدتها 
هل( هذا جا قال: 

(1)
قال:   خرى  ته الأ وموثق

نا  سلام(: بلغ يه ال براهيم )عل بي إ لت لأ )ق
في  مرأة  تزوم ال جل إذا  يك ان الر عن أب
هذا إذا  قال:  بداً، ف له ا حل  لم ت عدتها 
تد  ها ويع جاهلاً فارق كان  فإذا  ماً  كان عال

ثم يتزوجها نكاحاً جديداً(
(2)

. 
حال لى أي  في  وع يدة  هي الوح ست  فلي

المقام إذ توجد صحيحة علي بن جعفر التي 
هذه  يدعم  لى، و فة الأو في الطائ ها  ذكرنا
يه  صلنا إل ما تو قة ل ها مواف جة أن النتي
عبر الطريق الأول فتكون كافية للخروم من 
صاً وأنها موافقة للاحتياط  أصالة الحل خصو
المعلالاروف ملالان ذوق الشلالاارع المقلالادس فلالاي 

وي عن الإمام الصادق )عليه الفروم، فقد ر
شديد،  فرم  مر ال فرم، وأ هو ال سلام( ) ال
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ومنه يكون الولد ونحن نحتاط(
(1)

. 
هذه  في  مة  قالوا بالحر شهور  كن الم ل
سألة  سألة بالم هذه الم قاً ل صورة إلحا ال
السابقة لأولوية ذات البعل من المعتدة في 

مة كم بالحر عة  ،الح حاق جما قال بالإل قد  و
عر صاحب ال سألة منهم  في الم لوثقى  وة ا

التاسلالاعة ملالان فصلالال المحرملالاات بالمصلالااهرة 
جاب  في إي عدة  في ال بالتزويج  حق  ))يل
الحرملالاة الأبديلالاة تلالازويج ذات البعلالال فللالاو 
لدخول  مع ا حرم إلا  لم ت هل  مع الج ها  تزوج
بها(( وقال صاحب الجواهر ))وبذلك يتساوى 
ها  لى حكم عدة ع بذات ال عل  كم ذات الب ح

به جما صرح  ما  ضاً ك تأخرين اي من الم عة 
منهم المحقق الثاني بل لعله ظاهر الجميع 
لى  كالاً ع صوص ات له بالخ ضوا  لم يتعر وإن 
عدة  كم ذات ال ها لح حاد حكم ية ات معلوم
عدم  سبة  في ن ما  لم  نه يع ية وم الرجع
كم  صر الح بار ق شهور باعت لى الم حاق إ الإل
على ذات العدة(( لكن من الواضح ان اتحاد 

حاق شيء والإل كم  قالوا  الح هم  خر ف شيء آ
باتحاد الحكم ولا يلزم منه قولهم بالإلحاق 
بل لعلهم استفادوا من النصوص أحكام ذات 

العدة
(1)

كما فعل السيد الخوئي )قدس سره(  
خرم  تي  كام ال كن الأح حاق ل كر الإل نه أن فا
بها متحدة بين ذات البعل والمعتدة، قال 
-)قدس سره( ))ولعل الأصل في هذا التعبير 

حاق أي نه  -الإل من ا عد  في القوا ما ورد 
)للالاو تلالازوم بلالاذات البعلالال ففلالاي إلحاقلالاه 
بالمعتدة إشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن 
عة  لك جما لى ذ عه ع حريم وتب ية الت أولو

                                                           

كتاب النكاح، أبواب مقدماته  ( وسائل الشيعة: 1)
 .1، ح151وآدابه، باب 

يق السيد السبزواري )قدس ومنه يعلم ما في تعل (1)
سره( على كلام صاحب الجواهر بأنه حسن جداً. 
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منهم الشهيد الثاني )قدس سره( في الروضة 
وولده العلامة )رحمه الله( في الإيضاح((
 (2)

ثم  
من غ نه  له ))إلا ا ليهم بقو في رده ع ير الخ

لواردة  صوص ا عن الن لتهم  من غف ش   نه نا ا
جود  عدم و قول ب جه لل فلا و قام وإلا  في الم
يق  عن طر كم  بات الح لة إث صوص ومحاو الن
إلحاقه بالتزويج من المعتدة لكونه أولى 
بثبلالاوت الحرملالاة نظلالاراً لاقوائيلالاة العلقلالاة 

 الزوجية في ذات البعل((.
خوئي  سيد ال مع ال جري  نا ال وإذا أرد

س قدس  لة ) عاظم بالغف هؤلاء الأ صف  في و ره( 
فنقلالاول: ان منشلالاأ الغفللالاة مجلالايء كلملالاة 
)اعتدت( ونحوها في الرواية مما يوحي بان 
عل  بذات الب عدة لا  بذات ال لق  لنص يتع ا
فة  في الطائ مة  صحيحة زرارة المتقد ير  نظ
الثانية فتبقى ذات البعل بلا نص دالٍ على 
ناه  ليس بمع نا  تداد ه كن الاع مة ل الحر

عي لان زوجها لم يمت فعودته كاشفة عن الشر
كونها ذات بعل أما التعبير بالاعتداد فهو 
صورة  ظة ال جل ملاح ما لأ سامحة إ باب الم من 
الظاهرية بالإخبار عن وفاة الزوم أو لأجل 
بل  جة ق قاد الزو حاظ اعت شاكلة أو بل الم

 انكشاف الخلاف.
لكلالان الصلالاحيح ان هلالاؤلاء الأعلالااظم )قلالادس 

ع لوا  لم يغف هو ذا سرهم(  ها  صوص و ن الن
صاحب الوسائل افرد هذه الروايات في باب 
مستقل بعنوان )ذات البعل( وجعلها مستقلة 
علالان بلالااب )ذات العلالادة( وللالام يوهملالاه هلالاذا 

 التعبير الظاهري.
فما هو مراد هؤلاء من عدم التنصيص؟ أو 
قلالال ملالاا حلالااجتهم إللالاى الإلحلالااق إذا كانلالات 
خوئي  سيد ال قول ال ما ي توفرة ك صوص م الن

 س سره(؟)قد
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لى  ياجهم إ شأ احت قول: ان من جواب ن ولل
 الإلحاق يعود إلى عدة وجوه:

ستنباط  باب لا صوص ال ية ن عدم كفا الأول: 
الحكم في جميع الصور كصورة العلم مع عدم 
كم  هوم ح لى مف كال ع في الات لدخول ولا يك ا
الجاهلالال بالحلّيلالاة مطلقلالااً فقلالاد قلنلالاا ان 
في  هو  ما  هوم فإن ها مف كان ل لو  لة  الجم

قاً ا هوم مطل كون المف لى  يل ع لة ولا دل لجم
هوِّن الخطب ان القدر  كالمنطوق لكن الذي ي
كن  عم، يم لم، ن صورة الع نه  تيقن م الم
قدمت  جوه ت من و صورة  هذه ال كم  ستفادة ح ا

 الإشارة باختصار إلى بعضها ومنها:
خبر احمد بن محمد رفعه )ان الرجل  -1

فرق  جاً  ها زو لم ان ل مرأة وع تزوم ا إذا 
بداً(بي له ا حل  لم ت ما و نه

(1)
هم   يب ف بتقر

ان الواو حالية أي انه تزوجها حال كونه 
عالماً بوجود زوم لها لكن يرد عليه أنها 
مام  لى الإ سبها إ لم ين ضمرة ف عة وم مرفو
هذا  لى ان  جة ع كون ح فلا ت سلام(  يه ال )عل
الفهم غير متعين إذ يمكن ان يراد بالواو 

ما ان هذا الدلالة على التراخي الزماني ك
الاسلالاتدلال مبنلالاي عللالاى كلالاون )عللالام( مبنيلالااً 
هول  ني للمج نه مب يه ا مل ف لوم ويحت للمع
بقرينلالاة كلملالاة )فُلالارِّق( التلالاي هلالاي مبنيلالاة 
للمجهول جزماً فلا تدل على العلم المقارن 

 للعقد.
بن  -2 يم  برة أد طلاق معت لى إ جوع إ الر

الحر التي ذكرناها في الطائفة الأولى وهو 
مات  من كل هر  قدس ما يظ خوئي ) سيد ال ال

سره( قال بصدد حلّ التعارض المذكور آنفاً 
-))بل مقتضى القواعد الرجوع إلى إطلاقها 

وهو ما -عند ابتلاء المخصص  -أي المعتبرة
 -دل عللالالاى الحلّيلالالاة فلالالاي صلالالاورة الجهلالالال
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جة  يان النتي صدد ب قال ب ثم  عارض((  بالم
من  خارم  قدم: ان ال ما ت صل م ))إذن فالمتح

ي برة أد طلاق معت جواز إ عدم  لى  لة ع م الدا
مع  لزوم  هل ا فرض ج هو  ما  ها إن تزويج ب ال
عدم الدخول بها خاصة وبذلك فيكون الحال 
يث  تدة ح في المع حال  عل كال في ذات الب
لم أو  مع الع ها  بالتزويج ب بداً  حرم ا ت

 الجهل مع الدخول((.
لكن تقدّم منا: ان هذا الإطلاق غير تام 

غ نه  كام ولا أظ صيل الأح حاظ تفا عن بل افلاً 
هلالاذه ولكنلالاه )قلالادس سلالاره( أراد اسلالاتفادة 
عاً من النصوص رداً على الإلحاق  الأحكام جمي

 المذكور.
التمسلالاك بمفهلالاوم عملالاوم التعليلالال  -3

بين  قد  جام ف بن الح صحيحة ا في  لوارد  ا
الإمام )عليه السلام( علة معذورية الجاهل 
في الحكم بأنه لا يقدر على الاحتياط معها 

ر لأنلالاه قلالاادر عللالاى أملالاا العلالاالم فلالالا يعلالاذ
الاحتياط وعلى تعبيره )عليه السلام( )الذي 
تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه ابداً( 
باب  في  كم  في الح هل  صور الج كن ت وإذا آم
المعتدة فانه لا يمكن تصوره في ذات البعل 
في  هي  بامرأة  تزوم  مة ال هل حر حد يج فلا أ
هل  صور الج قد يت عم،  خر، ن جل آ صانة ر ح

 أي أنها ذات بعل.بالموضوع 
ية ولا  سألة اجماع حال فالم كل  لى  وع
في  لة  لى الإطا جة إ فلا حا بالخلاف  ئل  قا

 الاستدلال.
الثاني: عدم وجود نص يحلّ التعارض في 
صورة الجهل مع الدخول كما أفادتنا صحيحة 

 الحلبي في المسألة المتقدمة.
فملالارادهم )قدسلالات أسلالارارهم( ملالان علالادم 

لق  عدم المط ليس ال صيص  عدم التن ما  وإن
سألة  فروع الم كام  ستنباط أح ية لا الكفا
لم  ية ف ير كاف صوص غ مت الن ما دا ها. و كل
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يبلالاق دليلالال عللالاى الحرملالاة إلا الإلحلالااق 
 بالمعتدة.

والأولويلالاة الملالادعاة منشلالاؤها ان ملالالاك 
الحرمة في ذات البعل اقوي من المعتدة لان 

 علقة الزوجية فيها اقوي.
وملالان يلالارد عللالاى الأولويلالاة يقلالاول: ان 

قوة الأول غت  جة إلا إذا بل كون ح ية لا ت و
نت  ما إذا كا جة أ ظواهر ح هور لان ال الظ
أولوية عقلية وحدسية فلا يكون حجة وليست 
ند  مرأة ع ية ال صان د من نق ية  قوي أولو ا
قطع أربع أصابع عن الدية بقطع ثلاث أصابع 
الواردة في صحيحة أبان بن تغلب فان هذه 

عن شف  نص يك ضة ولا  ية مح كام تعبد لة  الأح ع
يل  موم التعل سك بع تى نتم كه ح كم وملا الح
لدخول  بدة با مة المؤ كم الحر صاً وان ح خصو
بذات العدة ولو جهلاً غير خاص بذات العدة 
حاظ  ها بل قول أن كن ان ن تى يم ية ح الرجع
بقاء العلقة الزوجية وإنما هي شاملة لكل 
عدة حتى مع عدم احتمال الزوجية كالمعتدة 

ط كل  لث و طلاق الثا عدة من ال يه  بائن ف لاق 
 أو من الوفاة وغيرها.

سيد  فروض بال كان الم قد  هذا ف غم  ور
الخوئي )قدس سره( ان يقبل الإلحاق حتى لو 
يرى ذات  نه  يه لأ ضمّه إل خر وي ليلاً آ جد د و
جة  كم الزو ست بح ية ولي جة حقيق عدة زو ال
في  بذلك  صرح  قد  شهور و يه الم هب إل ما ذ ك

صفحة ) في ال عة  قة الراب من ( 229التعلي
الجزء الأول من مباني العروة الوثقى وهو 
لا يقول بالفصل في الحكم بين حصص الزوجية 
نتج  قدمتين ي هاتين الم ضمّ  يد فب بالتأك
يه  لى مبان تدة ع عل بالمع حاق ذات الب إل

 )قدس سره(.
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 الخلاصة
 

تحصّلالال مملالاا تقلالادم علالادة وجلالاوه للقلالاول 
بالحرمة المؤبدة لذات البعل إذا دخل بها 

 لاً ومنها:ولو كان جاه
كد  -1 سه ويتأ في نف سن  هو ح ياط و الاحت

يه  مام )عل قول الإ قدم  قد ت فروم و في ال
 السلام( فيه.

إلحاق هذه المسألة بمسألة المعتدة  -2
 لأكثر من وجه:

هي  -أ عدة(  نوان )ذات ال صص ع من ح ان 
ماً فتشملها  المعتدة الرجعية وهي زوجة حك
أحكامهلالاا بلالال ان المعتلالادة الرجعيلالاة ورد 

ا بالنص في صحيحة حمران ومحل الحاجة ذكره
منهلالاا قوللالاه )عليلالاه السلالالام( )إذا كانلالات 
ها ...  لذي طلق ها ا عدة لزوج في  ته  تزوج
ويفرّق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له 

بداً( ا
(1)

صوص   تم بخ قد  حاق  ما دام الإل و
تي  قوض ال تأتي الن فلا  ية  تدة الرجع المع

 ذكرناها على الإلحاق.
يمكن ان تكون استظهارية وهذه الأولوية 

لان كل الأحكام التي رتبها الشارع على ذات 
العلالادة كحرملالاة تزويجهلالاا للغيلالار وحرملالاة 
سة  تزوم بالخام مة ال ها وحر تزويج بأخت ال
جة  جة أو زو كم الزو ها بح ها لأن ما لحقت إن

فلا بد  -كما اختاره السيد الخوئي-حقيقية 
ان تكون هذه الأحكام مترتبة على الأصل وهي 

البعلالال لتترتلالاب عللالاى الفلالارع وهلالاي ذات 
 المعتدة.

ان المنلالااط فلالاي الإلحلالااق للالايس هلالاو  -ب
اقوائية العلقة الزوجية وإنما هو مراعاة 

 حرمة الزوم الأعم من مائه أو شخصه.

                                                           

( الوسائل : كتاب النكاح، أبواب ما يحرم 1)
 .11، ح11بالمصاهرة، الباب 
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ولكن الأول يبقى قياساً لإجمال ان الحكم 
بدليل  ية  ها رجع تدة لا لأن ها مع ها لأن لحق
 مشاركة ذوات العدد غير الرجعية لها وهذه
نكتة مهمة يجب ان يلتفت إليها القائلون 

 بالإلحاق والثاني لا دليل عليه.
برة  -3 مة كمعت قات الحر سك باطلا التم

مع  صة المج خروم الح عد  حر ب بن ال يم  أد
لدخول  عدم ا مع  هل  هي الج قط و ها ف علي
واعتبلالاار هلالاذه العموملالاات هلالاي المرجلالاع 

 الفوقاني بعد استقرار التعارض.
الثانيلالاة تلالارجيح ظهلالاور الطائفلالاة  -3

هلاً  لو ج لدخول و مع ا مة  لى الحر لة ع الدا
ها  ستفاد من تي ي ثة ال فة الثال لى الطائ ع
الحلّيلالاة ملالاع الجهلالال للمناقشلالاة فلالاي دلاللالاة 

 رواياتها على المطلوب فلا تعارض.
هل  -5 قه أ من ف كم  هذا الح ستأنس  ي

البيلالات )عللالايهم السلالالام( ملالان خلالالال بعلالاف 
الروايات كصحيحة يونس بن عبد الرحمن عن 

ام الرضا )عليه السلام( ورواها إسحاق الإم
سلام(  يه ال كاظم )عل مام ال عن الإ مار  بن ع

)قلت لأبي الحسن موسى )عليه السلام(  :قال
رجل تزوم امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها 
فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة 
من  ها  نّ زوج قال: لا تمك لة؟  يف الحي صدق ك

عدّتها، قلت: ان نفسها حتى ينقضي شرطها و
سنة  ها  ها ولا أهل صبر زوج سنة ولا ي شرطها 
فقلالاال: فليتلالاقِ الله زوجهلالاا الأول، وليتصلالادق 
لدار  يت وا قد ابتل ها  يام فإن ها بالأ علي
دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت فانه 
يف  عدتها ك ضت  ها وانق ها بأيام صدّق علي ت
هي  قل  ها فلت جل ب خلا الر قال: إذا  صنع؟  ت

هذا ان أه نك يا  جوني م ليه فزو بوا ع لي وث
قد  ني الآن  ستأمروني وإ لم ي مري و ير أ بغ
جاً  ني تزوي نت الآن فتزوج ستأنف أ ضيت فا ر
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صلالاحيحاً فيملالاا بينلالاي وبينلالاك(
(1)

وتقريلالاب  
 الاستدلال يتم بضم مقدمتين:

الأوللالاى: ان الإكلالاراه كالجهلالال ملالان حيلالاث 
 المعذورية والمسؤولية الشرعية.

الإمام الثانية: ان المشكلة التي حاول 
هي  ها  مرأة من قاذ ال سلام( إن يه ال )عل
تي  يد ال لزوم الجد لى ا بدة ع مة المؤ الحر
ية  ما بق كراه أ مع الإ لو  لدخول و صل با تح
عدم  تى  كراه ح مع الإ ها  فيمكن قبول مور  الأ
ضاء  عد انق ته ب عالج بإعاد قد ت صحة الع
عاً  نع من سلام( م يه ال مام )عل عدة فالإ ال

كراه مع الإ تى  كين ح تاً التم نتج  با نه ي لأ
كذلك  لدخول  مع ا هل  بدة فالج مة المؤ الحر
أي ان الإكراه كما لم ينفع في دفع الحرمة 

 المؤبدة فكذلك الجهل.
لى لان  مة الأو في المقد شة  كن المناق ل
الإكراه وان كان كالجهل رافعاً للتكليف إلا 
انه لا يشابهه في كل شيء لان المكره عالم 

العلم دون فيكون مشمولاً بأدلة الحرمة مع 
 الجهل.

والنتيجلالاة فلالاي مجملالاوع هلالاذه القلالارائن 
عدة  عل وذات ال في ذات الب صوص  سة الن ودرا
يحصلالال الاطمئنلالاان بوحلالادة أحكامهلالاا وعلالادم 
قبولهلالاا للتفكيلالاك وللالاذا جملالاع كثيلالار ملالان 
سألة  في م تدة  عل والمع هاء ذات الب الفق

 واحدة وتناولوا أحكامهما سوية.
في  سره(  قدس  ضى ) سيد المرت قال ال

ونقللالاه فلالاي الوسلالاائل الانتصلالاار
(2)

))ومملالاا  
نى  من ز بأنه  قول  ية ال به الامام فردت  ان
ها وإن  يه نكاح حرم عل عل  ها ب بامرأة ول
فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون ذلك 

                                                           

تعة، ( وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب الم1)
 .1، ح31ب

 .12، ح11( أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب2)
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لى ان  فة(( إ ماع الطائ لك إج في ذ جة  والح
وقد ورد من طرق الشيعة في حظر ما )قال )

ذكرناه أخبار معروفة(( ثم قال ))ومما ظنّ 
نى  من ز بان  قول  به ال ية  فراد الامام ان
بامرأة وهي في عدة من بعلٍ له فيها عليها 
بداً  له ا حل  لم ت بذلك و يه  مت عل عة حر رج
جة  سلاألة الح هذه الم في  صحابنا  جة لأ والح
 التي قبلها والكلام في المسألتين واحد((.

نوان  حت ع سائل ت صاحب الو ها  قد جعل و
باب  هو ال نا و كم الز يث ح من ح حد  ( 11)وا

حديث  كر  عدم ذ غم  صاهرة ر حرم بالم ما ي م
ضى  سيد المرت كلام ال كر  ما ذ ما وإن فيه
المتقدم وإنما استفاد الوحدة من أحاديث 
المسلالاألتين محلالال البحلالاث فلالاي البلالاابين 

(16،11.) 
جة  ترد لمعال قد  صوص  نت الن ما كا ول
كن  ناك ل نة ه لة معي نا وحا نة ه لة معي حا
 هلالاذا مملالاا لا يوجلالاب الاقتصلالاار عليهلالاا بعلالاد

مذكورة  حدة ال ستظهار الو مت-ا من  -لو ت و
كل  في  كام  غرات الأح سده ث حدة تُ هذه الو
منهملالاا كالزنلالاا بالمعتلالادة فللالام يلحقوهلالاا 
صول  لى ح صوص ع عل المن بذات الب نا  بالز
بذات  هلاً  لدخول ج له وكا بدة  مة المؤ الحر
هلاً بالمعتدة  البعل فلم يُلحقوه بالدخول ج

 به.المنصوص على حصول الحرمة المؤبدة 
شة  قابلاً للمناق كان  ما  حاق ل كن الإل ل
كم  ها ح تي ذكرنا خرى ال جوه الأ كذا الو و
سره(  قدس  صدر ) شهيد ال ستاذ ال سيدنا الأ
بالحلّية متمسكاً بأصالة الحل لكن الالتزام 
عف  لى ب نان إ فة للاطمئ قول مجاز هذا ال ب
الوجوه خصوصاً مع ورود الحث من أهل البيت 

ي لى الاحت سلام( ع ليهم ال فروم )ع في ال اط 
به  تزام  كون الال قد ي كن  سن ول ياط ح فالاحت
حرجياً في بعف الحالات كمن تزوم امرأة قد 
منهم  هلاً  شروط ج جامع لل ير  طلاق غ قت ب طل
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يد  ها الجد مع زوج عيش  هي ت صحته و عدم  ب
فالحكم  ية  با ذر ما أنج ئام ورب مودةٍ وو ب

 بالانفصال الدائم بينهما يكون حرجياً.
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 لمعاصرينأقوال الفقهاء ا
 

للالاو رجعنلالاا إللالاى أقلالاوال الفقهلالااء 
قدس  خوئي ) سيد ال جدنا ان ال صرين لو المعا
ماً أو  لدخول عال مع ا مة  جزم بالحر سره( 
في المعتدة وذات البعل أما مع عدم  جاهلاً 
هل  عالم دون الجا لى ال حرم ع لدخول فت ا

فيبطل العقد فقط
(1)

. 
وقال الشيخ الفياض ))يحرم العقد على 

لمعتدة ما دامتا كذلك ولو ذات البعل أو ا
تزوجهلالاا جهلالالاً بلالاالحكم أو الموضلالاوع بطلالال 
العقلالاد، فلالاان دخلالال حينئلالاذٍ حرملالات عليلالاه 

مؤبداً((
(2)

. 
 وهنا ملاحظتان:

ما لا  كام م هذه الأح جزم ب لى: إن ال الأو
دليل عليه من النصوص في بعف الصور وإنما 
بد  فلا  كره  قدم ذ ما ت خر م حو وآ ستفيد بن ا

اسلالابة لقلالاوة ان تكلالاون صلالايغة الفتلالاوى من
 الدليل.

عل وذات  بين ذات الب مع  ية: الج الثان
ختلاف  تام لا ير  حدة غ سألة وا في م عدة  ال
أدلتهما فليستا في مرتبة واحدة حتى تجمع 

 بلسان واحد.
في  ليس  سره( ف قدس  صدر ) سيد ال ما ال أ
كلامه ما يدل على الحرمة المؤبدة على من 
قلاال  هلاً،  ها ج خل ب عل ود بذات الب تزوم 

ره()قدس س
(3)

))يحرم العقد على ذات البعل  
قاً حتى تنتهي العدة، ولو  أو المعتدة مطل
تزوجهلالاا جلالااهلاً بلالاالحكم أو الموضلالاوع بطلالال 
مة  لى الحر تاً إ ها ملتف خل ب فان د قد،  الع
بداً وان دخل عليها  فهو زانٍ وتحرم عليه أ
لد  شبهة والو من وطء ال هو  عدة ف جاهلاً بال
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وضوع حرمت له، ولو عقد عالماً بالحكم والم
عليه أبداً بالعقد وان لم يدخل بها(( فهل 
لى  فات إ حاظ الالت سره( بل قدس  سيمه ) تق
في الأول  بدة  مة المؤ كره الحر مة وذ الحر
ثاني  في ال عدمها  لى  يل ع ثاني دل دون ال
مة  له فالحر قة  لك لا علا بالمفهوم؟ أم ان ذ
المؤبدة متحققة على أي حال؟! لا سبيل إلى 

س قدس  نه ) عل الأول لأ مع ذات الب قد ج ره( 
والمعتدة في عنوان واحد وقد تقدّم الدليل 
الصحيح على الحرمة المؤبدة بالدخول بذات 

عللالاى ان الجهلالال  ،العلالادة وللالاو كلالاان جلالااهلاً 
بالحرمة لا يمكن تصوره في ذات البعل فما 
بامرأة  تزويج  من ال نع  هل الم حدٍ يج من أ
ذات زوم وإنملالالاا الجهلالالال المتصلالالاور هلالالاو 

ن الجهلالال بأنهلالاا ذات زوم أي ا ،بالموضلالاوع
وللالاو حكملالااً كالغائلالاب عنهلالاا زوجهلالاا غيبلالاة 
بان  ها ف ها زوج عي إلي تي ن عة أو ال منقط

 خلاف الواقع.
في  مذكور  شفهياً وال نه  قول ع كن المن ل

عة سائله المطبو ر
(1)

بدة   مة المؤ عدم الحر
ها  عدم إلحاق ها أي  خل ب هل وإن د مع الج

 بذات العدة.
لوجود وهو كما أسلفنا قول فيه مجازفة 

أكثر من وجه للاستدلال على الحرمة المؤبدة 
صالة  سك بأ من التم نع  ما يم حاق م ير الإل غ

 الحل.
إضافة إلى ما أشكلناه على جمع عنواني 
 )ذات البعل وذات العدة( في مسألة واحدة.

ستاني سيد السي قال ال و
(2)

تزوم   لو  ((
يه  مت عل عل حر ها ذات ب ماً بأن بامرأة عال

ها أم  خل ب بداً د ها مؤ لو تزوج يدخل، و لم 
مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرّم عليه 
جة  لم الزو مع ع تى  ها ح يدخل ب لم  لو 
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يه  حرم عل ها فت خل ب لو د ما  حال، وأ بال
 مؤبداً على الأحوط((.

والتعبيلالار عللالاى الحكلالام الأخيلالار مناسلالاب 
للأدلة وهو خير من الجزم به كما تقدم من 
سألة في م لزوم  صله ذات ا ما ان ف يره، ك  غ

مستقلة غير مسألة ذات العدة شيء صحيح إلا 
عدم  لم و صورة الع في  مة  مه بالحر ان جز
صوص إلا ان  من الن ضحاً  كن وا لم ي لدخول  ا
الذي يهون الخطب ان الإجماع قائم عليه إلا 
مدركياً  ماع  كون الإج من ان ي شية  ان الخ
كان  عدة ف بذات ال حاق  لى الإل ستناده إ لا

 وفق.التعبير بالاحتياط الوجوبي أ
تي  بالمرأة ال تزوم  مة ال تار حر فالمخ
نت ذات  هلاً وكا لو ج ها و خل ب ها ود قد علي ع
في  صحيح  ير  قاً غ قة طلا ها المطل عل ومن ب

 المحاكم الرسمية.
عن  صرفة  مة من لة الحر لت: ان أد إن ق
ير  قاً غ قة طلا مرأة المطل هي ال قام و الم
جامع للشروط فإنها ليست ذات بعل في نظر 

 شمولة بالحرمة.العرف فلا تكون م
 قلت:

هم  -1 في ف ماً  كان محك عرف وان  ان ال
فات يد بالالت نه مق فاظ إلا ا  ،مداليل الأل

أما مع الغفلة فلا يُعبأ بقوله وحكم العرف 
من  ش   عل نا ست ذات ب مرأة لي هذه ال بان 

 .تالغفلة بدليل عدوله عند الالتفا
ان هلالاذه الملالارأة ذات بعلالال واقعلالااً  -2

ص عدم ح ية و قاء الزوج ضها لب ما ينق ول 
نوان  صدق الع في  يره  عرف وغ شة ال فمناق
ما  هة و بل البدي شبهة مقا بة ال كون بمثا ي

 دام العنوان صادقاً فالحكم جار.
ان النصوص سمّت المطلقة لغير السنة  -3

عن  نوان ف شارحة للع كون  بذوات الأزوام فت
قال حديث  في  فيف  بن ال مد  با  :مح سألت أ (

بد الله ) سلامع يه ال عن العل عم (  قال ن عة  مت
وإيلالااكم وذوات الأزوام، قللالات وملالاا ذوات 
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الأزوام، قال: المطلقات على غير السنة(
(1)

 
قال:  نه  سلام( ا يه ال بد الله )عل بي ع عن أ و
ير  لى غ قات ع ياكم وذوات الأزوام المطل )إ

سنة( ال
(2)

سلام(   يه ال بد الله )عل بي ع عن أ و
قال: )إياك والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد 

وات أزوام(فإنهن ذ
(3)

. 
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 فروع ملحقة

 الفرع الأول
 

 هل لعلم الزوجة مدخلية
 

عه  سره( وتب قدس  خوئي ) سيد ال قال ال
تلامذته

(1 )
انه لا اثر لعلم الزوجة في الحكم 
وإنما المعول على علم الزوم فقد علق على 
قول صاحب العروة الوثقى ))ولو تزوجها مع 
 الجهل لم تحرم إلا مع الدخول(( قال )قدس
سلالاره( ))حتلالاى للالاو كانلالات الزوجلالاة عالملالاة 
ها  تأثير علم لى  لدليل ع عدم ا حال، ل بال
سيما  بار لا  طلاق الأخ ضى إ بل مقت مة،  بالحر
مدار  جام ان ال بن الح لرحمن  بد ا صحيحة ع
لم  هو ع ما  ية إن مة الأبد بوت الحر في ث
جة أو  لم الزو كون لع من دون ان ي لزوم  ا
جاهلاً لا  لزوم  ما دام ا يه ف خل ف ها د جهل

مة ت جة عال نت الزو ية كا مة الأبد بت الحر ث
فرق  هر ال هذا يظ له وب لة مث نت جاه أم كا

بين المعتدة وذات البعل((
 (2)

. 
مه  هات لان كلا عدة ج من  شة  يه مناق وف
)قلالادس سلالاره( يتحللالال إللالاى مسلالاتويين، علالادم 
اللالادليل، واللالادليل عللالاى العلالادم، واعنلالاي 
بد  صحيحة ع طلاق  من إ كره  ما ذ ثاني  بال

 الرحمن بن الحجام:
بن  صحيحة ا مراد ب لى: ان ال هة الأو الج
يه  صادق )عل مام ال عن الإ ما رواه  جام  الح
يه  بد الله )عل با ع سألت أ قال: ) سلام(  ال
السلام( عن رجل تزوم امرأة ولها زوم وهو 
لا يعلم فطلّقها الأول أو مات عنها ثم علم 
الأخيلالار أيراجعهلالاا؟ قلالاال: لا حتلالاى تنقضلالاي 
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عدتها(
(1)

. 
عبد الرحمن قال  وتوجد صحيحة أخرى عن

جل  عن ر سلام(  يه ال بد الله )عل با ع سألت أ (
تزوم امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها 
لزوم  ثم ان ا ها  باً فترك جاً غائ ها زو ان ل
عد  ها ب ها أيتزوج مات عن ها أو  قدم فطلق
ها  لم ان ل لم يع ها و كان تزوج لذي  هذا ا
تى  ها ح له ان يتزوج حبُّ  ما ا قال:  جاً  زو

يره(تنكح زوجاً غ
(2)

. 
ويقلالارب اسلالاتدلاله بلالاالروايتين بعلالادم 
لم  ظاهر ع غم ان ال لزوم ر هل ا مة لج الحر

 الزوجة أو لا اقل من استفادته من الإطلاق.
 وفيه:

إننا قد ناقشنا في دلالة الروايتين  -1
في  يده  لذي يف عم، ا صلاً، ن ية أ لى الحلّ ع
يه  شة ف حديث الأول لان المناق هو ال قام  الم

ته  عدم دلال يث  لدخول من ح لى ا ما -ع هو  و
سألة صل الم في أ ناه  نا لان  -قل تأتي ه لا 

الفرض عدم الحرمة المؤبدة مع علم الزوجة 
ها إلا ان  يدخل ب لم  جاهلاً و لزوم  ما دام ا

 المناقشة فيه من عدة جهات:
ان الغايلالاة لا تعنلالاي الحليلالاة بعلالاد  -أ

شكال  من أ شكل  هو  ما  عدة وإن ضاء ال انق
مل وتأ جواب الكا من ال هرب  لى الت له إ جي

من  نه  حرم ع فع ال عدة لر ضاء ال عد انق ب
 تبليغه المفاج .

انه لا دليل على علم الزوجة بأنها  -ب
بة  ية غي من الروا ظاهر  فان ال عل  ذات ب
جة ان  باره فظنّت الزو طاع أخ لزوم وانق ا
ها  كان تزوج ته وإم سقوط زوجي في  كافٍ  هذا 
بغيره ولم تكن تعلم وجوب التربص إلى مدة 
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نة، ولا  ية معي من الروا مراد  قل ان ال يع
وجود زوم ظاهرٍ للمرأة وإلا فكيف جاز لهذا 
الرجل ان يتزوجها فيكون معنى )ولها زوم( 
ظاهراً  كذلك  كن  لم ي شرعاً وان  عاً و أي واق
لة  مدة طوي بوس  قود والمح ئب والمف كالغا

 مما أوجب عند الزوجة الظن المذكور.
طلاق لا  -2 فان الإ سابق  مال ال جل الاحت لأ

ته ي ية مقدما عدم تمام يه ل كون إل كن الر م
وتكون الرواية مجملة من حيث علم الزوجة 

 وجهلها.
الجهلالاة الثانيلالاة: قوللالاه )قلالادس سلالاره( 
))لعلالادم اللالادليل عللالاى تلالاأثير علمهلالاا فلالاي 

 الحرمة(( ويمكن تقريب أكثر من دليل:
قال:  -1 حر  بن ال يم  برة أد طلاق معت إ

 قال أبو عبد الله )عليه السلام( )التي تتزوم
لهلالاا زوم يُفلالارق بينهملالاا ثلالام لا يتعلالااودان 

ابداً(
(1)

. 
وقد تمسك )قدس سره( بهذا الإطلاق لملء 
لم  ما  سألة م صيلات الم في تف غات  الفرا

 تتعرض له النصوص وهذا الفراغ منها.
سى  يه مو عن أخ فر  بن جع لي  صحيحة ع و
)عليه السلام( )في امرأة بلغها ان زوجها 

عدُ  ها ب ثم بلغ جت  تدت وتزو انه  توفي فاع
زوجها حي هل تحلّ للآخر؟ قال: لا(

(2)
. 

فاستفيد شمول الحرمة للدخول وعدمه من 
الإطلاق وللعلم بالأولوية من الجهل الظاهر 

 من النص.
ثى  -2 لذكر والأن بين ا شتراك  عدة الا قا

في الأحكام وإن كانت غالباً ترد في النصوص 
الشريفة والرسائل العملية للفقهاء بصيغة 

م طاب لل لف الخ لى مك جب ع قول )ي كأن ي ذكر 
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التقليد( و)يحرم على كل مكلف شرب الخمر( 
و)يجب على كل مكلف خمس فرائف في اليوم( 
ثى إلا  شمولها للأن في  حد  شك ا ها ولا ي وغير
مرأة  لم ال خرم ع يل ي بدليل ولا دل خرم  ما 

 عن الحكم بالحرمة في المقام.
ونحلالان نعللالام بالاسلالاتقراء ان الأحكلالاام 

توجه إلى الذكور ولا توجه المشتركة كلها 
إلى النساء إلا الأحكام الخاصة بها فحينما 
نه  صل بي جل وتف عن الر يات  حدث الروا تت
وبلالاين علملالاه وجهللالاه فإنهلالاا غيلالار نافيلالاة 
لمدخلية هذا التفصيل بالنسبة للزوجة بل 
هي ساكتة عنه ويستفاد من قاعدة الاشتراك 

 إلا ما خرم بدليل.
لرحمن  -3 بد ا بن ع يونس  عن صحيحة 

الإمام الرضا )عليه السلام( التي تقدمت )ص 
( بالتقريب الذي ذكرناه لتحقق الحرمة 283

 المؤبدة لعلم الزوجة مع جهل الزوم.
يات ذات  -3 في روا صريح  من الت ما ورد 

كم  في الح جة  لم الزو تأثير ع من  عدة  ال
كقوله )عليه السلام( في صحيحة عبد الرحمن 

ليه السلام( بن الحجام عن الإمام الكاظم )ع
خر  مداً والآ حدهما متع كان ا فان  لت:  )فق
يجهل فقال: الذي تعمد لا يحلُّ له ان يرجع 

بداً( صاحبه ا لى  إ
(1)

كون   فرق ان ي ير  من غ
العلالاالم هلالاو اللالازوم أو الزوجلالاة رغلالام ان 
طب  نت تخا ضاً كا باب أي في ال يات  الروا
سلام(  يه ال مام )عل عرض الإ لم يت لذكر و ا

ثى إلا عندما أثاره لتوجيه الخطاب إلى الأن
عدم  نان ب هي الاطمئ مة و ضم مقد مع  سائل  ال
 وجود فرق بين المسألتين من هذه الناحية.

هو  ستظهار  قارب للا ستئذان الم هذا الا و
لذي ي ية ا ياس الأولو ير ق ضهم تغ به بع سك  م
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ورد عليهم السيد الخوئي )قدس  ،في المقام
سره( فقال ))نعم قد يستدل لثبوت الحرمة 

نلالاد عللالام الزوجلالاة بالموضلالاوع أو الأبديلالاة ع
قة  لك لان العل ية وذ ية القطع كم بالأولو الح
الزوجية في المعتدة على ضعفها إذا كانت 
توجب الحرمة الأبدية عند علمها فهي توجب 

 ذلك في المقام بطريق أولى لاقوائيتها((.
له ))ان  سره( بقو قدس  يه ) ثم رد عل
ية  هذه الأولو عن  قال  كن ان ي ما يم ية  غا

مظنونلالاة وليسلالات بقطعيلالاة فلالاان هلالاذه أنهلالاا 
ملاك  شف ال كن ك ضة ولا يم ية مح كام تعبد الأح
منها وإحراز انه العلقة الزوجية(( وأضاف 
ومعه حق جزاه الله خير جزاء المحسنين ))بل 
يمكن دعوى العلم بعدم كونها هي الملاك في 
عدة،  من ذات ال تزويج  في ال مة  بوت الحر ث

مو في  ية  مة الأبد بوت الحر لك لث ارد لا وذ
ية  قة الزوج من العل نوع  ها أي  جد في يو
شبهة أو  عدة وطء ال تدة  من المع كالتزويج 
المعتدة عن الطلاق التاسع أو المعتدة عن 
فسخ النكاح لرضاع أو ما شابهه مع العلم 
مع ان  بت  ها تث كم فإن ضوع أو الح بالمو
العلقة الزوجية فيها مفقودة بالمرة، فان 

العلقلالاة ذللالاك يكشلالاف علالان علالادم كلالاون وجلالاود 
الزوجية ملاكاً لثبوت الحرمة الأبدية((

(1)
. 

هل  من الج كم  سيعهم الح ير تو هذا نظ و
لى  يات إ يه الروا لذي وردت ف ضوع ا بالمو
الجهل بالحكم رغم عدم النص عليه إلا أنهم 
قال  ميم،  هذا التع في  شك  ختلجهم ال لا ي
ضى  ثم ان مقت سره( )) قدس  خوئي ) سيد ال ال

اختصاص الحرمة  الأخبار الواردة في المقام
لم  يث  صة ح ضوع خا لزوم بالمو لم ا صورة ع ب
مه أو  صورة عل عرض ل ها الت شيء من في  يرد 
جهله بالحكم، إلا ان الظاهر عدم اختصاصها 
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في  ملاك  هو ال قام  في الم ملاك  كون ال ها و ب
ضوع أو  لزوم بالمو لم ا ني ع تدة اع المع
الحكم ولعل الوجه في عدم التعرض إليه في 

م نه م صوص كو من الن حد  لى ا فى ع ا لا يخ
المسلالالمين بلالال وغيلالارهم ايضلالااً، فلالاان علالادم 
فاؤه  ظن خ حد لا ي لى  كل إ ضح لل جواز وا ال

 على أحد((.
 وفيه:

نه  -1 لزوم بيا عدم  ني  ضوحه لا يع ان و
صوص  قد وردت الن ظر و فات الن يد ولإل للتأك
بحرمة تزوم المرأة أكثر من واحد رغم ان 

 وضوحه أكثر مما نحن فيه.
ج سعد ال يه فروى  بد الله )عل بي ع عن أ لاب 

السلام( في حديث قال )إنما جعل الله الغيرة 
كت  ما مل عاً و جل أرب حلّ للر نه أ جال، لأ للر
فإذا  ها،  مرأة إلا زوج حلّ لل لم ي نه، و يمي

أرادت معه غيره كانت عند الله زانية(
(1)

. 
ان علالادم بيانلالاه قلالاد يكلالاون معلالاذراً  -2

مة  لى الحر لدليل ع عدم ا شبث ب لف فيت للمك
 ما في المقام.ك

ان هذا الوضوح في الحرمة في حالة  -3
الزوجة التي تعيش مع زوجها وهي التي نظر 

وتوجد حالات ليست بهذا  ،إليها )قدس سره(
قاً غير صحيح والغائب  الوضوح كالمطلقة طلا
هن ذوات أزوام  عة ف بة منقط ها غي ها زوج عن
ولا يوجد وضوح في حرمة التزويج بغيره وهو 

با هل  هل من الج شؤه الج كان من لحكم وإن 
 بالموضوع ويؤول إليه.

نا  ميم إلا أن هذا التع في  عه  حن م ون
يه ان  كان عل نا  سه ه ما استأن نه ك قول ا ن
في  ضرّ  يان لا ي عدم الب ناك وان  سه ه يستأن

 مثل هذه الحالات.

                                                           

( وسائل الشيعة : كتاب النكاح، أبواب ما يحرم 1)
 .1، ح1باستيفاء العدد، الباب
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قوله )قدس سره( ))الملاك في المقام  -3
لزوم- تدة  -أي ذات ا في المع ملاك  هو ال

ل لم ا ني ع كم(( اع ضوع أو الح زوم بالمو
وقوله في الصفحة اللاحقة
(1 )

)ومن هنا يتحصل 
تزوم  في ال كالملاك  قام  في الم ملاك  ان ال
مع  عدماً  تاً و كم ثبو يدور الح تدة ف بالمع
علم الزوم وجهله بالموضوع أو الحكم( وقد 
تدة  جة المع لم الزو نا ان ع نه وم قدم م ت
صحيحة  يه  ت عل مة ودلّ في الحر ضاً  مؤثر اي

براهيم ع بي إ عن أ جام  بن الح لرحمن  بد ا
كان  فان  لت:  يه )فق سلام( وورد ف يه ال )عل
لذي  قال: ا هل ف خر يج مداً والآ حدهما متع ا
تعملالاد لا يحلالالّ للالاه ان يرجلالاع إللالاى صلالااحبه 

بداً( ا
(2)

جة ذات   لم الزو في ع خلاف  ما ال وإن
البعل. فهذا الكلام خلاف ما التزم به )قدس 

 سره(.
 

لمسألة يوم انتهينا من تحرير هذه ا
 2/9/2223المصادف  1325رجب  16الخميس 

وقد ابتدأنا بها بعد إتمام مسألة وجوب 
رجب مستغلين  3صلاة الجمعة يوم الجمعة 

عدم وجود مراجعين بسبب ما عرف بأزمة 
النجف والحمد لله اولاً وآخراً وما كنا 

 لنهتدي لولا أن هدانا الله.

                                                           

 .1/231( مباني العروة الوثقى: 1)

 ما يحرم بالمصاهرة، أبوابوسائل الشيعة : ( 2)
 .3، ح11باب
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 الفرع الثاني 
 

 وطئ المعتدة
 عقد زواج كالشبهة والزنا من غير

 
سره(  قدس  لوثقى ) عروة ا صاحب ال قال 
))لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة 
شبهة من غير عقد بل ولا زنا، إلا إذا كانت 
العلالادة رجعيلالاة(( ووجهلالاه علالادم التنصلالايص 
والإلحاق ممنوع وإنما وردت الحرمة في من 
شمولين  ير م نا غ شبهة والز فوطء ال تزوم، 

نوان ا عدة بع ستثنى ذات ال ما ا تزويج وإن ل
 -على المشهور-الرجعية لأنها زوجة حكما   

قة  خوئي-أو حقي سيد ال تار ال لى مخ -ع
(1)

 
عل  بذات الب نا  من الز ها  نا ب كون الز في
نا  ندهم فه ية ع مة الأبد جب للحر هو مو و

 مسألتان:
جب  عل مو بذات الب نا  لى: ان الز الأو

 للحرمة الأبدية.
دة هلالال يلحلالاق الثلالااني: الزنلالاا بالمعتلالا

 بالزنا بذات البعل أم لا.
عل،  بذات الب نا  لى: الز سألة الأو الم
سعة  سألة التا في الم عروة  صاحب ال قال 

شرة ع
(2)

ماً أو   عل دوا بذات ب نا  ))إذا ز
شهور  كم م هو ح بداً(( و يه مؤ مت عل عة حر مت
لي  قق الح يه المح قف ف قد تو صحاب و بين الأ
قدس  خوئي ) سيد ال قه ال سره( وواف قدس  (

أي توقلالاف -( فقلالاال ))والظلالااهر انلالاه سلالاره
في محله لعدم  -المحقق عن القول بالحرمة

تماميلالاة شلالايء مملالاا اسلالاتدل بلالاه لملالاذهب 

                                                           

وأول  229، ذيل صفحة 1( مباني العروة الوثقى : م1)
 .218صفحة 

 .1/219العروة الوثقى:  ( مباني2)
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ستاذ  سيدنا الأ يه  تاط ف قد اح شهور(( و الم
باً  سره( وجو قدس  صدر ) شهيد ال ال

(1)
كذا   و

ستاني سيد السي ال
(2)

ياض   شيخ الف كن ال ل
ستحبابي ياط الا نه الاحت ستفاد م ي

(3)
ما   أ

باب صاحب الو نون ال تردد وع قد  سائل ف
الحادي عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
عل أو ذات  بذات ب نى  من ز كم  سؤال )ح بال
عدة هل تحرم عليه مؤبداً أم لا( ولم يذكر 
أي نص حول الموضوع وإنما نقل دعوى السيد 
قال  قال ))و كم ف لى الح ماع ع ضى الإج المرت
السيد المرتضى في )الانتصار( مما انفردت 
بامرأة  نى  من ز بان  قول  ية ال به الإمام
بداً وإن  ها ا يه نكاح حرم عل عل  ها ب ول
فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في 
فة ...  ماع الطائ لك إج في ذ جة  لك والح ذ
شيعة  طرق ال من  قد ورد  قال ... و لى ان  إ

في حظر ما ذكرناه أخبار معروفة((
(3)

. 
سره(  قدس  خوئي ) سيد ال قل ال قد ن و

ل لقلالاول المشلالاهور بلالاأمور ثلاثلالاة الاسلالاتدلا
 وناقشها فقال:

في  سره(  قدس  شهيد ) كره ال ما ذ الأول: 
يان ان  ية بب ية القطع من الأولو سالك  الم
كان  لم إذا  مع الع عل  لى ذات الب قد ع الع
في  ها  ية فثبوت مة الأبد بوت الحر باً لث موج
حال زنا الرجل مع العلم يكون بطريق أولى 

قو شد وا عل ا جرد من الإن ىفان الف شاء الم
مع  عل  بذات الب لدخول  كان ا كذلك إذا  و
العقد حتى مع الجهل موجباً للحرمة الأبدية 

 فثبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى.
 وفيه:

                                                           

 .1335، مسألة 2( منهج الصالحين : م1)

 .182، مسألة 3( منهام الصالحين : م2)

 .51، مسألة 3( منهام الصالحين : م3)

( وسائل الشيعة : كتاب النكاح، أبواب ما يحرم 3)
 .12، ح11بالمصاهرة، الباب
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ان الأولويلالاة الملالادعاة غيلالار محلالارزة ولا 
سيما بعدما كانت الأحكام تعبدية، فان كلاً 
منهما موضوع مستقل، ومن الممكن ان يكون 

ضو تزويج مو بات لل جال لإث فلا م كم  عية للح
 حكمه في المقام.

ولنا على كلام الشهيد في المسالك عدة 
 تعليقات:

عل  -1 من ان الف شهيد  له ال ما قا ان 
صحيح إذا  جرد  شاء الم من الإن قوي  شد وا ا
ضهم  جاز بع هذا أ حد ل مؤدى وا ما  يد منه أر
وقوع عقد النكاح بالمعاطاة من دون إنشاء 

فال قام  في الم ما  فظ أ فظ الل من الل مراد 
والفعل مختلف إذ إن الفعل هنا أريد منه 

 الزنا أما اللفظ فأريد منه النكاح.
بدة  -2 مة المؤ سألة الحر كر م نه ذ ا

هلاً  لو ج عل و بذات الب لدخول  بالتزويج وا
من  لو  ها لا تخ غم أن ها ر فروغ من ها م وكأن
صحاب وإن  ها الأ لف في قدمت واخت بات ت تجاذ

 بالحرمة.كنا مثله قد رجحنا القول 
أما ما قاله السيد الخوئي )قدس سره( 
شعر ان  يات تُ قراءة الروا يق إلا ان  هو دق ف
لى  مة ع لق الحر سلام( ع يه ال مام )عل الإ
كم  في الح تزويج  ضوعية لل لدخول ولا مو ا
وإنما هو مجرد سبب للاتصال الجنسي كالزنا 
جاب  سلام( أ يه ال مام )عل كأن الإ حوه ف ون

يه  ،بالتعميم نه )عل يد ان أي ا سلام( ير ال
شأ  عن من ظر  غف الن نه ب سائل ا قول لل ي
لدخول  صل ا ما إذا ح سي بينه صال الجن الات

ويؤيلالاده علالادم الفلالارق بلالاين  ،حرملالات مؤبلالاداً 
صاً في الحالات التي لا  العالم والجاهل خصو
يكون معنى للعقد فيها كمن تزوم ذات بعل 
أو معتدة عالماً عامداً فأي قيمة لمثل هذا 

له مدخلية في الحكم، إنه العقد حتى يكون 
ند  ية ع تزويج مدخل عم، لل نه، ن نا بعي الز
عن  لدخول  ماً، فا كان عال لدخول إذا  عدم ا



 (332 ) 

 

هذا  كم و في الح تزويج  عن  لدخول  نا كا ز
 الإشعار كافٍ لإيجاب الاحتياط.

ضوي:  قه الر في الف ما ورد  ثاني:  ال
ير  كان أو غ صنا  عل مح بذات ب نى  من ز )و

ت عنها وأراد محصن ثم طلقها زوجها أو ما
له  حل  لم ت ها  تزوم ب ها ان ي نى ب لذي ز ا

ابداً(
(1)

. 
 وفيه:

قه  من ان الف مرة  ير  نا غ مره م ما 
الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونه 

 حجة.
هذا  لى  نه ع يداً لك ليس بع هو  قول: و أ
الفرض فلا يبعد ان تكون فتاواه وهي نصوص 
مقتبسة من كلام المعصومين )عليهم السلام( 
فهي شكل من أشكال الرواية التي لم يذكر 
ها  برة إلا أن كن معت لم ت هي وإن  سندها و

 توحي بوجود رواية.
ما  يه  صل ف ماع والأ عوى الإج لث: د الثا
ذكلالاره السلالايد المرتضلالاى )قلالادس سلالاره( وقلالاد 

 نقلناه.
 وفيه:

ما إذا  جة في كون ح ما ي ماع إن ))ان الإج

هذا  يث ان  صوم وح عن رأي المع شفاً  كان كا

من  سيد ليس  لى ان ال ظراً إ يل ن لك القب ذ

)قدس سره( كثيراً ما يدعي الإجماع وهو غير 

ثابت بلا قائل بما ادعى الإجماع عليه غيره 

لم  عن الع ضلاً  ظن ف هذه ال عواه  يد د فلا تف

فلا  ثم  من  سلام( و يه ال صوم )عل برأي المع

يكون حجة، ومما يؤيد ذلك انه )قدس سره( 

قد نه  ماع، ا عواه الإج عد د كر ب من  ذ ورد 

بار  ناه أخ ما ذكر ظر  في ح شيعة  طرق ال

                                                           

. خرم الحديث في مستدرك 23/132( في المهذب : 1)
 .8، ح11بواب ما يحرم بالمصاهرة، بابالوسائل، أ
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بالمرة  لذلك  ثر  نه لا أ حال ا فة، وال معرو

لى  تدل ع ضعيفة  ية  ترد ولا روا لم  يث  ح

 مدعاه.

قدس  عواه ) بول د كن ق يف يم لك ك مع ذ ف
سره( الإجماع، والظاهر ان ما ذكرناه مبني 

 على ما تخيله من الدليل((.
 أقول: وهنا ملاحظتان:

ه )قدس سره( في مناقشة الأولى: ما ذكر

ضى  سيد المرت يدعيها ال تي  عات ال الاجما

صلالاحيح كبرويلالااً إلا ان السلالايد ادعلالاى هنلالاا 

شة  فة فالمناق بار معرو لى أخ ستناده إ ا

قدس  خوئي ) سيد ال يه ال شار إل ما أ ها ك في

 سره( في نهاية كلامه.

الثانية: ربما أراد السيد المرتضى من 
لرضوي الأخبار المعروفة ما ورد في الفقه ا

وللالاو بالتقريلالاب اللالاذي ذكرنلالااه ملالان سلالالوك 
سيد  له ال ما قا صح  فلا ي قدمين  نا الأ فقهائ
لك  ثر لت نه لا أ من ا سره(  قدس  خوئي ) ال

 الأخبار.
وقلالاد تحصلالال ملالان مجملالاوع المناقشلالاات 
تزم  ما ال كم ب جه للح من و ثر  مة أك المتقد

 به المشهور:
لى  -1 بدة ع مة المؤ في الحر ناط  ان الم

تدة ودخل بها ولو من تزوم ذات بعل أو مع
هو الدخول لا العقد  بحسب ما يستفاد -جهلاً 

 وهو متحقق في الزنا. -من الروايات
تي  -2 بدة ال مة المؤ صور الحر عف  ان ب

هي  عل  بذات الب تزويج  سألة ال في م كرت  ذ
مداً ولا  ماً عا قد عال من ع نه ك نا بعي الز
جة  نا فنتي صور الز بين  صيل  ئل بالتف قا

ات البعل إذا زنى هاتين المقدمتين حرمة ذ
بها حرمة مؤبدة اللهم إلا أن يقال ان هذه 
مة لان  بت الحر ما أوج نا إن من الز صورة  ال
في  ضوعية  له مو قد  هذا الع قداً و يه ع ف
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تزام  هو الال مل  حال فالع لى أي  كم وع الح
 بما قاله المشهور.

عن  -3 لرحمن  بد ا بن ع يونس  صحيحة 
 الإمام الرضا )عليه السلام( بالتقريب الذي

ناه ) نت 211ص ذكر ما كا مرأة ل فإن ال  )
زانية لعلمها بأنها ذات بعل ترتب عليها 
الحكم بالحرمة والتعلم كان لها لا للزوم 
حتى يقال ان المسألة من صغريات من تزوم 
يه  مت عل هلاً حر لو ج ها و خل ب عل ود ذات ب

 مؤبداً.
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 إلحاق
 

وألحلالاق صلالااحب العلالاروة اللالاوثقى فرعلالااً 
لو  قال ))و سألة ف هاً بالم لواط  مكر كان ا

على الزنا فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا 
يخلو عن إشكال(( وذكر السيد الخوئي )قدس 
سلالاره( ان دليلالال اللحلالاوق هلالاو إطلالالاق معقلالاد 

قال ثم  ماع،  الإج
(1)

شأ   سره( ان من قدس  (
 الإشكال على هذا اللحوق ثلاثة وجوه:

الخدشة في أصل التمسك بالإطلاق في  -1))
 ون الإجماع دليلاً لبياً((المقام نظراً لك

 وفيه:
ان هذه المناقشة صحيحة لو كان دليلهم 
منحصراً بهذا وقد ذكرنا أكثر من وجه وهو 
مسلالاتفاد ملالان الروايلالاات فلالايمكن التمسلالاك 

 بإطلاقه.
مئن  -2)) من المط بل  ياً  مل قو ان المحت

به كون الحرمة الأبدية عقوبة للفاعل وحيث 
ظراً  بة ن ستحق العقو كره لا ي عدم  ان الم ل

ها  قل بثبوت جال للع فلا م كراه  الإرادة والإ
 في المقام((.

 وفيه:
انه اطمئنان بغير محله فان ممن حرمت 
عليلالاه مؤبلالاداً ملالان دخلالال جهلالالاً وهلالاو معلالاذور 
ثل  عم، ان م بة، ن ستحق عقو فلا ي كالمكره 
عل  بة للفا باً عقو كون غال كام ت هذه الأح
في  كون  قد ي ملاك  ماً لان ال ليس دائ كن  ول

عول و تي المج فارة ال عل كالك في الج ليس 
ها  لك فإن مع ذ بة و نى العقو ها مع هم من يُف
شديد  ها ت من ثمرات طأ و تل خ من ق لى  جب ع ت
الحلالاذر فلالاي هلالاذه الملالاوارد يعنلالاي مراعلالااة 
لو  تائج و في الن قوع  شية الو قدمات خ الم

                                                           

 .1/285( مباني العروة الوثقى: 1)
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 خطأ.
فع  -3)) ضي ر كان يقت ما  كراه ل ان الإ

-الآثار المترتبة على الفعل المكره عليه 
وكانلالات  -دل عليلالاه حلالاديث الرفلالاععللالاى ملالاا 

كره  عل الم ثار الف من آ ية  مة الأبد الحر
 عليه، فهي ترتفع بمقتضى حديث الرفع((.

 وفيه:
ان حديث الرفع لا يشمل الأحكام الوضعية 
كالحرمة المؤبدة نظير الضمان فانه يثبت 
سياناً أو  طأ أو ن سببه خ صدور  مع  تى  ح
اكراهلالااً أو جهلالالاً وقلالاد تقلالادم فلالاي النقطلالاة 

بقة ان الحرمة المؤبدة تثبت حتى مع السا
الدخول جهلاً والجهل من أفراد حديث الرفع 
كلالاالإكراه اللهلالام إلا ان يريلالاد الحرملالاة 
التكليفية وهي مشمولة بحديث الرفع إلا ان 
ية  صفها بالأبد نة و مل بقري ير محت هذا غ

 ولأنها ليست محل البحث.
فان قلت: ان حديث الرفع امتناني ورفع 

ليس منّ  ضمان  ما ال به أ ير  حق الغ لق  ة لتع
مانع  فلا  نان  هو امت ية ف مة الأبد فع الحر ر

 من شموله لحديث الرفع وهو ليس كالضمان.
قلت: يكفي أن ينقف عليه بثبوت الحرمة 

 في حالة الدخول جهلاً.
جه  فلا و سره(: ))إذن  قدس  قال ) ثم 
للقول بثبوت الحرمة الأبدية فيما لو كان 

نا(( لى الز هاً ع لواط  مكر عدم  ا هر  قد ظ و
قد  نا  بل إن سره(  قدس  له ) ما قا صحة 
من  كراه  مع الإ بدة  مة المؤ ستفدنا الحر ا
مام  عن الإ لرحمن  بد ا بن ع يونس  صحيحة 
الرضا )عليه السلام( بالتقريب المتقدم )ص 

 ( فتكون دليلاً في المقام.211
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 المسألة الثانية: الزنا بذات العدة
 

سيد قال في العروة الوثقى والتعليق لل
الخلالاوئي

(1 )
))إذا زنلالاى بلالاامرأة فلالاي العلالادة 
من  قدم  ما ت بداً )ل يه ا مت عل ية حر الرجع
يع  ها جم نا ب لى الز تب ع جة فيتر ها زو أن
الأحكام المترتبة على الزنا بذات البعل( 

. ((دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة
ما  ماع أو  قد الإج شمول مع عدم  لك ل كل ذ )و

كون مشمولة ذكر في الفقه الرضوي لها، فت
ياض  صاحب الر عم، ل لة، ن حل لا محا لة ال لأد

 )قدس سره( كلام في المقام:
حاصله: ان دليل الحرمة في الزنا بذات 
لم  ية  ية القطع هو الأولو كان  عل إذا  الب
في  ها  تزام بثبوت عن الال حيص  ناك م كن ه ي
المقام ايضاً وذلك لان مجرد العقد على ذات 

لم إذ مع الع ية  ير الرجع عدة غ كان ال ا 
موجبلالااً لثبلالاوت الحرملالاة الأبديلالاة فثبوتهلالاا 

 بالزنا يكون بطريق أولى قطعاً.
في  تين  صحيح وم سره(  قدس  فاده ) ما أ و
حد نفسه إلا انك قد عرفت منّا المناقشة في 

 .(أصل المبنى
بالقول  جه  من و ثر  قدم أك قد ت قول:  أ

 بالحرمة في المقام ومنها:
في  -1 لواردة  ية ا في الروا ظر  ان الن
مة المؤبدة على من عقد على ذات عدة الحر

قاً  - بان  -مطل شعر  هلاً ت لو ج ها و خل ب ود
المناط في الحكم هو الدخول وليس التزويج 
وان الإمام )عليه السلام( علق الحكم عليه 
ولا يوجد نظر إلى التزويج وان كان السائل 
قد ذكره وقد مرت روايات الطائفة الثالثة 

 (.252ص )
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لك الر -2 عف ت ية ان ب سمت العمل يات  وا
قد  مة للع ني إذ لا قي حد الزا بت  ناً وأوج ز
مران  صحيحة ح هي  مداً و ماً عا كان عال من  ل
عن  سلام(  يه ال بد الله )عل با ع سألت أ قال: )
امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، 
قلالاال: فقلالاال: لا أرى عليهلالاا شلالايئاً ويفلالارق 
له  حل  ها ولا ت تزوم ب لذي  بين ا ها و بين

ل بداً، ق لك ا فت ان ذ قد عر نت  فان كا ت: 
محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال: ان 
لذي  ها ا عدة لزوج في  ته  قد تزوج نت  كا
فاني أرى ان  عة  ها( الرج ها )في ها علي طلق
عليها الرجم فان كانت قد تزوجته في عدة 
للالايس لزوجهلالاا اللالاذي طلقهلالاا عليهلالاا فيهلالاا 
ني  حد الزا ها  فاني أرى ان علي عة  الرج

بين الذي تزوجها ولا تحل له ويفرق بينها و
بداً(أ

(1)
. 

ولا قائلالال بالفصلالال بلالاين أقسلالاام الزنلالاا 
اللهم إلا ان يقال ان خصوص هذا الفرد من 
قد  هذا الع قد ول يه ع نه ف خارم لأ نا  الز

 موضوعية في الحكم.
ير  بات غ هذه التقري نت  ما كا كن ل ول
حل ولا  صالة ال من أ خروم  حدها لل ية لو كاف

سأل في الم شهرة  ماع أو  كم إج كون الح ة في
 بالحرمة هو الاحوط الأولى.

 
 1325رجب  25

 

                                                           

، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم 13( الوسائل : مج1)
 11، ح11بالمصاهرة، الباب
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ملالان خصلالاال الكفلالاارة إطعلالاام علالادد ملالان 
المسلالااكين كلالالا)عشرة( فلالاي حنلالاث اليملالاين 
والإفطلالاار متعملالاداً فلالاي قضلالااء شلالاهر رمضلالاان 

ستين( كا شهر أو) هار  في ن مداً  طار  متع لإف
 رمضان أو قتل الخطأ  وغيرها.

كما سنذكر ان شاء -وقد أجمع الفقهاء 
عللالاى تحقلالاق الامتثلالاال بتسلالاليم  -الله تعلالاالى

المسكين الطعام وإن اختلفوا لاحقاً بكفاية 
سليم  لزوم ت مدين أو  ستحباب ال مد وا ال
المدين، ولم يشترطوا الإطعام الفعلي حتى 

يذكروه وإنما ذكروا تسليم  الإشباع بل لم
الاملالاداد وان كلالاان الظلالااهر ملالان كلملالااتهم 

 التخيير. 
وقد قال المعاصرون نصاً واحداً تقريباً 

ياض ستاذ الف شيخنا الأ منهم  و
(1)

له   )دام ظ
الشلالاريف( قلالاال: ))مصلالارف كفلالاارة الإطعلالاام 
سليم  ما بالت شباعهم وإ ما بإ قراء إ الف
إليهم كل واحد مد والاحوط استحباباً مدان 
طة  مر والحن من الت عام  لق الط جزي مط وي
بر  ما يعت ها م ماش وغير شعير والأرز وال وال
طعاملالااً(( ومحلالال الشلالااهد انلالاه أشلالاار إللالاى 
شار  عام( الم شكلين : )الط كلا ال تزاء ب الاج
كون إلا  هو لا ي شباعهم( و مة )إ يه بكل إل
شار  عام( الم سليم )الط لي وت عام الفع بالإط

 إليه بالمصاديق المذكورة.
صرّ  قد  صدر الأول و شهيد ال سيد ال ح ال

)قلالادس سلالاره(
 (2)

بكفايلالاة كلالالا الشلالاكلين  
بوضلالالالالاوح  قال قدس سره: ))والإطعام له 

  صورتان:
إحلالاداهما: ان يلالاولم للعلالادد المطللالاوب 
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مجتمعين أو متفرقين في بيته أو في مطعم 
من المطاعم أو في أي مكان آخر فيقدم لهم 

 طعاماً بقدر يشبعهم.
قدم ل ما: ان ي منهم وثانيته حد  كل وا

طة  بز أو الحن من الخ لو  باع الكي ثة أر ثلا
 أو الطحين((. 

أملالاا سلالايدنا الأسلالاتاذ الشلالاهيد الصلالادر  
الثاني )قدس سره( فبعد ان ذكر هذا النص 

))الاحلاوط وجوبلااًًًًًًً ان  :تبعاً لسابقيه قال
شبعة(( عام م بة ط مد وج بدل ال كون  ي
 (1)

 
كان لا  قد  ياً ف ياط عمل هذا الاحت تزم ب وال

قبف  حين ي من ط عام  ساس الط لى أ فارة ع الك
ونحلالاوه وإنملالاا بلحلالااظ الوجبلالاات المشلالابعة 

 بالمقدار المتوسط أو المتعارف. 
وقد فهمت منه )قدس سره( مشلاافهة ان  

عن  رّ  ني عب لنص القرآ لك ان ا في ذ جه  الو
له  ثل قو في م عام(  له )إط فارة بقو الك
من  اَكِينَ  رََةِ مَس امُ عَش هُ إطعَ عالى )فَكفَهارَتُ ت
من  ئدة :  يكمُ( )الما ونَ أهلِ ما تُطعِمُ طَِ  أوس

ية مة 89الآ ية بكل عن الفد بر  ما ع ( بين
لذينَ  لى ا عالى )وَعَ له ت ثل قو في م عام(  )ط
سكِين( )البقرة : من  امُ مِ ةٌ طعََ هُ فِديَ يُطيقُونَ

ية سليم 183الآ جزاء ت في ا شكال  لذا لا إ  )
فان  فارة  في الك ما  ية أ في الفد عام  الط

 ظاهرة في الإطعام المباشر. كلمة )إطعام(
 أقول:

وربما كان هذا المعنى هو ظاهر عدد من 
الآيلالاات القرآنيلالاة كقوللالاه تعلالاالى )اللالاذي 

 ( أي أشبعهم.3أَطعَمَهُم من جُوعٍ( )قريش:
ير لازم   ياط غ هذا الاحت صحيح ان  كن ال ل

 لعدة وجوه يمكن تصنيفها إلى مستويين:
قول  عن ال مانع  في ال ستوى الأول : ن الم

                                                           

، طبعة 1382لمسألة ، ا239: ص1منهج الصالحين م  (1)
 دار الأضواء.
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من بال قدار  سليم م عام وت بين الإط تخيير 
الطعام خلافاً لما التزم به سيدنا الأستاذ 
الشلالاهيد الصلالادر )قلالادس سلالاره( ملالان الإللالازام 
بالإشلالاباع اسلالاتظهاراً ملالان الآيلالاة الشلالاريفة، 

 ويتضمن عدة وجوه:
الأول: انلالاه ورد فلالاي القلالارآن الكلالاريم 
استعمال لفظ الطعام بدل الإطعام في قوله 

ى طعَلالاامِ المِسلالاكينِ( تعلالاالى )وَلا يَحُلالافُّ عللالا
ماعون: من 3)ال مانع إذن  فلا  مه  ( أي إطعا

أن يكون لفظ الإطعام بمعنى الطعام في محل 
 البحث.

سط ..(  من أو عالى ) له ت ثاني: ان قو ال
قديره  حذوف ت صدر م صفة لم كون  كن أن ي يم
)طعاماً( فتكون الآية )فكفارته إطعام عشرة 

 مساكينَ طعاماً من أوسطِ(. 
لث: ان ا ني الثا ير القرآ ختلاف التعب

بلالاين الكفلالاارة والفديلالاة بلالاان الأول بلفلالاظ 
)إطعام( والثاني بلفظ )طعام( ليس لاختلاف 
ية  ختلاف كيف بل لا ما،  كل منه به  ثل  ما يمت
موارد  صينا  لو استق عل و من الفا صدورهما 
قة  جدناها متعل فارات لو في الك عام(  )الإط
سورة  هار ) مداً كالظ صادرة ع عال ال بالأف

لة ئدة 3:المجاد سورة الما مين ) نث الي ( وح
ية 89:  ير العمد عال غ فارة الأف ما ك ( أ

كقتل الخطأ فلم يرد فيها ذلك، قال تعالى 
)فَدِيَلالاةٌ مُسلالالهمَةٌ إللالاى أهلِلالاهِ وتَحرِيلالارُ رَقَبلالاةٍ 
مُؤمنَةٍ، فَمَن لَمْ يَجدِ فَصِيامُ شهَرَينِ مُتَتابِعينِ 

كيملالااً( تَوبَلالاةً ملالان اللهِ، وكَلالاانَ اللهُ عَليملالااً حَ 
ساء: حاء 92)الن عام للإي بر بالإط لذا ع  )

صديه  ضرورة ت له و لى فاع عل إ سبة الف بن
للتكفير )الذي هو بمعنى الستر والتغطية( 
موارد  في  بت  ية فتث ما الفد به، أ عن ذن
الرخصلالاة فلالالا توجلالاد مسلالاؤولية وتبعلالاة عللالاى 

 الفاعل وإنما هو حكم تعبدي.
الرابع: لم أجد قائلاً بهذا الإلزام ومن 
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الخلالالاف ففلالاي كفايلالاة الملالاد أو وجلالاوب  نقلالال
تزاء  لى الاج ماع ع نه الإج ظاهر م مدين ال ال
بتسلالاليم الطعلالاام، قلالاال صلالااحب الحلالادائق 
ليهم(  ضوان الله ع صحاب )ر بين الأ شهور  ))الم
عن  قل  مد، ون ير  كل فق طى ل لذي يُع ان ا
كل  عام ل خلاف الإط سوط وال في المب شيخ  ال
شيخ ورد  ستدلال ال كر ا ثم ذ مدّان((  سكين  م

علامة في المختلف عليهماال
 (1)

 . 
سيد   كره ال فعٌ ذ توهّمٌ ود جد  عم، يو ن

من  كان  سره( ولا أدري ان  قدس  كيم ) الح
ابتكلالااره أو انلالاه وجلالاده فلالاي كلملالاات أحلالاد 
المتقدمين مما يوحي بوجود قائل باشتراط 
توهم:  سره(: ))و قدس  كر ) شباع ذ كل والإ الأ
قق  ها، ليتح ير ل كل الفق من أ بد  نه لا  ا

 لمعتبر في الكفارة كتاباً وسنة. الإطعام ا
صوص  في الن رّ  عام مفس بأن الإط ندفع:  م
ليكهم  يأكلوه أو تم هم ل عام ل بذل الط ب
إياه فلا يعتبر في الأول التمليك ولا يعتبر 
في  كل  بر الأ لو اعت كل، و ثاني الأ في ال
صدق  جرد الت تزاء بم عدم الاج لزم  يع  الجم
خلاف  هو  خارم، و في ال كل  قق الأ تى يتح ح

قطوع به من النصوص((الم
(2)

. 
الخامس: ان التعبير بلفظ الطعام يختص 
بما يصدق عليه العنوان كالحنطة أو الرز 
ولا يشمل اللحم مثلاً كما ورد عن المعصومين 
)عليلالاه السلالالام( فلالاي تفسلالاير قوللالاه تعلالاالى 

( أملالاا 5)وَطعَلالاامكم حلالالٌ لهلالام( )المائلالادة :
التعبيلالار بالإطعلالاام فيشلالامله كملالاا ورد فلالاي 

واردة في المسألة فيحقق الإرادة النصوص ال
لوان  هذه الأ قراء  عام الف في إط ية  الإله
التلالاي لا يلالاذوقونها إلا فلالاي مثلالال هلالاذه 

 المناسبات.
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فالتعبير بالإطعام جاء لتعميم ما يقع  
 به الامتثال وليس لتخصيصه.

ما  شة وإن لة للمناق جوه قاب هذه الو و
ه كان  اذكرنا بات لإم كة وكتقري ية المل لتنم

تخيير الذي سيأتي الدليل عليه القبول بال
ها  جة إلي سنا بحا حن ل عالى ون شاء الله ت إن 

 لأن الإمكان ذاتي.
المسلالاتوى الثلالااني: اللالادليل عللالاى علالادم 
عام  سليم الط ية ت عام وكفا لزام بالإط الإ
يات  يه روا ت عل قد دلّ ما، و ير بينه والتخي
معتبلالارة كثيلالارة والسلالانة الشلالاريفة شلالاارحة 

حة الحلبي كصحي ،للكتاب الكريم ومفسرة له
بد الله  بي ع سلام)عن أ يه ال فارة  (عل في ك (

اليمين؛ يطعم  عشرة مساكين لكل مسكين مد 
ملالان حنطلالاة أو ملالاد ملالان دقيلالاق وحفنلالاة(

(1)
  ،

بد الله  بي ع عن أ سنان  بن  بد الله  صحيحة ع و
سلام) يه ال فإن  (عل طأ ) تل الخ فارة ق في ك

لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدّاً مداً(
(2)

  ،
خالد القمّاط انه سمع أبا عبد وصحيحة أبي 

يقول )من كان له ما يطعم  (عليه السلام)الله 
فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مداً 

مداً(
(3)

عن   مالي  مزة الث بي ح صحيحة أ ، و
في كفارة اليمين  (عليه السلام)أبي عبد الله 

)كفارته إطعام عشرة مساكين مداً مداً دقيق 
أو حنطلالاة(

(3)
( ملالان أبلالاواب 13، والبلالااب ) 

الكفارات في وسائل الشيعة وعنوانه )باب 
 انه يجزي في الإطعام مد لكل مسكين(. 

                                                           

( وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب  1)
 .1، ح12الكفارات، باب 

( وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب  2)
 .1، ح12الكفارات ، باب 

، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب ( وسائل الشيعة 3)
 .5، ح12الكفارات ، باب 

( وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب  3)
 .3، ح12الكفارات ، باب 



 (351 ) 

 

ووردت روايات أُخر بألسنة عديدة يمكن  
عام،  عام لا الإط سليم الط لى ت ها ع تقريب

 ومنها:
التعبيلالار بالإعطلالااء وهلالاو ظلالااهر فلالاي  -أ

الطعام كصحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي 
( :)سألته عن رجل عليه الحسن )عليه السلام

صغار  طي ال ساكين أيع شرة م عام ع فارة إط ك
والكبار سواء ...الخ(
 (1)

     

)سألت أبلاا  :ومصحح إسحاق بن عمار قال 
شرة  عام ع عن إط سلام(  يه ال براهيم )عل إ
مساكين أو إطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك 
طي  كن يع قال:لا، ول طاه؟  حد يع سان وا لإن

قال ما  سانا ك سانا إن لت:  إن عالى . ق الله ت
تاجين؟  كانوا مح ته ان  جل قراب يه الر فيعط

قال: نعم(
 (2)

. 
ذكلالار بعلالاف المصلالااديق ملالان الطعلالاام  -ب

بد الله  بي ع عن أ سماعة  قة  في موث كالتمر 
سلام) يه ال يه  (عل صلى الله عل سول الله ) عن ر

سول الله  قال ر قال )ف لى ان  سلم( إ له و وآ
صدق  نا أت سلم( أ له و يه وآ صلى الله عل نك ) ع

فأعطاه تمراً لاطعام ستين مسكيناً قال اذهب 
ها( صدق ب فت
 (3)

شام   صحيحة ه في  طة  وكالحن
في  (عليه السلام)ابن الحكم عن أبي عبد الله 

كفارة اليمين )مدّ مدّ من حنطة ...الخ(
(3)

. 
فاظ  -جلا بنفس أل فارة  فاظ الك ورود أل

الفدية كالتعبير بالتصدق في صحيحة عبد الله 

                                                           

( وسائل الشيعة،كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب 1)
 .3،ح11الكفارات، باب

( وسائل الشيعة، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب 2)
 .2،ح16الكفارات، باب

( وسائل الشيعة، كتاب الايلاء والكفارات،أبواب 3)
 .1، ح2الكفارات، باب

( وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب  3)
 .3، ح13الكفارات ، الباب 
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سنان بن 
(1)

بد الله   بي ع سلام)عن أ يه ال : (عل
)في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم 
يجلالاد ملالاا يتصلالادق بلالاه عللالاى سلالاتين مسلالاكيناً  
في  نى  ضوح المع لى و تدل ع هي  لخ( و ..ا
أذهان أصحاب الأئمة )عليهم السلام( وموثقة 

 سماعة أعلاه. 
أما الشكل الثاني وهو الإطعام الفعلي 

 ء به:المباشر فلا إشكال في الاجتزا
لأنه ظاهر الآية فإن المنصرف من لفظ  -1

 الإطعام هو الإشباع.
الإجماع على الاجتزاء به، وإنما لم  -2

يذكره الفقهاء صريحاً لوضوحه بشهادة الآية 
 الشريفة .

بد الله  -3 صحيحة ع يات ك في الروا وروده 
بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( )في 

ضان متع شهر رم من  طر  جل اف ماً ر مداً يو
سمة أو  تق ن قال: يع عذر؛  ير  من غ حداً  وا
يصلالاوم شلالاهرين متتلالاابعين أو يطعلالام سلالاتين 

سكيناً..( م
 (2)

يه   له )عل شاهد قو حل ال وم
قال:  صير  بي ب صحيحة  أ عم( و سلام( )يط ال
طَِ  عن )أوس سلام(  يه ال فر )عل با جع سالت أ (

يكمُ( ونَ أهلِ ا تُطعِمُ مَ
(3)

قال: ما تقوتون به  
ذلك .قلت: وما أوسط ذلك؟  عيالكم من أوسط

فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم 
به مرة واحدة(

 (3)
 . 

 

 إلفات
 

                                                           

وسائل الشيعة، كتاب الصوم ،أبواب ما يمسك عنه   (1)
. وتوجد روايات مثلها في نفس 3،ح 8الصائم، باب
 الباب وغيره.

، 8كتاب الصوم،أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب  (2)
 .1ح

 .89( سورة المائدة:  3)

( وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب 3)
 .5، ح13الكفارات ، باب
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توجد رواية مرسلة للعياشي في تفسيره  
قال:  بد الله  بي ع عن أ هران  بن م سماعة  عن 

مِنْ أَوْسطَِ مَا تُطعِْمُونَ سألته عن قوله تعالى )
ة اليمين قال: ( في كفارأَهْلِيكمُْ أَوْ كِسوَْتُهُمْ 

كان  ماً و شبعهم يو يت ي هل الب كل أ ما يأ
يعجبه مد لكل مسكين(

(1)
 . 

سره( قدس  كيم ) سيد الح قل ال ون
(2)

ان  
اعتبر في كفارة اليمين  (رحمه الله)المفيد 

ان يشبعهم طول يومهم لكن الرواية ضعيفة 
ستحباب أو  لى الا ها ع كن حمل سال ويم بالإر

يوم ج كل  حدة  مرة وا لى إرادة ال عاً ع م
بينها وبين صحيحة أبي بصير التي سبقتها 
والتي صرحت بكفاية الإشباع مرة واحدة .ولا 

ع سك ديب في المستم كيم  سيد الح عوى ال د
(3)

 
لة  يرة الدا صوص الكث قال : ))للن تواتر  ال
على الاكتفاء به بل لعلها متواترة الوارد 
بعضها في كفارة اليمين وبعضها في كفارة 

دم القول بالفصل بين شهر رمضان بضميمة ع
 أنواع الكفارات((.

 أقول:
ان يضيف )من هذه  (قدس سره)كان عليه  

الناحيلالاة( لاخلالاتلاف الكفلالاارات فلالاي بعلالاف 
التفاصلالايل فاشلالاترط بعضلالاهم الأوسلالاطية فلالاي 
ضهم  صة وبع مين خا فارة الي في ك عام  الط
في  سكين  كل م مدين ل فع  جوب د تاط بو اح

هار فارة الظ ك
(3)

صير   بي ب صححة أ سكاً بم متم
في كفارة الظهار )تصدق على ستين مسكيناً 

ثلاثين صاعاً، لكل مسكين مدين مدين(
(5)

وقد  

                                                           

( وسائل الشيعة،كتاب الايلاء والكفارات، أبواب 1)
 .  9، ح12الكفارات، باب

 .8/313مستمسك العروة الوثقى:  (2)

 .8/313العروة الوثقى: ( مستمسك 3)

 .586الفتاوى الواضحة :   (3)

وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب   (5)
 .6،  ح13الكفارات باب 
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اعترف )قدس سره( ببعف الخصوصيات في بعف 
الكفلالاارات حيلالاث قلالاال: ))وعليلالاه فلالاالجمع 

بذلك  يد  ضي التقي في يقت شترط –العر أي ا
عام  من الط صوص  فارة –نوع مخ صوص ك في خ

ى عدم اليمين والتعدي إلى غيرها يتوقف عل
الفصل وهو غير ثابت((

(1)
. 

 فالنتيجة: 
فان   بالتخيير  قول  هو ال صحيح  ان ال

هم  شاء أطعم مداً وان  سكين  كل م سلم  شاء 
وجبلالاة طعلالاام مشلالابعة، وهلالاو مسلالاتفاد ملالان 

بد بي ع عن أ لة  بي جمي عن أ يات ف الله  الروا
في كفارة اليمين عتق )قال:  (عليه السلام)

سط  من أو ساكين  شرة م عام ع بة أو إط ما رق
خل  سط ال سوتهم والو ليكم أو ك مون اه تطع
والزيت وارفعه الخبز واللحم والصدقة مد 

سكين( كل م طة ل من حن
 (2)

صل  ئل بالف ، ولا قا
بين كفارة اليمين وغيرها من الكفارات من 

 هذه الناحية. 
لة )وان   بي بجم صحيحة الحل برت  قد ع و

نه ير فع لى التخي لة ع بي  شئت( للدلا عن أ
يه  بد الله )عل سلام(ع جل ) :ال عز و قول الله  في 

يكمُْ ) ونَ أَهْلِ ا تُطعِْمُ طَِ مَ نْ أَوْس قال: مِ هو )( 
كما يكون ان يكون في البيت من يأكل المد 
من  منهم  مد و من ال ثر  كل أك من يأ منهم  و
شئت  لك، وان  بين ذ مد ف من ال قل  كل ا يأ
سطه  لح وأو ناه م ماً والادم أد هم اد لت ل جع

الخل والزيت وارفعه اللحم(
(3)

. 
صاديق  عدة م له  سط  هم ان الو ها يف ومن

 تبعاً للأسلوب المختار:
فلالاان اختلالاار التصلالادق فالوسلالاط يعنلالاي 

                                                           

 .8/316مستمسك العروة الوثقى:   (1)

ب الايلاء والكفارات، أبواب اكتوسائل الشيعة: ( 2)
 .2، ح13الكفارات، باب 

والكفارات، أبواب  كتاب الإيلاء :( وسائل الشيعة 3)
 .3، ح13الكفارات ، باب 
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بار ان  مد باعت نه بال قد عيّ قدار و بالم
نه  قل م لبعف ا مد وا من  ثر  كل أك لبعف يأ ا
ما  عام م جنس الط في  سط  سط والو هو الو و
يصدق الطعام عليه. إلا ما قيل من اشتراط 

كفارة اليمين وهي وسط الحنطة ودقيقها في 
 في الجنس.

وان اختار الطعام فالوسط يعني بالنوع 
فاعلاه  قراء  قدم للف عام الم نوع الط أي 
هو  ما  سط بينه لح والو له الم حم واق الل
لوارد  سط ا مين للو يت.وكلا الفه خل والز ال
في الآية الشريفة مجزٍ بحسب صحيحة الحلبي 
بالتخيير  قول  صحة ال لى  خر ع شاهد آ هذا  و

اجزاءهما يعني صحة الامتثال بأي منهما  لان
. 

فروع  صيل وال عف التفا في ب نا  قد بحث و
فلالاي كتلالااب )بحلالاوث اسلالاتدلالية فلالاي الفقلالاه 

 المقارن(.
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 عودة إلـى قول سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر )قدس سره(
 

ولفهلالام وجلالاه التلالازام سلالايدنا الأسلالاتاذ 
ير دون  فردي التخي حد  صدر بأ شهيد ال ال

جه  كر و كن ذ خر يم كره من الآ ما ذ ير  خر غ آ
ظهور الآية الشريفة، أن الأصل الجاري عند 
هو  ير  يين والتخي بين التع مر  دوران الأ
الاحتيلالااط بالأخلالاذ بلالاالتعيين والمفلالاروض ان 
الحكم يدور بين تعين الإطعام أو التخيير 
بينه وبين تسليم الطعام ولذا احتاط )قدس 

 سره( وجوباً.
 وجوابه بعدة وجوه: 
معنى للعمل به مع وجود  ان الأصل لا -1

 الدليل من الروايات وهي وفيرة ومعتبرة.
لو تنزلنا فإنه لا يوجد شك هنا في  -2

يدور  تى  عام ح سليم الط ثال بت قوع الامت و
شك  لم ي يث  ير ح يين والتخي بين التع مر  الأ
 أحد من الفقهاء وأجمعوا على الاجتزاء به.

وحتى حينما ورد ذكر طرفي التخيير في 
ح ية وا فإن روا يرة  بي الأخ صحيحة الحل دة ك

الإمام )عليه السلام( قد ذكر تسليم الطعام 
وألحق به الإطعام بعد قوله )عليه السلام( 
)إن شئت( إذا اعتبرنا التقديم مرجحاً فلم 
لم  قدار ف هذا الم تى ب عام ح ترجح الإط ي

 يتحصل لنا وجه حتى للاحتياط الاستحبابي.
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 المسألة التاسعة

 
 

 وقب ألاط بغلام ف من

 وبنته واخته أمهحرمت عليه 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

إن كثيلالاراً ملالان أبنلالااء المجتملالاع بسلالابب 
غفللالاتهم علالان تعلالااليم الشلالاريعة فلالاإنهم لا 
يراعون آداب الفصل في الفراش عند النوم 
فينامون سوية وتحصل بين الذكور حالات من 

لواط  بالله-ال ياذ  باء أو  -والع هم أقر و
ص خت أ ئط أ تزوم اللا قد ي مدة  عد  دقاء وب

المللالاوط بلالاه ثلالام يلتفلالات إللالاى أنهلالاا ملالان 
عل  لك الف سبب ذ يه ب ية عل مات الأبد المحر

 الشنيع.
فما مدى هذه الحرمة وتفاصيل أحكامها  

وهل يختلف الحكم فيما لو وقع الفعل قبل 
 العقد أو بعد العقد؟

غلام  من لاط ب لوثقى )) عروة ا في ال قال 
عف ال لو ب قب و مه فأو يه أ مت عل شفة حر ح

من  ته  لت وأخ ته وان نز لت وبن بداً وان ع ا
غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو 
مختلفلالاين، ولا تحلالارم  عللالاى الموطلالاوء أم 
حرِّم إذا  هو م قوى، و لى الأ ته ع لواط  وبن ا
لى  مذكورات ع مة ال حوط حر سابقاً، والا كان 
صاً  تزويج خصو عد ال لك ب كان ذ لواط  وان  ا

وأراد تزويجهلالاا جديلالاداً، والأم  إذا طلقهلالاا
نت،  خت والب كذلك الأ سبية و ضاعية كالن الر
والظاهر عدم الفرق في الوطء بين ان يكون 
عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما 
كان  ها أو  كان مكر ته أو  له امرأ إذا تخيه
كان  لو  عول، و هو المف عل  شر للف المبا
ك الموطوء ميتاً ففي التحريم إشكال، ولو ش

عدم،  لى ال ني ع مه ب قاب وعد يق الاي في تحق
ير  شنيع غ مل ال هذا الع هة  من ج حرم  ولا ت
الثلاثلالاة الملالاذكورة فلالالا بلالااس بنكلالااح وللالاد 
الواط  ابنة الموطوء أو أخته أو أمه وان 

 كان الأولى الترك في ابنته((.
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 فهنا عدة مطالب:
هو كم، و صل الح لب الأول: أ من  المط ان 

يه مت عل قب حر غلام فأو بات  لاط ب عف قري ب
الموطلالاوء فلالاي الجمللالاة وقلالاد اسلالاتدل عليلالاه 

 بدليلين:
بلا  جواهر )) في ال قال  ماع:  الأول: الإج
خلاف أجده بل عن الانتصار والخلاف وغيرهما 
جات  لى در في أع هو  بل  يه،  ماع عل الإج
الاستفاضلالاة والتلالاواتر، وهلالاو الحجلالاة بعلالاد 

برة(( المعت
(1)

جود   حدائق و صاحب ال فى  ون
كم صل الح في أ خلاف 
(2)

مدركي   ماع  هو إج و
فق  كم مت هذا الح سالك )) في الم قال  لذلك 
منهم  هر  ما يظ لى  صحاب ع بين الأ يه  عل

ومستنده الروايات((
(3)

. 
( ضمن الحديث عن مراسيل 315وسيأتي )ص 

ييم  ماع وتق هذا الإج يل  ير تحل بي عم بن أ ا
 حجيته بإذن الله تعالى.

 الثاني: الروايات، وهي عديدة: 
راهيم بن عمر عن أبي الأولى: معتبرة إب

عبد الله )عليه السلام( )في رجل لعب بغلام هل 
يحلّ له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا(

(3)
 . 

عدة  من  ية  سند الروا في  نوقش  قد  و
 جهات:
بن   -1 صفه ا قد و مر  بن ع براهيم  ان إ

جداً(( ضعيف  نه )) ضائري بأ الغ
(5)

يردّه ان   و
الكتلالااب الموجلالاود للالام تثبلالات نسلالابته إللالاى 

ضائري شيخ  الغ يد الله  بن عب سين  الأب )الح
تاب  له ك عرف  لم ي لذي  شي ا سي والنجا الطو
في الرجال( ولا لابنه )أحمد الذي ينسب له( 

                                                           

 331، ص29( جواهر الكلام: م 1)

 .23/596( الحدائق الناضرة:  2)

 .1/333( مسالك الأفهام:  3)

( وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب ما يحرم  3)
 .1، ح15بالمصاهرة، باب

 .1/126( معجم رجال الحديث:  5)
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في  مه الله(  سي )رح شيخ الطو كره ال عم ذ ن
مقدمة فهرسته فقال ))أبو الحسين أحمد بن 
تابين،  مل ك نه ع يد الله، فإ بن عب سين  الح

كر فيه أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذ
جده  ما و لغ  لى مب ستوفاهما ع صول، وا الأ
لم  تابين  هذين الك ير ان  يه، غ قدر عل و

هو ترم  صحابنا، واخ من أ حد  سخهما أ  -ين
وعملالاد بعلالاف الورثلالاة إللالاى إهلالالاك  -رحملالاه الله

الكتابين وغيرهما من الكتب، على ما حكى 
نه(( ضهم ع بع

(1)
باً  له كتا لبعف أن  ح ا ، ورجّ

ي ذكره السيد ثالثاً في )الضعفاء( وهو الذ
ابن طاووس واعتمد عليه العلامة في تضعيف 
تاب  بار الك لى اعت ليلاً ع دّ د ما عُ لبعف م ا
يه  جع إل لذي ير طاووس ا بن  سيد ا كن ال ل
جود  فى و سبته ون من ن برأ  تاب ت هار الك إظ
مة  ضعيفاته وان العلا يه ووهّن ت يق إل طر
مة  في ترج ها  ضعيفاته ومن خالف ت ضاً  أي

اني الذي نحن بصدده إبراهيم بن عمر الصنع
سم الأول  في الق كره  ته وذ بل رواي يث ق ))ح

من خلاصته((
(2)

 . 
وخلاصة رد الإشكال انه لم يثبت لأحمد بن 
لك  فاء ذ عدم خ جال ل في الر تاب  سين ك الح
شي  سي والنجا لدرس الطو في ا يه  لى زميل ع
عند أبيه ولو ثبت فإنه تلف مع باقي كتبه 

نه  مرجح أ يه وال سوب إل جود من من والمو
ليهم  يت )ع هل الب سة أ عداء مدر سائس أ د
صيل  ثرّ، والتفا تراثهم ال ضييع  سلام( لت ال

 في محلها.
والصلالاحيح وثاقلالاة إبلالاراهيم بلالان عملالار  

نه:  قال ع شي و قه النجا قد وث صنعاني ف ال
))شيخ من أصحابنا ثقة((

(3)
. 

                                                           

دين الغريفي: ( قواعد الحديث، السيد محيي ال1)
1/198. 

 .223( المصدر: 2)

 .1/126( معجم رجال الحديث: 3)
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وللسيد صاحب الرياض وجه آخر في قبول  
هذه الرواية من إبراهيم بن عمر حيث قال 

من )) هو م سى و بن عي اد  نا حمّ نه روى ه ا
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه((

(1)
 
وهو ما سنناقشه بإذن الله تعالى في الملحق 

 الرجالي.
بن  -2  براهيم  خرى )إ سخة أ في ن جد  يو

عثملالاان(
(2)

وهلالاذا لا يضلالار لأنلالاه أبلالاو أيلالاوب  
 الخزاز وهو ثقة.

لى  -3 قه إ ية بطري قل الروا شيخ ن ان ال
ه ضال و بن ف بن ا مد  بن مح لي  ضعيف بع و 

 الزبير. وجوابه بوجهين: 
من  -أ ضال  بن ف تب ا قى ك شيخ تل إن ال

شيخه ابن عبدون عن ابن الزبير
(3)

عن ابن  
فضال وكذا تلقاها النجاشي عن ابن عبدون 
شلالايخه ويلالاأتي عليلالاه نفلالاس الإشلالاكال إلا ان 
ضال  بن ف تب ا لى ك خر إ يق آ له طر شي  النجا

بن  مد  عن اح فر  بن جع مد  بن عن مح مد  مح
صحّ  صحيح فت يق  هو طر ضال و بن ف عن ا سعيد 
روايلالاة النجاشلالاي كتلالاب ابلالان فضلالاال وملالان 
المستبعد ان تكون رواية ابن عبدون للشيخ 
غير رواية النجاشي فتصحّ رواية الشيخ كتب 

ابن فضال
(3)

. 
ان إبراهيم بن عمر له كتاب يرويه  -ب

شيخ  يق ال يره وطر سى وغ بن عي اد  نه حمّ ع
 تاب صحيح.الذي يروي عنه الك

قال:  مان  بن عث اد  بر حمّ ية: خ الثان
تى  جل أ سلام(: ر يه ال بد الله )عل بي ع لت لأ )ق
كان  قال: إن  قال: ف ته؟  له أخ حلُّ  ماً أت غلا

                                                           

 .11/231( رياض المسائل: 1)

 ( كما في التهذيب وأشار إليها في هامش الوسائل.2)

 .11/353( معجم رجال الحديث : 3)

( ذكر هذا الوجه السيد الخوئي )قدس سره( في 3)
 .32/236مباني العروة الوثقى: 
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ثقب فلا(
(1)

وقد وصفها السيد الخوئي )قدس  
سره( بالمعتبرة

(2)
بناءً على ما اختاره من  

كر  قد ورد ذ يارات و مل الز جال كا يق ر توث
بن م ى  حاول المعلّ لذا  سانيده  في أ مد  ح

توجيلالاه قلالاول النجاشلالاي فلالاي المعللالاى أنلالاه 
))مضلالاطرب الحلالاديث والملالاذهب(( بأنلالاه للالايس 

كره يب ذ ته بتقر عن وثاق عاً  مان
(3)

كن  ، ل
لى  في المع يرد  لم  مة و ير تا برى غ الك

ما صريح وإن يق  بول  توث بات لق كرت تقري ذ
روايته
(3)

لذا ذكره عدد من أرباب الرجال  
ضعفاء كالعلا سم ال بن داودفي ق مة وا

(5)
 ،
نعم قال النجاشي ))وكتُبه قريبة(( حيث إن 
صحيحة  ضامينها  ثر م تب أي ان أك عدة ك له 
يجوز العمل بها لذا تصلح أن تكون شاهداً 
ضائري  بن الغ يه ا له ف ما قا هو م يداً و ومؤ

))ويجوز أن يخرم شاهداً((
(6)

. 

                                                           

لشيعة: أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ( وسائل ا 1)
 .3، ح15

 .32/235( مباني العروة الوثقى:  2)

 .18/295( معجم رجال الحديث:  3)

 ( منها :3)
رواية الصدوق عنه في )عيون أخبار الرضا( في  -1

موردين، فبقرينة عنوان الكتاب وان الصدوق 
حينما كان يروي فيه عن ضعيف فإنه كان يذكر 

 عنه كمحمد بن عبد الله المسمعي. مبرر النقل
ان الحسن بن علي هو الوشاّء،  وللصدوق إليه  -2

 طريق صحيح.
( موضعاً وهو 628ان الكليني روى عنه في ) -3

 كاشف عن قبول روايته.
ان المعلى ليس رجلاً مجهولاً وذكره النجاشي ولم  -3

يذكر له تضعيفاً وهو يذكر حتى التضعيفات 
 قيل(.الضعيفة على نحو )

انه سلم من تضعيف ابن الغضائري على قسوته  -5
في التجريح، أما وصف النجاشي له بأنه مضطرب 
الحديث والمذهب فإنها مبنية على اجتهادات 

 دقّية ولم يصمد كثير منها لدى التحقيق.

 .3/321( الضعفاء من رجال الحديث، حسين الساعدي، 5)

 .3/321دي، ( الضعفاء من رجال الحديث، حسين الساع6)
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الثالثلالاة: مرسلالالة الصلالادوق فلالاي )عقلالااب 
حاسن( قال: )روي الأعمال( والبرقي في )الم

عب  جل ل في ر سلام(  يه ال بد الله )عل بي ع عن أ
ته  له أخ حل  لم ت قب  قال: إذا أو غلام  ب

أبداً(
(1)

. 
وتوجد في الباب ثلاثة مراسيل لابن أبي 

 عمير نذكرها مع المحافظة على التسلسل.
صحيح  سند  ني ب ما رواه الكلي عة:  الراب
عن ابن أبي عمير عن بعف أصحابنا عن أبي 

 )عليه السلام( )في رجل يعبث بالغلام عبد الله
قلالاال: إذا أوقلالاب حرملالات عليلالاه ابنتلالاه 

وأخته(
(2)

. 
بد الله  بي ع عن أ سناد  بنفس الإ سة:  الخام
ته  خا امرأ يأتي أ جل  في ر سلام( ) يه ال )عل
فقلالاال: إذا اوقبلالاه فقلالاد حرملالات عليلالاه 

المرأة(
(3)

. 
السادسة: عن ابن أبي عمير عن رجل عن 

م( )في الرجل يعبث أبي عبد الله )عليه السلا
ته  يه أخ مت عل قب حر قال: إذا أو بالغلام 

وابنته(
(3)

. 
قد ناقش السيد الخوئي )قدس سره( في  

سند هذه الروايات من جهة الإرسال
(5)

ومنع  
صحة  نه ب عدم إيما ها ل ماد علي من الاعت
سره(  قدس  عاظم ) لدى الأ شهورة  برى الم الك
وهي ان مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده لا 

لذا  -أي جهة الإرسال-اقش من هذه الجهة تن
 اقتضت الإشارة. 

                                                           

( وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 1)
 .5، ح15

( وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 2)
 .1، ح15

( وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 3)
 .2، ح15

( وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 3)
 .6، ح15

 .32/235: ( مباني العروة الوثقى5)
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والأصلالال فلالاي هلالاذه اللالادعوى ملالاا قاللالاه  
تى ولاه  مأمون ح سه ال نه حب شي: ))ا النجا
قضاء بعف البلاد وقيل ان أخته دفنت كتبه 
فهلكت الكتب وقيل بل تركها في غرفة فسال 
ما  ظه وم من حف حدث  كت ف طر فهل ها الم علي

ناس فلهذا أصحابنا كان سلف له في أيدي ال
يسكنون إلى مراسيله((

(1)
. وقال الكشي عنه 
انه أخذه المأمون وحبسه بعد شهادة الرضا 
ير  بي عم بن أ تب ا بت ك سلام( وذه يه ال )عل
فلم يخلص كتب أحاديثه فكان يحفظ أربعين 
يث  جد أحاد لذلك تو نوادر ف سماه  لداً ف مج

منقطعة الأسانيد
(2)

 . 
واخر بحثه وقال الشيخ في العدة  في أ 

لراوِيَين  عن خبر الواحد ))وإذا كان احد ا
مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل فان 
قة  عن ث سل إلا  نه لا ير لم ا من يع كان م
موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، 
ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد 
بن  مد  يى واح بن يح صفوان  ير و بي عم بن أ

نصر وغيرهم من الثقات الذين  محمد بن أبي
عرفوا لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به 

وبين ما أسنده غيرهم((
(3)

وقال الشهيد في  
المسالك ان الأصحاب قبلوا مراسيل ابن أبي 

عمير
(3)

. 
خوئي   سيد ال لدعوى ال هذه ا طل  قد أب و

بوجوه سنفرد لها ملحقاً بإذن الله تعالى لئلا 
 د المتعارفة.يخرم البحث عن الحدو

ولكني اذكر هنا وجوها لقبول مراسيل  
ابلالان أبلالاي عميلالار ، ويمكلالان تقسلالايمها إللالاى 

 طائفتين:
 الأولى: ما هو عام لكل مراسيله، وهي :      

                                                           

 .13/296معجم رجال الحديث:   (1)

 .13/298( معجم رجال الحديث: 2)

 .15المدخل إلى معجم رجال الحديث:   (3)

 .1/333( مسالك الأفهام:   3)
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عنهم  -1 لذين روى  ير ا بن عم شيوخ ا ان 
عددهم ) جاوز  (82يت

(1)
ضعفاء   عد ال قد  و

سة عددهم الخم جاوز  لم يت منهم ف
(2)

سبة   فن

نه سل ع سبة  كون المر هي ن ضعيفاً 
80

5
هو   و

عرف  نا ت من ه به و تد  ضعيف لا يع مال  احت
 الرد على كلام المحقق في المعتبر.

بي  بن أ سيل ا ئل: ان مرا قال قا لو  ))و
في  لك لان  نا ذ صحاب منع ها الأ مل ب ير يع عم
سل  فإذا أر يه  صحاب ف عن الأ من ط له  رجا

حدهم(( لراوي ا كون ا مل ان ي احت
(3)

فا ن . 
ما  ير  هذا غ قدم  ما ت ضعيف ك مال  هذا الاحت

 سيأتي من الردود بإذن الله تعالى .
جود  مالي  بو لم الإج لت: ان الع فان ق
الضعفاء في من روى عنهم كاف لتنجز وجوب 

 الاجتناب عن مراسيله.
 قلت:

سبة  -أ جز لان الن ير من لم غ هذا الع ان 
 المذكورة ستجعل الشبهة غير محصورة.

م منحلالال بطلالارح بعلالاف ان هلالاذا العللالا -ب
روايات ابن أبي عمير التي ذكر فيها اسم 
ما  ضة ب ها معار ضعيفاً أو أن كان  لراوي و ا
ير  بي عم بن أ ية ا ناً كروا ثر اطمئنا هو أك
فر  بي جع عن أ عن زرارة  صحابنا  عف أ عن ب
تابي  في ك شيخ  ها ال سلام( ذكر يه ال )عل
التهلالاذيب والاستبصلالاار ثلالام قلالاال فلالاي كلالالا 

يه ما ف فأول  تابين )) ما  الك سل و نه مر ا
هلالالاذا سلالالابيله لا يعلالالاارض بلالالاه الأخبلالالاار 

المسندة((
(3)

  . 

                                                           

 323-13/323( راجع أسماءهم في المعجم : 1)

 .19-18( المدخل إلى معجم رجال الحديث: 2)

مقباس نقلها عن  15( قواعد الحديث للغريفي : 3)
 .39الهداية: 

عن التهذيب  16( المدخل إلى معجم رجال الحديث: 3)
في باب العتق وأحكامه والاستبصار : باب ولاء 

 السائبة.
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سم  -2 صرح با قد  ير  بي عم بن أ ان ا
اللالاراوي إن كلالاان ضلالاعيفاً وللالاذلك اسلالاتطعنا 
معرفة الضعفاء فيمن روى عنهم وهذا يشعر 
عت  لو راج قات و من الث هم  سواهم  من  بان 
ماء  من عظ ثرهم  جدت أك شيوخه لو سماء  أ

ل ملالان أنه هلالاذا اللالارواة وفقهلالاائهم ولا اقلالا
الإشعار يقلل من احتمال كون الراوي ضعيفاً 

 فلا يعمل به .
ان المحذور في الإرسال إنما يقع لو  -3

كان المرسل عنه مجهولاً أما رواة ابن أبي 
فى  نه أخ نده إلا ا مون ع هم معلو ير ف عم
من  كونهم م لى  يل ع هو دل ية  ف سماءهم تق أ
صرح  قد  لذا ف منهم(  ليهم( لا ) خاف )ع ي

سلالاماء التلالاي لا يخلالااف عليهلالاا كالضلالاعاف بالأ
 المعدودين .

الثانية: ما يخص المراسيل في المقام 
 هي:

انه عبر في أكثر من رواية عمن روى  -1
في  ظاهر  هو  صحابنا( و من أ نه ) نه بأ ع
ثل  من م مة  صدرت الكل صاً إذا  يق خصو التوث
ته  قدره وتثب لة  في جلا ير  بي عم بن أ ا

رجل( ولا  وحكمته بينما يعبر في غيرها )عن
 بد ان اختلاف التعبير إنما هو لخصوصية .

ان لابن أبي عمير ثلاث مراسيل تقدم  -2
ذكرها. ويكفي صحة أحداها لإثبات المطلوب  
وهو أصل الحكم فالروايات الثلاث تدل عليه 
فإذا كان احتمال الضعف في كل واحدة كما 

 قدمنا
80

5
. 

 واحتمال الاعتبار 
80

75
فإن وجود مرسلة  

 واحدة يعطي احتمالاً للاعتماد

 عليها مقداره
80

75
 ×122    =93.15    %

وإذا انلالاضملات إليها ثلالاانيلالاة أضلايف 

5 

08 
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 إليه 

  احتمال مقداره
80

75
  ( ×1-  

80

75
 =  )

  % وإذا انضمت 99.61ومجموعهما  2.2586
إليها  ثالثة  أضيف  إليه  احتمال  

مقداره 
80

75
 (1- 2.9961 ×)122 =2.31 %

% وهو احتمال كبير لا  99.98فالمجموع 
يعتد بخلافه ويحصل منه ومن القرائن 

المتقدمة اطمئنان بالصدور وهو الحجة
(1)

. 
قول  -3 من ي ند  شهرة ع ها بال انجبار

 لكبرى.بهذه ا
ان المرسلالالة الأوللالاى باللالاذات قلالاد  -3

تلقاها الأصحاب وصححوها فهي )مقبولة( وان 
لى  ها ع ستدلوا ب قد ا برى. و بت الك لم تث
إضافة البنت للمحرمات كما سيأتي إن شاء 
كم  في الح ماع  ها الإج ستند إلي عالى وا الله ت
عدة  ستدلال ب رهب الا ئذٍ يُقَ نت وحين مة الب بحر

 وجوه:
باق الأ  -أ قدماء إط فيهم ال من  صحاب ب

لّ  ما يحص ها م ستنادهم إلي ها وا لى قبول ع
الاطمئنلالاان بصلالادورها علالان المعصلالاوم )عليلالاه 
السلام( وهذا الإجماع كاشف عن نص المعصوم 
وليس فقط عن رأيه الذي جعلوه مناط حجية 

 الإجماع. 
وإذا منع الأصوليون من حجية مثل هذا  

قى  نه لا تب مدركياً فإ باره  ماع باعت الإج
ناط  صيل م كان تح عدم إم ية ل ماع حج للإج
لى  ستناده إ مال ا كروه لاحت لذي ذ ماع ا الإج

                                                           

من طبعة  323( قلنا في كتاب الرياضيات للفقيه/ ص 1)
بيروت ما ملخصه: إن درجة الاحتمال مهما تصاعدت 

% فإنها لا تكون حجة حتى يحصل 122حتى لو بلغت 
منها ولو بضميمة غيرها الاطمئنان الذي يعني سكون 
النفس إلى الشيء أما قوة الاحتمال فهي حالة 

 عقلية.
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مثل هذه النصوص أو التي لم تصل كما تقدم 
هم  فأنّى ل ضوي  قه الر عن الف حديث  في ال

 إثبات كونه كاشفاً عن رأي المعصوم؟
فلا بد من تحليل الإجماع المدركي وفهم  

 وجوهه وتمييز الحجة من غيره.
قال ان وصف الإجماع بأنه مدركي أو ي -ب

عون لا  يه المجم ستند إل نص ا جود  خلال و من 
قوة  ماع ب قوة الإج كون  يه  حظ ف بد أن يل
المدرك ولا تطلق دعوى المدركية جزافاً وفي 
نه لا  تى ا ته ح ماع ذرو لغ الإج قام يب الم
مدعى  مدرك ال نا وال ما نقل خالف ك جد م يو
 عبارة عن مرسلة لم تثبت حجيتها فإما ان
تكون المرسلة مطمأنة الصدور عن المعصوم 
)عليلالاه السلالالام( وهلالاو الوجلالاه الأول أو ان 
ماع  من الإج هي  ماع  من الإج ئدة  صة الزا الح
يه  صوم )عل عن رأي المع شف  بدي الكا التع

 السلام( وهو الوجه الثاني.
وهذه الكبرى الأخيرة مما كان يأخذ بها 
سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني )قدس 

ستاذه  سره( من أ خذها  نه أ بالي ا في  و
 الشهيد الصدر الأول )قدس سره(.

والنتيجلالاة إمكلالاان الاسلالاتناد إللالاى هلالاذه 
 المراسيل.

لب   ية المط في نها لدينا  توفرت  قد  و
 عدة روايات للاستدلال على أصل الحكم.

المطللالاب الثلالااني: ملالاا هلالاي العنلالااوين 
المحرملالاة ملالان أقربلالااء الموطلالاوء بعلالاد ضلالام 

ا إللالاى بعضلالاها الروايلالاات التلالاي اعتبرناهلالا
من  مة  ناوين المحر لدينا ان الع يتحصّل 
قريبات الموطوء هي الأم والبنت والأخت دون 

إذ لم ترد هذه العناوين في رواية  غيرها
 واحدة.

أما السيد الخوئي )قدس سره( الذي لم 
ستند  ير وا بي عم بن أ سيل ا لى مرا مد ع يعت
إلى المعتبرتين عنده )رواية إبراهيم بن 
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ية ح مر وروا لم ع ما  مان( وه بن عث اد  مّ
تتضمنا عنوان البنت، لذا فإنه استدل على 

إلحاق البنت بدليلين
(1)

: 
قرب  -1 ها ا يث أن ية، ح ية القطع الأولو

نسباً من الأخت، وهو كما ترى فانه من غير 
قرب  هو ال كم  في الح ناط  لوم ان الم المع

 النسبي وإنما هو التعبد بالدليل.
س سره( لا عدم القول بالفصل وهو )قد -2

هو  كب و ماع المر ير الإج هذا التعب يد ب ير
مقتضى تعبيرهم في غير المقام لعدم وجود 
يد  ما ير مة وإن كم بالحر في الح خالف  م
ناوين  بين الع صل  جود مف عدم و هذا  له  بقو
ها  ها ل مة عمم قال بالحر من  كل  ثة ف الثلا
ستناد  لوم الا ماع مع هذا الإج كن  عاً، ل جمي

ن بعف أصحابنا إلى مرسلة ابن أبي عمير ع
قال  بالغلام  بث  جل يع في ر بد الله ) بي ع عن أ

إذا اوقب حرمت عليه ابنته وأخته(
(2)

. وقد 
ستناد  سره( با قدس  ثاني ) شهيد ال صرّح ال
المجمعين إلى هذه الرواية بعد ان صححوها 
لم  سره(  قدس  خوئي ) سيد ال حين ان ال في 
يصححها فكيف يتابعهم في الإلحاق؟ ولما لم 

 علها مؤيداً للدليلين المذكورين.يصحّحها ج
وبما أنه الدليل منحصر بها فيحصل عدم 

انسلالاجام بلالاين إنكلالاار حجيتهلالاا ملالاع القلالاول  
قدس  خوئي ) سيد ال تزم ال ما ال بالتعميم ك
سره( لعدم تمامية ما أضاف من أدلة إلا ان 
لذي  ثاني ا جه ال لى الو ماع ع سك بالإج يتم
ذكرنلالااه وهلالاو غيلالار موجلالاود فلالاي أبحاثلالاه 

 .الأصولية
وهنا وقع الخلاف في شمول عنوان البنت 
قوا  لتْ واتف كذا الأم وان ع لت و ها وإن نز ل
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خت  شمل أ فلا ي ها  خت بعنوان صاص الأ لى اخت ع
 الأخت أو بنت الأخت.

قلالاال الشلالاهيد الثلالااني فلالاي المسلالاالك 
))ويتعدى الحكم إلى الأم وان علت، والبنت 
وان سلالافلت، أملالاا ملالان حيلالاث شلالامولها للالاذلك 

ق عليلالاه كالأصلالال، وإلا حقيقلالاةً، أو للاتفلالاا
من  فت  ما عر جال، ل عدي م في الت كلام  فلل
أنهملالالاا حقيقتلالالاان فلالالاي المتصلالالالتين دون 
المنفصلتين بالوسائط، أما الأخت فلا يتعدى 
قع  خت لا ي سم الأ قاً، لأن ا ها اتفا لى بنت إ

على بنتها مطلقاً((
(1)

. 
ميم  في التع سره(  قدس  مه ) ضمن كلا فيت

 دليلين:
ها وإ -1 فظ الأم ل فظ شمول ل لت ول ن ع

صحة  يردّه  قة، و لت حقي ها وان نز نت ل الب
سمى أم الأم  مل إذ ت صحة الح عدم  سلب و ال
في  ضح  هذا وا يدة و بن حف نت الا جدّة وب
الميراث فالأم المباشرة من الطبقة الأولى 
وأم الأم من الطبقة الثانية والمتبادر من 
مة  بادر علا شرة والت هي المبا نت  فظ الب ل

رف به الشهيد الثاني الحقيقة. وهو ما اعت
لم  قول. و مه المن يل كلا في ذ سره(  قدس  (

تثبت الحقيقة الشرعية صغروياً على الأقل
(2)

 
حدائق  صاحب ال كلام  في  قاش  عرف الن نه يُ وم
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د أسس ( أما كبروياً فمختارنا ان الشارع المقدّس ق 2)
معانٍ خاصة به إزاء بعف الألفاظ لكن لا على أساس 
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اب الوضع باب الظهورات ومراد المتكلم لا في ب
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 الوضع وقواعده.
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حين قال: ))لا يخفى ان المستفاد من الآيات 
كاح  يراث والن في الم لواردة  يات ا والروا
نات،  هات والب في الأم شمول  موم وال هو الع

بلالااء والأولاد لملالان ارتفلالاع ملالان الآبلالااء والآ
والأمهات، ومن نزل من الأولاد والبنات، فلو 

شرعية قة  لك حقي كون ذ عى  ستعمال  -اد لا
نى هذا المع في  ما  شارع له كن  -ال لم ي

يداً(( بع
(1)

من   حو  شرعية ن قة ال لأن الحقي
أنحاء الظهور الذي ينعقد من كلام الشارع 

له هنا المقدس بسبب بعف القرائن ولا وجود 
 في المقام.

كم  -2 صل الح ميم كأ لى التع فاق ع الات
 وفيه:
انه غير متحقق فقد تنظر صاحب كشف  -أ

اللثام
(2)

. 
انه غير ملزم لاحتمال استناده إلى  -ب

صحته أو  عدم  نا ب قد قل فظ و من الل مه  فه
قالوه  ما  تزامهم ب يد ال هم أرادوا تأك لأن
فلالاي كتلالااب الخملالاس وغيلالاره ملالان ان الحسلالان 

سين )ع سول الله والح نان لر سلام( اب ما ال ليه
)صلى الله عليه وآله وسلم( وخاضوا فيه جدلاً 
عقائلالالادياً ملالالاع مخلالالاالفيهم والمسلالالاألتان 
مختلفتلالاان. فلالالا دليلالال إذن عللالاى التعملالايم 

 ويمكن التمسك بأصالة الحل.
المطللالاب الثاللالاث: فلالاي معنلالاى الثقلالاب  

قه  في تحق في  هل يك حرمين و قاب الم والاي
 دخول بعف الحشفة.

أي -حب الجواهر : ))والمراد به قال صا
إدخال بعف الحشفة لأنه لغة إدخال  -الايقاب

القضيب فيصدق بمسماه( وقال في المسالك: 
شفة وان  عف الح خال ب قاب بإد قق الاي )ويتح
لم يوجب الغسل لان أصله الإدخال وهو متحقق 
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بذلك((
(1)

. 

واستشكل السيد الخوئي على ذلك فقال: 

اللالاواردة فلالاي ))فلالاان النصلالاوص المعتبلالارة 

هو لا  قب و نوان الث ضمنت ع ما ت قام إن الم

عن  ضلاً  صة ف شفة خا مام الح خال ت قق بإد يتح

هو  ما  قب إن لك لان الث ضها وذ خال بع إد

عبارة عن إيجاد الفرجة في الشيء فلا يصدق 

 إلا بإدخال تمام الذكر أو ما يقاربه.

شفة  مام الح خال ت كان إد ما  عم، ل ن

ل عاً  مة قط بوت الحر باً لث نا موج كن ل م ي

وأما إيجاب إدخال  ،محيص عن الالتزام بها

بعضلالاها للحرملالاة فمشلالاكل جلالاداً ولا سلالايما ان 

 مقتضى عمومات الحل هو الجواز. 

هو  قام  في الم ستند  كان الم لو  عم،  ن

مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال 

للاعتماد عليها سنداً كان الالتزام بكفاية 

بوت الح في ث شفة  عف الح خال ب في إد مة  ر

لى  مة ع يب الحر ضمن ترت ها تت له إذ أن مح

الايقاب وهو صادق على إدخال بعضها((
(2)

. 

فهو )قدس سره( يوافق من تقدمه بكفاية 

قاب  نى الاي قق مع في تح شفة  عف الح خول ب د

بار  في اعت هم  لف مع ما اخت حرم وإن الم

يدة  جوه عد قدمت و قد ت قاب و يات الاي روا

المقدار لقبولها وان كانت مراسيل. وبهذا 

يتحقلالاق الإدخلالاال الموجلالاب للغسلالال بلالال ان 

لى لان  ضها أو بدخول بع سل  في الغ فاء  الاكت

ما  قل م قق بأ يه تتح لواردة ف فاظ ا الأل

له  قاب كقو قب والاي نوان الث يه ع قق ف يتح

)عليلالاه السلالالام( )إذا التقلالاى الختانلالاان( 
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لنص شفة ل بة الح جب إلا بغيبو لم ي ما  وإن
(1)

 

قاء الخ مي( لالت سير )حك هذا تف تانين لا ف

من  يد  ما ير ضافة  شارع إ حق ال من  قي و حقي

 القيود على الموضوع ليوجب الحكم. 
قواميس عة  لدى مراج جدنا ان  (2)و غة و الل

شق((  بل ال هو مقا فذ و خرق النا قب: ال ))الث
عف  فدخول ب شق  بل ال ما يقا هو  كان  فإذا 

في الوقب  (3)الحشفة كاف أما وقب فبمعنى دخل
ء وقد فسر  الوقب الذي هو كالنقرة في الشي

بالغيبة، فيقال: وقبت الشمس أي غابت ولعله 
تعريف باللازم فان الأصل فيها أي دخلت الشمس 
هذا  ضوء  في  ها و ها غيبوبت ضعها ولازم في مو

 فإن حكم الإيقاب يتحقق ببعف الحشفة.
ما  كم ب ختص الح هل ي بع:  لب الرا المط

 إذا كان الواط  كبيراً والموطوء صغيراً؟
ص فرق  ما لم ي بين كونه عروة  احب ال

سيد  ما ال فين أ يرين أو مختل صغيرين أو كب
الخوئي )قدس سره( فقال: ))الظاهر اختصاص 
الحكلالام بملالاا إذا كلالاان اللالاواط  كبيلالاراً 
والموطوء صغيراً وذلك لأخذ عنوان الرجل في 
في  طوء  في المو غلام  نوان ال لواط  وع ا
سيما  قام ولا  في الم لواردة  يات ا الروا

لتين كانتا هما العمدة في المعتبرتين ال
ضح ان  من الوا يث ان  مة وح قول بالحر ال
عنوان الرجل لا يصدق على غير البالغ كما 
ان عنوان الغلام غير صادق على من بلغ من 
العمر الثلاثين سنة أو ما قاربها فلا مجال 
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للقلالاول بثبوتهلالاا عنلالاد وطء غيلالار البلالاالغ 
ير  لواط  غ كون ا فرض  لق  في مط بل  بالغ  لل

الموطوء غير غلام((رجل أو 
(1)

 . 
فإن  سره(  قدس  مه ) من كلا بدو  ما ي وك
تي  يات ال لدليل، لأن الروا ير ا مدعى غ ال
استدل بها واستدللنا بها )عدا واحدة من 
مراسيل ابن أبي عمير يأتي الحديث عنها( 
طوء  جل والمو لواط  بالر صف ا لى و قت ع أطب
بلالاالغلام وهملالاا عنوانلالاان غيلالار الكبيلالار 

بالكبير فقهياً من بلغ  حيث يراد ،والصغير
جل  نه فالر هو دو من  صغير  يف وال سنّ التكل
حصة من الكبير لأن الرجولة مرحلة ما بعد 
الغُلمة، والغلام هو )الطارُّ الشارب، ولما 
كان من بلغ هذا الحد كثيراً ما يغلب عليه 

حل( غتلم الف مة، وا شبق غل يل لل شبق ق ال
(2)

 
صغير  حل ال من مرا لة  خر مرح ثل آ هي تم ف
عنلالادما يقلالاارب البللالاوغ وتسلالاتمر إللالاى ان 
يتجاوزه بقليل أي ما نسميه اليوم بفترة 
المراهقة، هذا بحسب ما يفهمه العرف أما 

دَِارُ المستفاد من الآية الشريفة ) وَأَمها الْج
( وبضميمة 82( )الكهف:فَكاَنَ لِغُلامَينِْ يَتِيمَينِْ 

حتلام( ان  عد ا شريف )لا يُتمَ ب حديث ال ال
م غلام  ية لا ال كن الآ لك، ول كان دون ذ ا 

مفهوم لها فلا تنافي فهم العرف، وعلى أي 
شهوة  ثوران ال شهد  ترة ت هذه الف فإن  حال 
صف  لذا ورد و حد  ها ال ها وتجاوز وهيجان
الإملالاام أميلالار الملالاؤمنين )عليلالاه السلالالام( 
للخارجين عليه بالمغتلمين أي المتجاوزين 

 لحدود تكليفهم مع إمامهم.
كبير والغلام لا يشمل  فالرجل لا يشمل كل

كل صغير، لأنه يشمل حصة من عنوان الكبير 
من  بد  لوغ ولا  ئل الب كانوا أوا من  هم  و
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صوص  يه الن لت عل ما د قدار  تزام بم الال
 والرجوع في غيره إلى أصالة الحل.

تاره  لذي اخ ثال ا هذا فالم ضوء  في  و
ثين  مر ثلا هو ع سره( و قدس  خوئي ) سيد ال ال

ى عدم شمول الغلام سنة للكبير لينقف به عل
مر  يار ع يردّ باخت قد  كافٍ إذ  ير   15له غ

سنة فإنه كبير شرعاً لكنه ليس رجلاً بل هو 
 غلام.

غلام(  جل( و )ال نوان )الر قال: ان ع لا ي
وردا فلالاي كلالالام السلالاائل لا الإملالاام )عليلالاه 
السلام( حتى يصلحا لتقييد الحكم بهما على 
كن  بل يم ما.  كم لغيره شمول الح في  حو ين ن

ق في ال جل(  نوان )الر ية ع عدم مدخل ول ب
يذكره  لم  لذا  قاب  نب الإي لى ج كم إ الح
الإمام )عليه السلام( في سياق تعليل الحكم 
كم  لة الح هو ع قط ف قاب ف كر الإي ما ذ وإن

 ويدور الحكم مدارها ويعم كل الحالات.
لى  يؤدي إ شكال  هذا الإ قال: ان  نه ي فإ
نفس النتيجة لأن ما سواهما يبقى بلا دليل 

صالة ع يه أ جري ف كم فت في الح له  لى دخو
 الحل.

كر  عدم ذ من  ميم  ستفادة التع ما ا أ
نوان  به ع في جوا سلام(  يه ال مام )عل الإ
الرجل والاكتفاء بالإيقاب فمردود لأكثر من 

 وجه:
ستنباط إذ  -أ هذا الا لى  لدليل ع عدم ا

قال ان  بأن ي لك  كس ذ ستفاد ع كن ان ي يم
شرع ثار ال من الآ قام  في الم حريم  ية الت

بة  حة العقو ها رائ شم من ية ويست الاعتبار
فيستشعر اختصاصها بالمكلف البالغ  وليست 
ثار  من الآ هي  تي  مثلاً ال ضاعة  مة الر كحر
التكوينية لذا عممت أثارها ومن المنبهات 
عد  قاب ب صول الاي يق ان ح هذا التفر لى  إ

بينما حصول  -وسيأتي بحثه -العقد لا يحرم
 الرضاع بعد العقد يحرم.
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كر  -ب ما ذ سلام( إن يه ال مام )عل ان الإ
فاء  كره اكت عدم ذ سائل ف يذكره ال لم  ما 

 بمفروض السؤال.
هة  من ج بالتعميم  قول  ستدل لل قد ا و
قق  عن المح ما  ها  لة من عدة أد لواط  ب ا
والشهيد الثانيين وغيرهما حيث نقل عنهم 
سره(  قدس  كيم ) سيد الح جواهر وال صاحب ال

فر عدم ال ندهم  فالأقوى ع قال )) عدم ف ق ل
الفلالارق فلالاي حكلالام المصلالااهرة بلالاين البلالاالغ 
عد  يه ب جل عل نوان الر صدق ع يره، ول وغ
كان  قب( وان  جل أو نه ر قال )ا لوغ، في الب
ايقابه سابقاً، ولأن التحريم في النص خارم 

((مخرم الغالب
(1)

 وكلها قابلة للمناقشة. 
أملالاا الأول وهلالاو علالادم الفلالارق فلالاي حكلالام 

ستن هو م يره ف بالغ وغ بين ال صاهرة  د الم
إلى كبرى صحيحة وهي شمول الأحكام الوضعية 
للبالغ وغيره وهو ما قاله الشهيد الثاني 
سباب  باب الأ من  عل  علاً للف سره( ))ج قدس  (

التلالاي لا تشلالاترط بلالاالتكليف((
(2)

لكلالان هلالاذا  
طلاق  موم والإ لدليل للع فادة ا لى إ قف ع متو
قدمناه،  ما  سألتنا ل في م كذلك  هو  ليس  و

عاظم ين هؤلاء الأ كره  ما ذ فع ف في ر فع 
الملالاانع علالان الشلالامول لا إثبلالاات المقتضلالاي 
المسلالاتفاد ملالان دليلالال المسلالاألة وهلالاو غيلالار 

 متحقق.
جل  نوان الر صدق ع هو  ثاني و ما ال وأ
عليه بعد البلوغ فخلاف الظاهر الذي مفاده 
انه كان رجلاً حينما أوقب، كما يقال )صائم 
ارتمس في الماء( أي حال كونه صائماً وكذا 

 اً للحكم.كل عنوان أُخذ موضوع
تة  ير ثاب عوى غ هي د لث ف ما الثا وأ

 ويكفي الشك في صحتها لإجراء أصالة الحل.
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قدس  ثاني ) شهيد ال له ال ما قا ما  وأ
كام  في الأح يف  شتراط التكل عدم ا من  سره( 
كم  صاص الح كن اخت صحيح ل هو  ضعية ف الو
خالف  ما  صار في جل الاقت هو لأ ما  جل إن بالر

يل على الأصل على القدر المنصوص وعدم الدل
كام  شمول بالأح ير م صغير غ يد لا لأن ال الأز
عرّض  كان ي جواهر  صاحب ال عل  ضعية. ول الو
عدم  لل  حين ع سره(  قدس  ثاني ) شهيد ال بال
له ))لا  صغير بقو لواط  ال كم ل شمول الح
شمل  ضعي ي كم الو فإن الح فه  عدم تكلي ل

المكلف وغيره((
(1)

. 
واستدل ايضاً بالإطلاق ونقل هذه الدعوى 

ه قال عن قائل سره(  قدس  خوئي ) سيد ال ا ال
لق  هو مط ما  جل إن من الر مراد  ))ان ال
الذكر، وإنما ذكر هذا العنوان في النصوص 
نظراً لغلبته في جانب الواط ، وكذا الحال 

غلام(( نب ال في جا
(2)

سيد   به ال ستدل  وا
السبزواري )قدس سره( على التعميم بقوله 
))للإطلاق الشامل للجميع وذكر الرجل فيما 
لب  باب الغا من  هو  ما  بار إن من الأخ مر 

والطريقية((
(3)

 . 
 ويحتمل في فهم هذا الإطلاق وجهان:

غب  -أ منهم الرا غة و هل الل كره أ ما ذ
ختص  نه: ))م جل( أ مادة )ر فردات  في الم
لق  نه مط موا م ناس(( ففه من ال لذكر  با

 الذكر من الناس. 
نه  له لأ طلاق  كلام لا إ هذا ال يه: ان  وف

ك يز ذ صدد تمي من ب يره  عن غ سان  ر الإن
الحيوانات فليس الذكر من كل حيوان يسمى 
من  مل  هو مج صة و سان خا كر الإن بل ذ جلاً  ر

 ناحية المرحلة العمرية لعنوان الرجل.
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عن  -ب مة  ير المتقد بي عم بن أ سلة ا مر
خا  يأتي أ جل  في ر سلام( ) يه ال صادق )عل ال
يه  مت عل قد حر به ف قال: إذا أوق ته ف امرأ

 مطلق. المرأة( والأخ 
شقي   حد  عن ا يب  نه يج يه: أولاً ا وف

التعميم وهو في جانب المفعول به، وثانياً 
ان مخالفتهلالاا لملالاا أطبقلالات عليلالاه روايلالاات 
ها  ها عن عدم خروج نان ب ل الاطمئ باب يحصّ ال
ولذلك لم يخرم أكثر الفقهاء من عموم )لا 
يفسلالاد الحلالارام الحلالالال( بكلملالاة )يلالاأتي( 

قق ا لى تح لة ع ها والدا لواردة في مة ا لحر
سيأتي إن  ما  قد ك لى الع حق ع بالوطء اللا

 شاء الله تعالى.
وأما التعميم في الموطوء فقد صرّح به 

عد في القوا ما  لبعف ك ا
(1)

ماع   قل الإج ون
عليه، قال السيد الحكيم ))قد استظهر من 
عبارة جامع المقاصد: انه من معقد إطباق 
الأصحاب، ومن عبارة الروضة: انه إجماع(( 

)قدس سره( في دعوى الإجماع معللاً ثم تنظرّ 
لى  ثاني إ في ال ماع  جوع الإج مال ر ))لاحت
في  باق  جوع الإط ضاع، ور بل الر سب مقا الن
من  ظاهر  هو ال كم(( و صل الح لى أ الأول إ

 عبارة القواعد.
واسلالاتدل ايضلالااً للالاه بفهلالام ورود عنلالاوان 
لق  مراد مط ثال وال حو الم لى ن غلام ع ال

عو يل والم بلا دل عوى  هي د لذكر، و لى ا ل ع
 النصوص.

به صاحب الجواهر  واستدل ثالثاً بما قرّ
لى  قع ع ما ي غلام م سم ال قال ))ان ا بأن ي
حديث العهد بالبلوغ ولا قائل بالفصل بينه 

لك(( عن ذ من زاد  بين  و
(2)

عدم   بت  لم يث و
ماع  شككنا بالإج عد ان  صيل ب قول بالتف ال
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بالالتزام  ناه  ما قل لى  ضافة إ مدعى إ ال
ذكرت الغلام وقد يستدل بمفاد النصوص التي 

رابعاً بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة وقد 
 ناقشناها.

من ا تيقن  قدر الم تار ان ال كم فالمخ لح
بالحرملالاة فيملالاا للالاو كلالاان اللالاواط  رجلالالاً 
ميم  لى التع يل ع فلا دل ماً  طوء غلا والمو
وتكون فيما سوى ذلك أصالة الحل محكمة إلا 

 احتياطاً. 
ف غلام وردا  جل وال هه ان الر كلام وج ي 

بل  كم  في الح مدخليتها  لم  سائل ولا يع ال
ظلالااهر التعليلالال فلالاي جلالاواب الإملالاام )عليلالاه 
السلام( تعليق الحكم على الايقاب نفسه وهو 
يعني الإطلاق فنتمسك بعموم التعليل خصوصاً 
في  طلاق الأخ  عززه إ طوء وي نب المو في جا

سلة  خا مر يأتي أ جل  في ر ير ) بي عم بن أ ا
امرأتلالاه(
(1)

إللالاى الاحتيلالااط  لكنلالاه لا يرقلالاى 
لواط   ميم ا في تع كلام  قى ال جوبي ويب الو
إلى الصغير لا دليل عليه إلا التمسك بعموم 
التعليلالال اللالاذي ذكرنلالااه آنفلالااً ويكلالاون 

 استحبابياً.
المطلب الخامس: هل يشمل الحكم قريبات 

 الواط ؟ 
طوء أم  لى المو حرم ع نه لا ت جواب ا وال

 الواط  وبنته وأخته: 
سؤال -1 صاص ال له -لاخت عاً  جواب تب   -وال

بالوطء فإثبات حكمه للموطوء لا دليل عليه 
 ولا يفهم من النص بأي وجه من الوجوه . 

في  -2 ية  حل جار صالة ال شككنا فأ لو  و
 المقام . 

وهذا واضح إلا ان في الجواهر: ))قيل
(2)
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حريم  صحاب الت عف الأ عن ب شيخ  كى ال نه ح ا
عودة  مال  له لاحت ضاً ولع طوء اي لى المو ع

مير فلالاي الأخبلالاار لكلالال ملالان الفاعلالال الضلالا
حوط(( نب أ كان التج لذا  عول و والمف
(1)

ورد  
عليه بأن ))المحدّث عنه فيها )الرجل( على 
ان الظاهر عدم جواز مثل ذلك لغة إلا على 

 ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هنا((.
وجعله السيد الخوئي )قدس سره( بعيداً 

جداً 
(2)

كل  لى  مت ع ها ))حر كون معنا يث ي  بح
صير  جال للم ته(( ولا م خر وأخ ما أم الآ منه
إليه بعد ما كان السؤال عن الرجل اللاعب 

بالغلام
(3)

. 
ئل  هذا القا صف  جب ان نن نا ي قول: إن أ
ما أراد  نه  له فا صحة قو قد ب لم نعت وان 
سره(  قدس  خوئي ) سيد ال له ال لذي قا هذا ا
مام  جواب الإ في  ضمير  جع ال بل أراد ان مر

فيكون مورداً لجريان )عليه السلام(  مجمل 
مة  كم بالحر ضاها الح شتغال ومقت عدة الا قا
ضل  عن أف سئل  لذي  ير ذاك ا عاً نظ ما م فيه
سلم(  له و يه وآ صلى الله عل سول الله ) صحاب ر أ
قال :  قة ف بوح بالحقي ستطيع ال كن ي لم ي و
)أفضلهم من كانت بنته عنده( فأجملَ مرادَه 

وهذا الإجمال وان لم  ؟في بنت من وعند من
ك شأ ي صلح من نه ي قام إلا ا في الم ضحاً  ن وا

قد  ما دام الع به  تزام  سن الال ياط يح للاحت
ومقدماته  لم تحصل بعد وهو مثال آخر على 
لى  باق ع في الانط مالي  لم الإج برى الع ك

 المدلول الذي ذكرناه في مسألة سابقة.
عد  لوطء ب صل ا لو ح سادس:  لب ال المط

 ؟العقد، فهل تحرم زوجة الواط  عليه
فلالاي المسلالاالك: ))وإنملالاا تحلالارم  قلالاال
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كاح  لى الن عل ع سبق الف مع  مذكورات  ال
حل ولا  صحب ال تأخره فيست مع  ما  نا، أ كالز

حلال(( حرام ال حرِّمُ ال ي
(1)

قدس   مه ) ضمن كلا فت
حدائق  ثام وال شف الل يره كك كذا غ سره( و

 دليلين:
نت  -1 طوء كا جة المو فان زو صحاب  الاست

ول محللة حين العقد ويشك في تحريمها بحص
 وطء زوجها أخاها فتستصحب الحلِّية.

من  -2 برة  يات معت عدة روا في  ما ورد 
)ان الحلالارام لا يفسلالاد الحلالالال(

(2)
فلالاالوطء  

كون  سابقة، وت ية ال سد الزوج حق لا يف اللا
هذه حاكمة على إطلاق الروايات التي يستدل 

 بها على الحرمة في المقام. 
لى  صحاب إلا ع لى الاست جة إ فلا حا يه  وعل

زلي أي من باب تأسيس الأصل عند عدم وجه تن
هذه  ما  هو أ لذي  لدليل ا جود ا لدليل لو ا
طلاق  لى إ ها ع نا بحكومت لو قل عدة  القا
الروايات التي استدل بها في المقام على 
أصل الحكم فيكون الحكم هو الحلية أو إن 
اللالادليل هلالاو إطلالالاق  روايلالاات الحرملالاة فلالاي 
المقام لو لم نقل بحكومة القاعدة وإنما 

نقل لوجود رواية عن  ابن أبي عمير عن لم 
بعف أصحابنا )عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا اوقبه 

مرأة( يه ال مت عل قد حر ف
(3)

ضحة   هي وا و
الدلاللالاة ان الايقلالااب قلالاد حصلالال فلالاي زملالاان 

 الزوجية. 
لكن الاستناد إلى الرواية فرع الالتزام 

بي  بن أ سيل ا بول مرا حن وان بق ير ون عم
جود  عدم و شترطنا  نا ا بذلك إلا أن نا  قل
قلالارائن توجلالاب علالادم الاطمئنلالاان بالحجيلالاة 
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 والاعتبار وهنا توجد عدة قرائن:
إعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الحكم  -أ

لذا  ير:  بي عم بن أ سيل ا بولهم لمرا غم ق ر
نه لا  سل ))لك عن المر ياض  صاحب الر قال 

مل  يه، فليح فق عل صل المت عارض الأ ما ي ب
يؤول إليه((. وقد نقل السيد الحكيم )قدس 
سلالاره( الاتفلالااق عليلالاه ونفلالاى فلالاي الحلالادائق 

ثام شف الل في ك قل  عم ن يه، ن شكال ف الإ
(1)

  
ساخ  قول بانف جامع ال في ال سعيد  بن  عن ا
نكاح المرأة بالإيقاب وهو ظاهر جماعة ممن 
أطلق ))كالمقنعة وصريح النهاية قال: ومن 

 العقد على أمه فجر بغلام فأوقب، حرم عليه
وأخته وبنته على جميع الأحوال((

(2)
. 

كان  -ب ما  مة رب قالوا بالحر لذين  ان ا
منشلالاأ قلالاولهم موافقلالاة الاحتيلالااط لا عملالالاً 
عد  قال ب لذي  جواهر ا صاحب ال ية ك بالروا
حوط(  هو أ قدم )و سعيد المت بن  كلام ا قل  ن
وهذا لا يعني انه ممن يقول بالحرمة بل هو 

ملالان المطللالاب  يلتلالازم بلالاالجواز كملالاا يظهلالار
 التالي.
قل  -جلا لنفس ان الن في ا مال  جد احت يو

بالمضمون قد تسبب في تغييرٍ ما في نص كلام 
المعصوم )عليه السلام( كأن يكون قبل كلمة 
مذكورة أو  ير  كان( غ مة ) جد كل يأتي( تو (
ان الفعلالال بلالاالزمن الماضلالاي وللالام يلتفلالات 
اللالاراوي إللالاى أهميلالاة الفلالارق وإذا دخلالال 

ستدلا طل الا مال ب عن الاحت هور  سقط الظ ل وا
 الحجية.

قرهب عدم الأخذ بمرسلة ابن   ويمكن ان يُ
أبي عمير بأن يقال: أن المناط في تقديم 
الخاص على العام هو قوة الظهور، ولا قوة 
في  ير(  بي عم بن أ سلة ا ني مر خاص )أع لل
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هو  عام و من ال مورد  هذا ال خرم  قام لي الم
فإن  حلال(  سد ال حرام لا يف عدة )إن ال قا

 م أقوى ظهوراً وعملاً وفتوى ورواية.العا
فقاعلالادة )ان الحلالارام لا يفسلالاد الحلالالال( 
متن وان  في ال كر  لذي ذ ياط ا مة والاحت محك
نه  جاة إلا ا سبيلاً للن سه و في نف سناً  كان ح
استحبابي ولا يرقى إلى هدم الزوجية التي 
وصفها الحديث عن أبي جعفر )عليه السلام( 

يه واله وسلم(: قال)قال رسول الله )صلى الله عل
ما بني بناء في الإسلام أحب إلى  الله عز وجل 

تزويج( من ال
(1)

عالى   بارك وت صفها الله ت وو
بلالاأعظم الأوصلالااف )وأخَلالاذْنَ ملالانكم ميثاقلالااً 

 غليظاً(.
ومملالاا يمكلالان ان يسلالاتدل بلالاه عللالاى علالادم 

 ارتفاع الحلية ضم مقدمتين:
الأولى: ان مرسلة ابن أبي عمير لو دلّت 

جة ع مة الزو لى حر صة ع ها خا ها فإن لى زوج
ته  مه وبن شمل أ به ولا ت عول  خت المف بأ

 فتبقيان على الحلية.
الثانية: لا قائل بالفصل بين العناوين 
كم  حدة الح لى و قائم ع ماع  ثة والإج الثلا
في  ية  تت الحل مت ثب ما دا عاً ف ها جمي في
اثنتين فتثبت في الثالثة وهي الأخت ويتم 

ير بأ بي عم بن أ سلة ا مع مر مل  حد التعا
هور  للا))صرف ظ نى  مة ولا مع جوه المتقد الو

الخاص عن الإلزام إلى الكراهة((
(2)

. 
له  نا قو ماتن ه كلام ال في  ظة: ورد  ملاح
ما  صحيح )ك مر(( وال ما  سره( ))ك قدس  (
نة  سألة الثام في الم كر  يث ذ سيأتي( ح
والعشلالارين ملالان الفصلالال التلالاالي ))الزنلالاا 
الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة، فلو 

                                                           

( وسائل الشيعة: أبواب مقدمات النكاح وآدابه، 1)
 .3، ح1باب

 .63/116( الفقه للسيد محمد الشيرازي:  2)



 (392 ) 

 

يه  تزوم حرم عل لم ت ها  نى بأم ثم ز مرأة  ا
امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم 
تحرم على الابن. وكذا لو زنى الابن بامرأة 
في  حال  كذا ال يه، و لى أب حرم ع الأب لا ت
تزوم  لو  تزويج، ف لى ال طارئ ع لواط ال ال
لم  ها  ها أو ابن ها أو أبي مرأة ولاط بأخي ا

ته إلا ان الاحت يه امرأ حرم عل يه لا ت ياط ف
 يترك((.

لم  ما  سره( ل قدس  خوئي ) سيد ال وال
قد  ير ف بي عم بن أ سيل ا بول مرا تزم بق يل
حكم بعدم ارتفاع الحلية الفعلية مباشرة 
قات  خذ بإطلا عدم الأ هاً ل نا وج بين ل لم ي و
تي  مة وال لى الحر لة ع باب الدا يات ال روا
اعترف )قدس سره( بأنها مخصصة لما دل على 

حر حرام لا ي مه ان )ال هر كلا حلال( فظ م ال
)قدس سره( وكأنه متناقف، قال )قدس سره(: 
))ان أدللالاة حرملالاة الملالاذكورات وإن كانلالات 
حرم  حرام لا ي لى ان )ال ما دلّ ع صة ل مخص
الحلالالال(( فكلالاأن مقتضلالااه ثبلالاوت الحرملالاة 
وارتفاع الحلية الفعلية بمقتضى الإطلاق في 
ير  طلاق غ هذا الإ سألة، إلا ان  فروض الم م

عا عن الم لت سليم  قد د يد، إذ  رض والمق
ما قدم ذكره تان ت تان الل المعتبر
(1)

لى   ع
هذا  جةً ل ية نتي ية الفعل فاع الحل عدم ارت
الفعل الشنيع، ومن هنا فلا محيص عن تقييد 
فاع  عدم ارت تزام ب ما، والال طلاق به لك الإ ذ

 الحلية الثابتة بالفعل.
المطلب السابع: بناء على عدم ارتفاع 

في الم ية  ية الفعل هل الحل سابق ف لب ال ط
كما سماها السيد -ترتفع الحلية الشأنية 

سره( قدس  خوئي ) لو   -ال لزوم  نى ان ا بمع
طلقها مثلاً فهل يحل له التزويج بها بعدئذ 

 ؟أم لا
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قلالاال صلالااحب الجلالاواهر: ))الاحلالاوط علالادم  
بل  قاب  عد الاي مثلاً ب لق  لو ط قد  يد الع تجد
مال بعف الأفاضل إلى عدم الجواز ولكن يقو 

از للاستصلالاحاب اللالاذي لا يقلالادح فلالاي ى الجلالاو
انقطاع ذلك النكاح بالطلاق((

(1)
. 

وقد شرح السيد الخوئي )قدس سره( هذا 
قدس  مراده ) ظاهر ان  قال ))وال صحاب ف الاست
صحاب  هو الاست ما  صحاب إن من الاست سره( 
كب  بل ان يرت لزوم ق يان: ان ل قي بب التعلي
ها  تزوم ب ثم ي ته  لق زوج عل ان يط هذا الف

فإذ ياً  قاء ثان في ب شك  لك و كب ذ ا ارت
الجواز وعدمه كان مقتضى استصحاب الجواز 
الثابت قبل الفعل هو الحكم بالجواز بعد 

 الفعل ايضاً. 
كن   سره( لا يم قدس  كره ) ما ذ إلا ان 

ية  قول بحج نا لا ن لك لا يه وذ ساعدة عل الم
الاستصحاب التعليقي((

(2)
 وفيه: 

صحاب  -1 ية الاست عدم حج لرد ب فع ا لا ين
ليقلالاي إذ قلالاد يصلالاوّر الاستصلالاحاب غيلالار التع

صاحب  كلام  من  لراجح  هو ا ما  قي ك تعلي
صحة  صحاب  هو است سره( و قدس  جواهر ) ال
الزوجيلالاة وأهليلالاة الملالارأة لهلالاا أو حليلالاة 
حق  بالوطء اللا يه  ها عل عدم حرمت مرأة و ال
عد ان  جة ب هذه الزو قال ان  بان ي قد  للع
حرم  لم ت ها و لى زوجيت يت ع لوطء بق صل ا ح

عد ها ب لى زوج قد  ع ها وأراد الع أن طلق
ها  ها وأهليت في حليت شك  جدداً ن ها م علي

 للزوام فنستصحب هذه الأهلية للزوجة.
لذي  -2 صحاب ا في الاست شك  سبب ال إن 

صوّره )قدس سره( حصول الوطء بينما السبب 
بل  ظاهر  هو ال طلاق و صول ال صورناه ح ما  في
هو  سره( و قدس  جواهر ) صاحب ال كلام  صريح 
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 ألة المبحوثة.ايضاً مفروض المس
ان علالادم جريلالاان الاستصلالاحاب لا لأنلالاه  -3

تعليقي والتعليقي ليس بحجة كما قرب )قدس 
ضية  حدة الق عدم و جري ل ما لا ي سره( وإن
المتيقنة والمشكوكة فان المتيقن هو حلية 
ستدامة أو  قاءً وا ية ب صحة الزوج مرأة و ال
ية،  ية الفعل سره( الزوج قدس  سماها ) ما 

اء الزوجيلالاة أملالاا المشلالاكوكة فهلالاي إنشلالا
الابتدائية التي يراد عقدها بعد الطلاق أو 
ما سماها الزوجية الشأنية أي انه حينما 
ساك  ماً الإم يه حرا كن عل لم ي لواط  صل ال ح
بزوجتلالاه وعلالادم انفسلالااخ الزوجيلالاة لا حليلالاة 
العقد عليها والتزوم منها لأنها زوجة فعلاً 
وبعد الطلاق نشك في إمكانية العقد عليها 

 جديدة معها. وإنشاء زوجية
مع  -3 له  نى  صل لا مع ستدلال بالأ ان الا

لة  شمول بأد مورد م هذا ال لدليل و جود ا و
لى  قدم ع ما ي لزوم حين هذا ا فان  مة  الحر
التزويج مرة ثانية يصدق عليه انه قد لاط 
جة  هي زو تي  ته ال يه أخ حرم عل غلام فت ب
اللالاواط  سلالاابقاً فلالاالمورد علالاين ملالاا جلالااءت 

 النصوص بحرمته. 
سيد الخوئي )قدس سره( إلى وقد عاد ال

سليم  لى الت ناءً ع نزلاً أي ب يب ت هذا التقر
 بصحة الاستصحاب التعليقي.

قات  ضى إطلا قول ان مقت خر ن يب آ وبتقر
روايات الباب حرمة المذكورات على اللائط 
وقد خرجت من سبق عقدها على الوطء وكانت 
زوجة فعلية حين وقوعه بقاعدة )ان الحرام 

وبقيلالات الحلالاالات الأخلالارى  لا يحلالارّم الحلالالال(
 مشمولة بإطلاق الحرمة.

ومثله في المنع ما لو لاط باخ امرأته 
مرة  ها  تزويج ب له ال حل  فلا ي ها  عد طلاق ب
خوئي  سيد ال قال ال نوان و صدق الع خرى ل أ
نه  ثاني ا فرض ال هذا ال عن  سره(  قدس  (
))أوضح من هذا الفرض حكماً(( في حين انه 
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ستعمل تى ي ما ح فرق بينه جد  صيغة  لا يو
فلا  حد  ما وا كم عليه باق الح ضيل وانط التف
ينبغلالاي ان يفهلالام منلالاه )قلالادس سلالاره( وجلالاود 

 احتمال لصحة الاستصحاب ونحوه. 
والظلالااهر ان الحكلالام مملالاا لا خلالالاف فيلالاه 

 والدليل عليه ما تقدم في الفرض السابق.
هذا  هة  من ج حرم  ثامن: لا ت لب ال المط
لى  مذكورة ع ثة ال ير الثلا شنيع غ عل ال الف

لواط  ير  ا لى غ يرهن ع مذكورات وغ ولا ال
الواط  لعدم الدليل على الحرمة في جميع 

 هذه الفروض وللإجماع على ذلك.
ير   حرم غ جواهر ))ولا ي صاحب ال قال 

نة  لواط  اب لد ا كاح و بأس بن فلا  ثة  الثلا
جده  خلاف أ بلا  مه  ته أو أ طوء أو أخ المو
فيه(( ولكنه )قدس سره( استدرك بذكر حالة 

ي في روا تي وردت  هي ال سعدان و بن  سى  ة مو
قال  ستحباباً  متن ا صاحب ال ها  تاط في اح
في  ترك  لى ال كان الأو سره( ))وإن  قدس  (
عف  عن ب سعدان  بن  سى  ية مو ته لروا ابن
يه  بد الله )عل بي ع ند أ نت ع قال ك له :) رجا
شابين  في  ترى  ما  جل:  له ر قال  سلام( ف ال
كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية 

تزوم ا قال: أي قال: ف هذا؟  نة  هذا اب بن 
كان  نه  قال: ا حل؟ ف لم لا ي سبحان الله  عم،  ن
باس.  فلا  كان  قال: وان  قال: ف له.  صديقاً 
بين  كون  ما ي ما  كون بينه نه ي قال: فا
الشباب. قال: لا بأس. فقال: انه كان يفعل 
هو  به و ثم أجا هه  فاعرض بوج قال:  به. 
مستتر بذراعه فقال: ان كان الذي كان منه 

ون الايقاب فلا باس ان يتزوم  وان كان قد د
اوقب فلا يحل له ان يتزوم(((

(1)
وعلّق )قدس  

نه  مع أ قائلاً  به  جد  لم أ ني  سره( ))إلا أ

                                                           

( وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 1)
 .3، ح15
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لى  له ع بأس بحم فلا  ية،  شرائط الحج قد ل فا
 الكراهة((.

 وقد نوقشت سنداً ودلالة: 
عدم   سالها ول سند فلإر يث ال من ح ما  أ

بل سعدان  بن  سى  قة مو بوت وثا ضعفه  ث
خوئي  سيد ال به ال شكل  ما أ ما  شي أ النجا
ضعيف  لي ال بن ع مد  جود مح من و سره(  قدس  (

 في الطريق فلا يضر: 
يق  -أ ية بطر سي الروا شيخ الطو قل ال لن

في  مذكور  سعدان  بن  سى  لى مو صحيح إ خر  آ
 الوسائل.

في  -ب كافي و مة لل عة القدي في الطب
لي( بن ع مد  عن مح ضاً )و مرآة أي ال

(1 )
ما  فه

 ويكفي صحة أحدهما. طريقان
مام  جواب الإ فلأن  لة  يث الدلا من ح ما  وأ
لى  كم ع يق الح في تطب ظاهر  سلام(  يه ال )عل
اللالاواط  لا ابنلالاه لوحلالادة الفاعلالال ومرجلالاع 
الضلالامير ولا أقلالال ملالان الاحتملالاال المبطلالال 
للاستدلال فكأنه )عليه السلام( عدل عما سئل 
عنه وأعطى السائل ما هو موضوع الحكم في 

 عنها. الحالة المسؤول
وقد ناقش السيد الخوئي في الدلالة من 
جهة أخرى فقال )قدس سره( ))انه لم يفرض 
نة  من اب تزويج  يد ال لذي ير لنص ان ا في ا
يذكر  لم  يث  لواط  ح بن ا هو ا ما  خر إن الآ
نة  من اب تزويج  يد ال هذا ير بن  يه إلا ا ف

هذا من دون تحديد لذلك((
(2)

فان كان يريد  
اللالابطلان لان التعيلالاين المطللالاق فهلالاو واضلالاح 

لواط   بين ا تدور  ية  لى والثان هذا( الأو (
ير طوء لا غ بين  ،والمو يد  كان ير ما ان  وأ

عود  ما ت ية أيه لى والثان هذا( الأو كون )
للواط  وأيهما للموطوء فهو وارد، إلا انه 
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لا ينفعه في الرد لأنه لا يقول بالحرمة على 
 كلا التقديرين.

وعللالاى أي حلالاال فأولويلالاة التلالارك التلالاي 
سخ ذكر ها دون ان تف بأس ب ماتن لا  ها ال

 زواجاً قائماً.
لوطء  في ا شترط  هل ي سع:  لب التا المط

 المحرم ان يكون عن عمدٍ؟
لم يفرّق في المتن بين كون الواط  عن 
عللالام وعملالاد واختيلالاار أو ملالاع الإكلالاراه 
والاشتباه. وقال السيد الخوئي )قدس سره( 
في وجهه انه ))التمسك بإطلاق دليل الحرمة 

م يُقيد بالعلم والعمد والاختيار((حيث ل
(1)

 
موم  سك بع هه بالتم به ان يوج حرى  كان الأ و
يه  مام )عل جواب الإ في  مذكور  يل ال التعل

فإذا  ،السلام( فقد علقه على الايقاب فحسب
بين  فرق  ير  من غ مة  قت الحر قد تحق صل ف ح
وجلالاوه الفعلالال، ولعللالاه )قلالادس سلالاره( أراد 

 بالإطلاق هذا المعنى.
فلالاي رده: ))إلا ان  وقلالاال )قلالادس سلالاره(

للمناقشة فيه مجالاً واسعاً وذلك فان ظاهر 
في  مذكور  بث( ال بلا)اللعب( و)الع ير  التعب
يث  نه بح لم م عن ع عل  صدور الف هو  صوص  الن
مع  غلام و به  عب  من يل بان  لمٍ  لى ع كون ع ي
صدق  فلا ي شنيع وإلا  عل ال كب الف لك يرت ذ

على أننا لو تنزلنا  ،عليه اللعب بالغلام
لك و هل عن ذ مع الج تى  عب ح صدق الل نا ب قل

والاشتباه يكفينا حديث الرفع في عدم ثبوت 
 الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الواط . 

كما ان ذيل معتبرة عبد الصمد عن أبي 
مراً  كب ا جل ر سلام( )أي ر يه ال بد الله )عل ع

                                                           

، وقد سقطت منه 32/231( مباني العروة الوثقى: 1)
الإشارة إلى معتبرة عبد الصمد التي نقلناها من 
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يه( شيء عل فلا  لة  بجها
(1)

عدم   في  نا  يكفي
مة  فان الحر هل  لى الجا سبة إ ها بالن ثبوت
يه  مراً عل لف وأ لى المك شيئاً ع نت  ما كا ل

 ترتفع بمقتضى هذا النص. 
نه  كراه فا في الإ حال  هر ال نا يظ من ه و
وان صدق على المكره انه لعب بالغلام وعبث 
بالغلام  بث  تة للعا مة الثاب به إلا ان الحر

 ترتفع عن المكره بمقتضى حديث الرفع.
في  مة  بوت الحر كم بث صل ان الح فالحا

أو الخطأ أو الإكراه مشكل جداً صورة الجهل 
 .بل مقتضى الأدلة هو عدم ثبوتها((

 أقول:
كان يمكنه )قدس سره( لو أراد اختيار 
مة  يل الحر بأن دل قول  ميم أن ي عدم التع
منصرف عن حالتي الجهل والإكراه لأن الظاهر 
صد  بث الإرادة والق عب والع من الل فاً  عر

 وهما غير متحققين في الحالات المذكورة.
قوة  ماً ل كن تا لم ي كلام وإن  هذا ال و
الظهور في عموم التعليل الذي ذكرناه إلا 
انه أفضل أكيداً مما قاله )قدس سره( الذي 

 تضمّن ثلاثة أدلة:
ير  -1 لى غ صدق ع بث لا ي عب والع ان الل

 حالة العمد والعلم.
 حديث الرفع. -2
 معتبرة عبد الصمد. -3

 وكلها قابلة للمناقشة:
العبث بالغلام يصدق عرفاً ان اللعب و -1

حتى لو كان جاهلاً أو مشتبهاً فيكون مشمولاً 
ق  من تعلّ ناه  ما ذكر ير  هذا غ مة. و بالحر

 الحرمة أصلاً بالإيقاب.
ان الحرملالاة المقصلالاودة فلالاي المقلالاام  -2

ليسلالات الحرملالاة التكليفيلالاة بلالال الحرملالاة 
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الوضلالاعية، أي علالادم الصلالاحة وعلالادم الجلالاواز 
ضوء ب جوز الو نا لا ي ضعي كقول ماء الو ال

فع لا  حديث الر لوم ان  من المع ضاف و الم
 يتناول الأحكام الوضعية.

 ان معتبرة عبد الصمد: -3
مخصصة بكثير من المحرمات خصوصاً في  -أ

هلاً  خل ج من د صاهرة، ك مات بالم باب المحر
بداً أو  يه مؤ حرم عل ها ت عدة فإن بذات ال
المحرملالاات بالرضلالااعة كملالاا للالاو أرضلالاعت أم 

فتحرم عليه زوجته  الزوجة ابن زوم بنتها
موم  بت ع فإذا ث جاهلاً،  كان  لو  بداً و مؤ
برة  صص للمعت هو مخ قام ف في الم يل  التعل

 المذكورة.
يه(  -ب مة )عل من كل بادر  لى ان المت ع

التبعلالالاة والعقوبلالالاة أي اثلالالار الحرملالالاة 
التكليفيلالاة لا الوضلالاعية للالاو قلنلالاا بعملالاوم 

 الذيل.
مضافاً إلى ان المعتبرة ليس فيها  -جلا

ما  يد م صلح شيء أز فلا ت فع  حديث الر في 
 دليلاً مستقلاً.

إن مراجعلالالاة الروايلالالاة وبقرينلالالاة  -د
قة  جدها متعل باب ن في ال خر  يات الأ الروا
بالفعل الذي سئُل عنه الإمام )عليه السلام( 

 وهي بعف تروك الإحرام.
ومما تقدم تظهر المناقشة فيما قاله  

 عن المكره وارتفاع الحرمة بحديث الرفع.
شر: لب العا مة إذا  المط قق الحر هل تتح
 ؟كان الموطوء ميتاً 

مة  يل الحر صراف دل عدم لان ظاهر ال ال
لدليل  شمله ا فلا ي يت  عن الم غلام  بوطء ال
وقلالاال صلالااحب الجلالاواهر بعلالاد نقللالاه نصلالاوص 
غلام  ها ال ساق من عم، المن حريم: ))ن الت
كن  حل، ل مات ال لى عمو يره ع قى غ حي فيب ال
من  لك و من ذ يه  شكال ف عد الإ في القوا

طلا عد الإ لم يب صد  جامع المقا في  بل  ق، 
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التحلالاريم، ولا ريلالاب فلالاي ضلالاعفه((
(1)

، لكلالان 
الانصراف والانسياق إلى الحي لا يقيد الإطلاق 
ما  بر ب جواهر ان يع صاحب ال لى  كان ع ف
له  نوان لا يجع عن ع صراف  فان الان نا  ذكر

 فرداً للمطلق.
وقال السيد الخوئي )قدس سره( في وجه 

لحكم بالحرمة اختصاص الحكم بالحي: ))لأن ا
هو  ضاها  يث إن مقت عدة، ح خلاف القا لى  ع
ها  نا عن ما خرج قاً، وإن جواز مطل حل وال ال
فيما إذا كان المفعول غلاماً للدليل، وأما 
من  حل، و مات ال هو عمو فالمرجع  يره  في غ
صة  حي خا في ال قة  غلام حقي يث إن ال نا فح ه
جب  فلا مو جازاً  يت إلا م لى الم لق ع ولا يط

الحرمة بوطئه((للالتزام بثبوت 
(2)

. 
 وفيه:

مة  -1 يل الحر قات دل مت -إن إطلا  -لو ت
فإنها تخرم المورد من القاعدة فكان عليه 
ان يشلالاكك فلالاي شلالامول الإطلالالاق للملالاورد كملالاا 

 فعلنا.
هذه  -2 غلام  عن ال سلب  ماذا ت لا ادري ل

الصفة بالموت حتى يصبح اتصافه بها مجازاً 
فاة أم  عد الو جلاً ب قى ر جل لا يب هل الر ف
الملالارأة لا تبقلالاى املالارأة بعلالاد الوفلالااة، 
غلام إلا ان  نه  من ا ناه  ما ذكر صحيح  فال

 دليل الحرمة منصرف عنه فلا يشمله إطلاقه.
ناوين  مة الع شر: حر حادي ع لب ال المط

 المذكورة من الرضاعة:

نت  ناوين إذا كا هذه الع مة  شمل الحر وت

ملالان الرضلالااعة فتحلالارم الأم والأخلالات والبنلالات 

لى  طوء ع ضاعية للمو لك الر ليس ذ لواط  و ا

في  لواردة  ناوين ا هذه الع شمول  جل  من ا

في  ضوح  ظاهرة بو ها  ضاعيات فإن لة للر الأد
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النسبيات إلا ان هذه العناوين وُسِّعت لتشمل 

الرضاعيات بالروايات الصحيحة الدالة على 

الإلحاق ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي 

سول الله  حديث )ان ر في  سلام(  يه ال فر )عل جع

صلى من  ) حرم  قال: ي سلم(  له و يه وآ الله عل

الرضاع ما يحرم من النسب(
(1)

 . 

سره(  قدس  خوئي ) سيد ال قل ال قد ن و

الإجماع على ذلك إلا ما نُسب إلى العلامة من 

هور  بدعوى ظ يه  عد ف في القوا شكال  الاست

سبية في الن يات  ما  ،الروا ها ب ورد علي

ضاعية  مة الر كم بحر قال: ))ان الح قدم ف ت

ه من ج ها ليس  حريم ل لة الت شمول أد ة 

مباشرة كي يرد ما ذكره )قدس سره( وإنما 

هو من جهة التنزيل الثابت بادلته((
(2)

. 

ولا يرد هذا على العلامة )قدس سره( لأن 

وجلالاه استشلالاكاله هلالاو حكوملالاة أدللالاة إلحلالااق 

الرضاعيات بالنسبيات من جهة وظهور الأدلة 

هنا في النسبيات، وقد استقرب في التحرير 

الأول
(3)

. 
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 دراسة مقارنة للنتائج
 

اشترط السيد الصدر )قدس سره( للحرمة 
شفة مام الح خول ت د

(1)
مة   قول بالحر عل ال وج

شأ  ياً ولا ادري من كم احتياط صل الح في أ
كذلك  تاط  قد اح تاط و تى يح نده ح تردد ع ال
قدس  نه ) ما ا قد ك سبق الع مع  ناب  في الاجت
كان  ما إذا  بالتعميم في قل  لم ي سره( 

 غيراً أو كان الموطوء كبيراً.الواط  ص
لكلالان السلالايد السيسلالاتاني اكتفلالاى بلالابعف 

مة قق الحر شفة لتح الح
(2)

ماً   تاط لزو -واح
جوبي ياط الو من الاحت قل  هو ا ميم  -و في تع

الحكم إلى صورة كون اللائط غير بالغ وعدم 
كلالاون المللالاوط غلاملالااً واحتلالااط وجوبلالااً فلالاي 
هذا  بد ان  قد ولا  سبق الع مع  ناب  الاجت

ياط  ظن الاحت قوة ال لى  ستند إ جوبي م الو
باعتبلالاار مرسلالالة ابلالان أبلالاي عميلالار التلالاي 
صة  كون مخص سابع فت لب ال في المط ها  ذكرنا

 لقاعدة )ان الحرام لا يفسد الحلال(.
ياض شيخ الف كر ال وذ

(3)
عل   سألة وج الم

الاحتياط مع سبق العقد استحبابياً كما انه 
 لم يعمم الحكم إلى الصور الأخرى.
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  الرحمن الرحيمبسم الله
 

 ملحق:
 بحث رجالي في مراسيل ابن أبي عمير

 
توجد دعوى ترتبط بمراسيل محمد بن أبي 
قة  عن ث سل إلا  يروي ولا ير نه لا  ير بأ عم

 واستنتجوا من هذه الدعوى نتيجتين:
بي  بن أ عنهم ا يروي  من  كل  لى: ان  الأو
عمير هم ثقات أي ان رواية ابن أبي عمير 

قته وان لم يرد شيء عن شخص دليل على وثا
 من ذلك في كتب الرجال.

الثانية: التسوية بين مسانيد ابن أبي 
سانيد  سيله وم بين مرا بل  سيله  ير ومرا عم

 غيره أو قل إنها لا يضرها الإرسال.
تين  هاتين النتيج صدون  عاً لا يق هم طب و
على نحو الموجبة الكلية لرواية ابن أبي 

ثاقت عدم و كذبهم و بت  شخاص ث عن أ ير  هم عم
وللالاو كلالاانوا قليللالاين فيكلالاون تفسلالاير هلالاذه 
الدعوى بان الأصل في مراسيل ابن أبي عمير 
لى  يل ع قوم دل تان إلا ان ي تان النتيج ها

 الخلاف. 
بت  قد تث تين ف بين النتيج مة  ولا ملاز
الثانيلالاة وهلالاي التسلالاوية بلالاين مراسلالايله 
سال  بار ان الإر لى باعت سانيده دون الأو وم

نه دل بت ا قد يث سم  كر الا عدم ذ لى و يل ع
نه إلا ان  مروي ع ير لل بي عم بن أ يق ا توث

ني  سمه يع كر ا ني-ذ ما يع بن  -في قاء ا إل
لى  نه إ مروي ع قة ال هدة وثا ير ع بي عم أ

 المروي إليهم.
في  لدخول  من ا بد  فلا  حال  لى أي  وع

 البحث بإذن الله تعالى لنتحقق من النتائج.
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وقد صرّح الشيخ الطوسي بأن هناك جماعة 
أنهم لا يلالاروون ولا ملالان اللالارواة عرفلالاوا بلالا

سيلهم  مل بمرا لذا ع قة و عن ث سلون إلا  ير
ونص على ثلاثة منهم

(1)
وقد نقلنا نص كلامه  

 في أصل البحث.
فاللالادليل عللالاى هلالاذه الكبلالارى هلالاي هلالاذه 
)المعروفية( بين الأصحاب ووصلت إلى الشيخ 
لدليل  هي ا سجلها و سره( و قدس  سي ) الطو
الرئيسلالاي عللالاى توثيلالاق الرجلالاال فلالاإن كتلالاب 

لمعتمدة يفصل بين أصحابها وبين الرجال ا
لم  هم  عام ف ئة  من م ثر  مة أك صحاب الأئ أ
سجّلوا  ما  حالهم وإن ستعلموا  شوهم وي يعاي
آراءهم استناداً إلى هذه )المعروفية( كما 
سوف  جال ف ماً للر نا الآن معج لو كتب نا  أن
نصف الشيخ الأنصاري بأعلى درجات الوثاقة 
سين ئة وخم حوالي م نه  نا وبي غم ان بين  ر

 عاماً.
وقد حار الكثيرون في معرفة منشأ حجية 
توثيلالالاق الرجلالالااليين كالكشلالالاي والطوسلالالاي 
والنجاشي وبينهم وبين الرواة هذه المدة 
هاد  حدس والاجت لى ال نوا ع هل ب لة ف الطوي
هو  حاد و قل الآ لى ن جة أم ع ليس بح هو  و

 كالمراسيل في الحجية.
ويقول بعف ممن ألف في هذا المجال من 

ع نه  صرين ا ساطين المعا لى الأ شكال ع رض الإ
ني  كيم والخمي كالخوئي والح ساتذته  من أ
والميلانلالاي )قلالادس الله أسلالارارهم(، فللالام يجلالاد 
لي  حله  من  جد  لو أ قال ))و تى  باً ح جوا
من  غاً  له مبل قدمت  مذكورة ل ضلة ال المع

المال وكنت له شاكراً((
(2)

وإذا ناقشنا في  
عدم  هذا  ني  ية( فيع هذه )المعروف ية  حج

ماد ع هذا الاعت فإن  لذا  جال  تب الر لى ك

                                                           

 .31، ص1( قواعد الحديث للغريفي : جلا1)
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سه  مع نف ناقف  في ت قع  صر و لف المعا المؤ
دفع الإشكال المذكور فلا  فقال ))فإذا لم يُ
بد من الالتزام بدليل الانسداد والجري على 

 -نفسياً  -وفقه في الفقه، لكن العجيب إنني
حلال  بات ال صوله إث سداد وأ في الان لا أرى 

لعمل والحرام بل الذي تطيب به نفسي هو ا
سب  ها ح سانها وموثقات يات وح صحاح الروا ب

 توثيق وتحسين هؤلاء الرجاليين((.
هذه  قل  من ن فإن أول  حال  لى أي  وع
الدعوى الكشي في كتاب )الرجال( المعروف 
من  هاء  سمية الفق نوان )ت حت ع قال ت قد  ف
بي  سلام( وأ يه ال براهيم )عل بي إ صحاب أ أ
الحسلالان الرضلالاا )عليلالاه السلالالام(: ))أجملالاع 

صحابن هؤلاء أ من  صح  ما ي صحيح  لى ت ا ع
وتصديقهم((

(1)
وعده منهم محمد بن أبي عمير  

 وهم ستة.
وقال مثله في ستة من أصحاب أبي عبد الله 
)عليه السلام( واقتصر على التصديق في ستة 
من أصحاب أبي جعفر الباقر )عليه السلام( 
وقلالاد نظلالام ذللالاك السلالايد بحلالار العللالاوم فلالاي 

 أرجوزته:
كل  مع ال قد أج

لى ت ماع  صحيح 
وهم أولو نجابة 
 ورفعلالالالالالالالالالاة

 

عة   عن جما صحّ  ي
 فليعلملالالالالالالاا
أربعلالاة وخمسلالاة 

وتسلالالالالالالاعة
(2)

 
 

في  لدين الغري يي ا سيد مح عل ال قد ج و
لة  لدعوى مقا هذه ا في  صل  سره( الأ قدس  (
عاه  شي تب سي والنجا شيخ الطو شي وان ال الك
على ذلك وكذا من تأخر عنهما وليس أنهما 

فرق ف ما  ستقلاً وبينه ماع م يا الإج قال: ادع
هو  شي-))ف له  -أي الك عاه ونق من اد أول 

سبة  سامح ن من الت كان  لذا  نه و عة ع الجما
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له(( عرض  كره وت من ذ يع  لى جم عواه إ د
(1)

 
وهو بذلك يرد على الشيخ المامقاني )قدس 

 سره( الذي نسب الدعوى إليهم جميعاً. 
قدس  في ) سيد الغري من ال لرأي  هذا ا و

ق لى الأ قرائن ع لثلاث  صحيح  ير  ل سره( غ
 وسيأتي بإذن الله تعالى بقية البحث وهي:

نه  -1 سي ا شيخ الطو كلام ال ظاهر  ان 
صحاب  بين الأ لة  فة ومتداو ضية معرو قل ق ين

 وليس انه ينقلها عن شخص.
اقتصلالااره عللالاى الثلاثلالاة فقلالاط دون  -2

الثمانية عشر، بل انه ناقش في بعف أصحاب 
يث  ير ح بن بك بد الله  شي كع ند الك ماع ع الإج

بين الفطحية ))ولم يميزه عنهم سوى بينه و
مرين:  ياتهم أ شترط بروا ما ا يه  شترط ف وا
عراض  عدم إ برهم، و عارض لخ جود الم عدم و
لو  فه، ف تاء بخلا ضمونه بالإف عن م فة  الطائ
جه  بق و لم ي شيخ  ند ال ماع ع هذا الإج تم 
للتسوية بين ابن بكير، وسائر الفطحية(( 
قل  ثاني ن شهيد ال فإن ال لك  لى ذ شاهد ع وك

لشيخ الطوسي عند ذكر حديث له أسنده عن ا
إلى زرارة ))إن إسناده  إلى  زرارة  وقع  
ما رأى   به ل تى   لذي أف به  ا صرة  لمذه ن
يه،   له  برأ ما يقو لون   صحابه  لا يقب ان أ
مذهب  قاد  عن اعت عدول  من ال نه  قع  م و
لك  في ذ لط  عروف، والغ هو م ما  ية  الفطح

حته أعظم من الغلط في إسناد فتياً يعتقد ص
مة  صحاب الأئ عف أ لى ب يه إ لت عل شبهة دخ ل

عليهم السلام((
(2)

. 
التعبير بغير ما عبر به الكشي حيث  -3

قال الشيخ: ))بان الثلاثة عرفوا بأنهم لا 
يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة(( وقال الكشي 
مرتبط  شيخ  كلام ال عنهم ف صح  ما ي صحيح  بت
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بالراوي وكلام الكشي مرتبط بالمروي فأين 
 من ذاك. هذا

وعللالاى أي حلالاال فقلالاد نلالااقش السلالايد 
كلام  هذا ال ية  في كفا سره(  قدس  الخوئي)
شيخ  من ال هاد  ها اجت لدعوى ))بأن بات ا لإث
قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين 

مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم((
 (1)

والظاهر  
انه كان ملتزماً بهذا الإشكال في بحثه قبل 

كتابه
(2)

يد الغريفي )قدس فقد نقل عنه الس 
نه  شهادة م ليس  هذا )) بأن  له  سره( قو
بوثاقة من يروون عنه وإنما هو استعلام من 
في  جة  كون ح فلا ي هاده  سب اجت حالهم بح
حقنا، لقوله: )فإن كان ممن يعلم بأنه لا 

....(( يرسلالال إلا علالان ثقلالاة
(3)

وأورد عليلالاه  
له  ما نق ناف ل نه م في ))بأ سيد الغري ال

ة الأصلالاحاب بلالاين الشلالايخ الطوسلالاي ملالان تسلالاوي
مراسيل الثلاثة ونظائرهم وما أسنده غيرهم 
ير  عن غ ثة  سال الثلا عدم إر في ان  هوره  لظ
له  فة ولأج لدى الطائ فاً  كان معرو قة  الث
هاداً  كون اجت فلا ي سيلهم  لى مرا مدت ع اعت
قدس  خوئي ) ستاذه ال جواب أ قل  نه(( ون م
سره( على ذلك بقوله: ))ان الشيخ الطوسي 

فة التسوية بين مراسيل وان نقل عن الطائ
في  هد  نه اجت يرهم إلا ا سانيد غ ثة وم الثلا
قة  ير الث عن غ سالهم  عدم إر لك  سبب ذ ان 

 ولم ينقله لنا عن الطائفة((.
بان  هاد(  نه اجت عواه )ا لى د يرد ع و
ظاهر من  هو  حس و عن  نه  بار ا في الإخ صل  الأ
هو  صحاب( ف ند الأ عروف ع بان الم يره ) تعب

جال قة الر عن وثا باره  نا كإخ لو أوكل ، ف
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قات  خذنا بتوثي ما أ حدس ل لى ال مر إ الأ
 الرجاليين.

سره(  قدس  خوئي ) سيد ال ناقش ال قد  و
لاحقاً هذا الاجتهاد من الشيخ بحسب رأيه في 
عدة  حديث( ب جال ال جم ر به )مع مة كتا مقد

 وجوه فقال:
بت  لم تث بورة  سوية المز أولاً: ))ان الت
بي  بن أ مة ا في ترج شي  ها النجا وان ذكر

وذكر ان سببها ضياع كتبه وهلاكها إذ  عمير
للالاو كانلالات هلالاذه التسلالاوية صلالاحيحة وأملالاراً 
كلام  في  لذكرت  صحاب  بين الأ يه  سالماً عل مت
في  ها  ليس من لة و قدماء لا محا من ال حد  أ

 كلماتهم عين ولا أثر((.
 ويرد عليه ان هذا غير ضائر:

لندرة ما وصل إلينا من كتب الرجال  -1
 من القدماء.

ملالان القضلالاايا ذكرهلالاا  ان كثيلالاراً  -2
سابق  صر ال في الع ها  كن ل لم ي جاليون و ر
ماع  شي الإج قل الك ثر، كن عين ولا أ ليهم  ع
ما  ماع و صحاب الإج عن أ صح  ما ي صحيح  لى ت ع
سكوني  ية ال من معروف سي  عدة الطو في  جاء 
في  ثراً  ناً ولا أ لذلك عي جد  قة ولا ن بالوثا

كتب الرجال
(1)

. 
وى ثم قال، بعد ان ارجع منشأ هذه الدع

ناه ان  ما ذكر كد  شي ))ويؤ عوى الك لى د إ
الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين 
فوا  لذين عر قات ا من الث يرهم  مه لغ بل عم
بلالاأنهم لا يلالاروون إلا عملالان يوثلالاق بلالاه وملالان 
الظاهر انه لم يعرف احد بذلك من غير جهة 
هي  صحيح(( و لى الت ماع ع شي الإج عوى الك د

مدعاه فغا لى  ية ع ير كاف نة غ ما قري ية 
يستفاد من كلام الشيخ ان هذه كبرى لا تختص 

                                                           

كتاب لسماحة السيد كاظم الحائري )دام ظله( في  (1)
 .32-29القضاء : فقهي استدلالي، ص
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بهذه الثلاثة وإنما يمكن تطبيقها على كل 
ما  كداً ل ها مؤ يف يجعل ها فك تزم ب راوٍ مل

 ذكره من المنشأية.
ثم استشهد على ان نسبة الشيخ التسوية 
المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده 
شيخ  بنقف ال سها  في نف تة  ير ثاب هي غ و

ه لها ))حيث ذكر رواية محمد بن أبي بنفس
بي  عن أ عن زرارة  صحابنا  عف أ عن ب ير  عم

سلام((( يه ال فر )عل جع
(1)

كلا   في  قال  ثم 
ما  سل و نه مر يه ا ما ف فأول  تابين: )) الك
هلالالاذا سلالالابيله لا يعلالالاارض بلالالاه الأخبلالالاار 

المسندة((
(2)

. 
يان صر عرفان مة المعا جاب العلا قد أ و

(3)
 

 عن هذا النقف بجوابين:
ت -1 عن ان ك فاً  تأخر تألي عدة م اب ال

التهذيب والاستبصار فلعله التفت في الزمن 
 الثاني إلى تسوية الأصحاب.

ان مبنلالالاى الشلالالايخ فلالالاي التهلالالاذيب  -2
والاستبصار الاعتذار عن تعارض الأخبار تارة 
لك  سندين وذ حد ال سقاط ا خرى بإ بالجمع وأ
في  عارض  ثرة الت نا بك عن علي من ط مام  أ

شة  عل المناق نا فل نت أخبار سال كا بالإر
 بهذه النكتة.

 ونضيف نحن جواباً آخر فنقول:
بن  -3 سيل ا قول ان مرا ما ن نا حين إن

نا  يره فإن سانيد غ سانيده وم ير كم بي عم أ
نريد ان القاعدة فيها ذلك. وهذا لا يمنع 
ان نسقط بعف المراسيل لوجود قرائن تفيد 
عدم الاطمئنان بالصدور نظير قولنا ان خبر 

                                                           

، باب العتق وأحكامه، الحديث 6يب : جلاالتهذ (1)
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81. 

 .1/16( معجم رجال الحديث: جلا2)

.  )أخذناه 32مشايخ الثقات للشيخ عرفانيان :  (3)
 عن كتاب السيد الحائري المتقدم(.
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قة ح حد الث صل الوا سه والأ نه بنف جة أي ا
لك يه ذ بار  ،ف عف أخ سقوط ب نع  هذا لا يم و

الآحاد عن الحجية ولا يضر في حجية ذلك، بل 
سوية  برى الت قوض لك هذه الن قدم ان  قد ت
نا  صاً وإن مالي خصو لم الإج حل الع ضرورية ل
يروون إلا  سلون ولا  هم لا ير قول أن ما ن حين
هي  ما  صودة إن قة المق فان الوثا قة  عن ث

ظر قد لا  بن عاً و سه لا واق ير نف بي عم بن أ ا
طرح  سبب  ما يت يق م في التوث عه  فق م نت

 الرواية.
ضنا ان  سره(: ))فر قدس  قال ) ياً:  ثان
التسلالاوية المزبلالاورة ثابتلالاة وان الأصلالاحاب 
صفوان  ير و بي عم بن أ سيل ا لوا بمرا عم
عن ان  شف  ها لا تك ضرابهم ولكن طي وأ والبزن

لون إلا منشأها هو ان هؤلاء لا يروون ولا يرس
عن ثقة بل المظنون قوياً ان منشأ ذلك هو 
لم  مامي  كل إ بر  ية خ لى حج مل ع ناء العا ب
يه  قة ف بار الوثا عدم اعت سق و نه ف هر م يظ
كما نسب هذا إلى القدماء، وعليه فلا اثر 
بر  من يعت لى  سبة إ سوية بالن هذه الت ل

وثاقة الراوي في حجية خبره((
(1)

. 
 ويرد عليه:

ا المبنى فلا فرق لو كان المنشأ هذ -1
ماذا  يرهم فل ثة وغ هؤلاء الثلا بين  ئذ  حين

 اختصوا بهذه الدعوى.
سه  -2 لدعوى لنف سب ا لم ين شيخ  ان ال

قال  بل  مذكور  نى ال لى المب ها ع تى نحمل ح
 عنها أنها معروفة بين الأصحاب.

ثالثلالااً: قلالاال )قلالادس سلالاره(: ))ان هلالاذه 
من  ضرابهم  ثة وا هؤلاء الثلا لدعوى وان  ا

ير قات لا  قة الث عن ث سلون إلا  وون ولا ير
دعوى دون إثباتها خرط القتاد، فان معرفة 
ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه انه 
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لا يلالاروي ولا يرسلالال إلا علالان ثقلالاة أملالار غيلالار 
ميسور، ومن الظاهر انه لم يُنسب إلى احد 
هؤلاء اخباره وتصريحه بذلك وليس لنا طريق 

ية آخر لكشفه، غاية الأمر عدم العثور بروا
هؤلاء عن ضعيف لكنه لا يكشف عن عدم الوجود 
على انه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في 
بي  بن أ فان ا سيل،  سانيد دون المرا الم
من روى  سماء  نه أ غاب ع قد  سه  ير بنف عم
يروي  لى ان  ضطر إ به فا ضياع كت عد  عنهم ب
كن  يف يم ته فك في ترجم يأتي  ما  لى  سلاً ع مر

وثاقتهم فهذه  لغيره ان يطهلع عليهم ويعرف
الدعوى ساقطة جزماً((

(1)
. 

 ويرد عليه:
بذلك لا  -1 هم  صريح ل صول ت عدم و ان 

ينهم  شتهر ب ما ا منهم ك صدوره  عدم  ني  يع
)ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود( 
وقد استدل هو )قدس سره( بهذا المعنى في 

 كلمته المنقولة.
قل  -2 لراوي لا ين هذا ا كون  فة  ان معر

ق عن ث مر إلا  نه أ بل ا صريحه  صر بت ة لا تنح
يعرف من حالهم وتثبتهم في الأمور وقرائن 
أخرى يعرفها من عاشرهم مدة كافية وينقل 
هذه القناعة إلى غيره كالوثاقة والعدالة 
فإنهلالاا لا تعلالارف بتصلالاريح صلالااحبها وإنملالاا 

 بمخالطته وملاحظة سيرته.
صرة  -3 نت منح لو كا فة  هذه المعر ان 

شأ  هذا المن جود  -صريحأي الت-ب عدم و و
ما  لك فإ يان ذ سي ب شيخ الطو لى ال له فع مث
ان لا ينحصر المنشأ بهذا أو انه يوجد مثل 
لم  شيخ و لى ال صل إ قد و صريح و هذا الت
هذه  يت  شيخ تثب جاز لل يف  يذكره وإلا ك

 الدعوى.
ضناها  -3 لو افتر ية  هذه المعروف ان 
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كما لا يبعد -موجودة في عصر ابن أبي عمير 
ا تصريحه أو اطمئنان أصحابه لان منشأها أم

 -والراوين عنه المستفاد من طول مخالطته
ها  ضاءً ل ير إم بي عم بن أ سكوت ا سيكون  ف
ياذ  شاً والع كان غا صحتها وإلا ل قراراً ب وا
بالله إذ سيعلم من الناس بناءهم على وثاقة 

 من يروي عنه والواقع غير ذلك.
سماء  -5 نه أ غب ع لم ت ير  بن عم ان ا

فاً عليهم بعد ان الرواة وإنما  أخفاها خو
لاقى صنوف التعذيب والسجن من اجل التعريف 
بهم ولم يؤثر على ذاكرته تلف كتبه كغيره 
مدون  كانوا يعت لذين  مة ا صحاب الأئ من أ
منهم  يل  ية والقل قل الروا في ن فظ  الح

يدوّنون صحاب  ،كانوا  لوم ان أ من المع ف
عن  لرواة  ما ا ئة بين هم أربعما صول  الأ

هم  مة  مام الأئ عن الإ لرواة  تى ان ا لوف ح أُ
عة آلاف  غوا أرب سلام( بل يه ال صادق )عل ال
هم  كان لأن سماء  ير للأ بي عم بن أ فاء ا فإخ
ممن يخاف )عليهم( وليس يُخاف )منهم( لعدم 
عن  قف  لم يتو نه  لذلك فا ها  قة ونحو الوثا
التصريح ببعف الأسماء التي لا يخشى عليها 

 من السلطة.
ها  -6 صفة لعل هذه ال عن ان  فت  قد عر

سند  كان ي ما  سجنه حين بل  ير ق بي عم بن أ ا
 اخباره فلا يضرها إرسالها المتأخر.

بت  قد ث سره(: )) قدس  قال ) عاً:  راب
كر  موارد ذ في  ضعفاء  عن ال هؤلاء  ية  روا
مع  نه  سه ولا ادري ا شيخ بنف ها ال لة من جم
ذللالاك كيلالاف يلالادعى ان هلالاؤلاء لا يلالاروون علالان 

عن ع ير روى  بي عم بن أ هذا ا ضعفاء ف لي ال
بلالان أبلالاي حملالازة البطلالاائني كتابلالاه، ذكلالاره 
النجاشي والشيخ، وروى الكليني بسند صحيح 
مد  بن اح سين  عن الح ير  بي عم بن أ عن ا
شيخ وروى  شي وال ضعفه النجا قد  قري و المن
الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي 
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من  موارد  في  شيخ  ضعفه ال قد  يد و بن حد
ه كتابيه وبالغ في تضعيفه، وتقدمت روايت

عن يونس بن ظبيان((
 (1)

. 
 ويرد عليه ما قلناه:

إننا وان قلنا ان هؤلاء لا يروون ولا  -1
يه  ضر ف هذا لا ي قة إلا ان  عن ث سلون إلا  ير
روايتهم عن غير الثقات كما في قولنا ان 
سقوط  يه  جة ولا يناف قة ح حد الث بر الوا خ
بعلالاف أخبلالاار الثقلالاات علالان الحجيلالاة لعلالادم 

 الاطمئنان بالصدور.
الوثاقلالاة الملالاذكورة فلالاي هلالاذه  ان -2

لراوي لا  ند ا قة ع ها الوثا يراد ب لدعوى  ا
في الواقع فتكون شهادة منه على الوثاقة 
قة  عن ث يروي إلا  نه لا  صريحه بأ بار ت باعت
أو ان نفس نقل احدهم عن شخص وسكوتهم عن 
القدح فيه رغم علمهم بان الناس تراهم لا 

يروون إلا عن ثقة
(2)

. 

                                                           

. وقد اقتطعت من كلامه 1/18( معجم رجال الحديث: 1)
 ما يرتبط بابن أبي عمير.

وقد اعترض السيد الخوئي على هذا  فقال: ))ان  (2)
قلت: ان رواية هؤلاء الضعفاء لا تنافي دعوى الشيخ 
أنهم لا يروون إلا عن ثقة فان الظاهر ان الشيخ 

واية يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فر
احدهم عن شخص شهادة منهم على وثاقته. وهذه 
الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها. وقد ثبت 

 خلافها كالموارد المتقدمة.
قلت: لا يصح ذلك بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا 
يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، 

يكن لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم 
الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، 

وان -فانه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء 
لم يكن الحكم بصحة مراسيله إذ  -كانوا ثقات عندهم

من المحتمل ان الوساطة هو من ثبت ضعفه عنه فكيف 
 (.1/82يمكن الأخذ بها(( )المعجم : 

الشيخ وجوابه: ان التسوية لو كانت من ادعاء 
لكان ما قاله  -كما يذهب إليه )قدس سره(-الطوسي 

صحيحاً لكنها معروفة بين الأصحاب ونقلها الشيخ 
ومرجعها إلى نفس ابن أبي عمير وأصحابه، أما 
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طرح كن ان ت ها يم ما  لكن جود  ند و ع
يكذبها كما في هذه الموارد أما عند عدم 
وجود ما يكذبها فتبقى شهادته حجة، نعم، 
لو كانت روايته عن الضعفاء كثيرة لاختلت 
جاوز  ها لا تت قدم أن كن ت لدعوى ول هذه ا

 نسبة
80

5
وهي قليلة لا تضرّ بقبول الشهادات  

ن سل ع كون المر مال  بل احت خرى  من الأ ه 
بن  ية ا ثرة روا لك لك من ذ ضعف  ضعفاء ا ال
عن  ته  ندرة رواي قات و عن الث ير  بي عم أ
حظ  بد ان تل مال لا  جة الاحت ضعفاء فدر ال
لى  ضعفاء إ عن ال يات  عدد الروا سبة  بن

                                                                                                                                            

الاحتمال الذي ذكره فرددناه وانه غير ضائر 
بالتسوية لضعفه بل ربما فهم الأصحاب ما فهمناه ان 

الخوف عليه من حذف الاسم كان لوثاقة الشخص و
السلطة بدليل تصريحه بأسماء الضعفاء فلم يكن 

 الحذف عن إهمال أو نسيان.
ثم نقل )قدس سره( كلام المحقق في المعتبر في 
آداب الوضوء وجعله شاهداً على ما يقول وهو قوله: 
))ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعف 

سال أصحابنا كان الجواب الطعن في السند لمكان الإر
ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب 
منعنا ذلك لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه وإذا 
أرسل احتمل ان يكون الراوي احدهم(( وقد تحصلت 

 وجوه عديدة لرده:
ان احتمال كون الراوي ضعيفاً احتمال غير  -1

 معتد به وقد تقدمت وجوه تقليله.
قتضى صحة التسوية ان المحقق لم يناقش في م -2

وإنما تذرع بوجود  -وهي المعروفية بين الأصحاب-
المانع الذي هو ليس بمانع فلو لم يوجد دليل ولا 
مقتضى لهذه التسوية لاستدل به على ترك مراسيل ابن 
أبي عمير فان الاستدلال بوجود المانع قبيح مع عدم 

 وجود المقتضي.
أبي ان الالتزام بالتسوية بين مراسيل بن  -3

عمير ومسانيد غيره لا ينافي رد بعف المراسيل 
حينما لا يحصل الاطمئنان بالصدور أو قل ان رد بعف 
المراسيل لا يلزم منه نفي هذه التسوية كما ان 
سقوط بعف أخبار الثقات عن الاعتبار لأمر أو لآخر لا 

 ينافي حجية الخبر الواحد.
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موثقين  لرواة ال عدد ا يات لا  موع الروا مج
وهي نسبة ضعيفة لا تكاد تذكر وعلى هذا فلا 

عروفية لم يضر الإرسال حتى لو قلنا ان الم
ما  مذكورين وإن شأين ال حد المن صل بأ تح
حصلالالت بملاحظلالاة ظلالااهر حلالاالهم فلالالا تختلالال 

 بالرواية النادرة عن الضعفاء.
ان تصلالاريح ابلالان أبلالاي عميلالار بهلالاذه  -3

الأسماء دليل على وثاقة غيرهم فانه بهذا 
لى  موارد ع هذه ال سؤولية  قي م صريح يل الت
الآخلالارين ويتحملالال مسلالاؤولية ملالان للالام يصلالارح 

 بأسمائهم.
هاء  حد الفق كره ا خر ذ شكال آ نا إ وه

صرين المعا
(1)

قل   صه ان ن يه ملخ جاب عل وأ
هؤلاء  سيل  بين مرا صحاب  سوية الأ شيخ لت ال
الثلاثة ومسانيد غيرهم وأنهم عرفوا بأنهم 
لا يروون إلا عن ثقة يشبه نقل الإجماع فكما 
هذا  كذلك  جة  ير ح قول غ ماع المن ان الإج

 النقل لا يكون حجة.
جواب: ان قلاً  وال ليس إلا ن ماع  قل الإج ن

لذي  قدار ا من الم شف  سية لا نستك لآراء حد
هذا  مام و قل رأي الإ يق الن عن طر صه  نستخل
بخلاف معرفة الأصحاب الحسية أو القريبة من 
عن  يروون إلا  ثة لا  هؤلاء الثلا بان  حس  ال

 ثقة.
طان  شكالين يرتب يه إ هذا الفق كر  ثم ذ

بعد ان بمراسيل هؤلاء الثلاثة وأجاب عنهما 
حد  نه ا يروي ع لذي  جة ان ا لى نتي صل إ و
كم  ضعيف نح شأنه ت نا ب لم يرد لو  ثة  الثلا
حذف  ما إذا  له(: ))أ قال )دام ظ ته  بوثاق
مام(  عن الإ جل  عن ر مثلاً ) قال  جل ف سم الر ا

 فقد يستشكل في توثيقه بأحد وجهين:
يروون  هم لا  موم أن قه بع الأول: ان توثي

                                                           

سيد كتاب فقهي استدلالي في القضاء لسماحة ال (1)
 وما بعدها. 32كاظم الحائري )دام ظله( راجع ص
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لهلالام إلا علالان ثقلالاة بعلالاد ان عثرنلالاا عللالاى نق
في  عام  سك بال جروحين تم من الم ناً  احيا
الشلالالابهة المصلالالاداقية إذ ان ذاك الفلالالارد 
المجروح قد خرم من تحت العام ونحن نحتمل 
كون هذا الفرد المحذوف هو ذاك فكيف يمكن 

 التمسك بعام من هذا القبيل؟
 والجواب:

هي  عام  هذا ال ضوع  فردات مو أولاً: ان م
قول: شهادة ت لرواة فال يات لا ا ان  الروا

لو  قة ف ير الث عن غ ية  يروون روا هؤلاء لا 
ثم روى  قة  ير الث عن غ ية  حدهم روا روى ا
رواية أخرى عن نفس ذاك الشخص فهذا يعني 
تخلف فردين عن هذا القرار العام لا تخلف 

 فرد واحد(( وفيه:
سيكثر  -1 نه  شكال لأ سيزيد الإ هذا  ان 

من  لل  عام فيق حت ال من ت جة  فراد الخار الأ
سلالاك بالعلالاام فلالاي الشلالابهة احتملالاال التم

 المصداقية.
ان الرواية هي ساحة عمل هذا العام  -2

فان  عام  ضوع ال ها مو قه لا أن جال تطبي وم
 موضوع العام هو الراوي لا الرواية.

 قال )دام ظله(:
فردات ) فرض ان م لو  تى  نه ح ياً: ا وثان

حدهم  نرى ا ما  ية فحين هي الروا ضوع  المو
ض ني ان ت هذا لا يع عّف ف من ضُ من روى ع عيف 

ضعف تخصيص للعام كما يأتي الكلام بان فرض 
يدفع  ئد  صيص زا هو تخ هل  نه  خرى ع ية أ روا

من  ،بالعموم أو لا ضعيف  ني ان ت ما يع وإن
ضُعّف شهادة معارضة لهذه الشهادة بالوثاقة 
إذ ليس هذا مراده الجدي من العام وإنما 
 هي شهادة معارضة من قبل شاهد آخر( وفيه:

من ضعف شهادة معارضة ان كون تضعيف  -1
لتوثيق ابن أبي عمير لا ينافي كون الضعيف 
سبب  شأ و هو من بل  عام  حت ال من ت خرم  من  م

 له.
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سال إلا  -2 ية والإر عدم الروا عوى  ان د
بي  بن أ من ا ها  صريح ب بت ت لم يث قة  عن ث
عمير حتى نبحث عن سعة وضيق مراده الجدي 
وإنما اكتشفت من حالهم ونحن الذين نريد 

سعة ان نطبق ها  عن فهم سؤولون  فنحن م ها 
 وضيقاً.

شكال  حل الإ له( لا ي كره )دام ظ ما ذ ف
مورد  قال: ان ال به ان ي في جوا صحيح  وال
للالايس ملالان التمسلالاك بالعلالاام فلالاي الشلالابهة 
لى  عام ع يق ال من تطب هو  بل  صداقية  الم
ندنا  صغرياتها فع لى  برى ع صاديقه والك م
عن  يروون إلا  ثة لا  هؤلاء الثلا برى: ان  ك

رى: أنهلالام قلالاد رووا علالان هلالاذا ثقلالاة، وصلالاغ
المحذوف والمجهول فيكون هذا المروي عنه 
ستفادة  عد للا سس القوا ما نؤ حن إن قة ون ث
منهلالاا فلالاي الأفلالاراد المجهوللالاة والمشلالاكوكة 
فإننا لا نحتام هذه القاعدة إذا كنا نعلم 
في  ها  ما نحتاج نه وإن مروي ع قة ال وثا

 موارد الجهل والشك بحاله. 
شكال يعود إلى وفي الحقيقة فان هذا الإ

ان احتمال كون المروي عنه من الضعفاء هل 
وقد تقدم  ؟ يمنع من التمسك بالعام أم لا

 الجواب عنه وحاصله:
كان  -1 سمه وان  حذوف ا لراوي الم ان ا

 يحتمل كونه ضعيفاً إلا انه احتمال
ضعيف لا يعتد به لأنه كما قلنا            

 بالمئة  ويزيد ضعفه كثيراً   6.25أي  
 حينما 
نعلم ان رواية ابن أبي عمير عن الضعفاء 
قات  عن الث ته  سبة لرواي جداً بالن لة  قلي
فإذا كان يروي عشر روايات عن الثقة فانه 
مال  هذا الاحت قل  يره في عن غ حدة  يروي وا

 بالألف. 6.25إلى العشر ليصبح 
بي  -2 بن أ ستنتجنا ان ا عد ان ا نا ب إن

يته عن عمير لا يروي إلا عن ثقة فتكون روا

5 
08 
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شلالاهادة  -وللالاو كلالاان اسلالامه محلالاذوفاً -رجلالال 
قدح  بت ال ها إلا إذا ث لى عن ته لا نتخ بوثاق
شهادة  قى ال ته فتب عدم ثبو فروض  يه والم ف

 سارية المفعول.
مضافاً إلى أجوبة أخرى تقدمت وتأتي ان 

 شاء الله تعالى.
صالة  ثاني: ان أ له(: ))ال قال )دام ظ

ية عدم الاشتباه التي هي احد جزئي معنى حج
قة  بر الث في -خ كذب ون في ال ها ن إذ معنا

لا تجري في المقام بعدما رأيناه  -الاشتباه
من  سندة  مثلاً الم ير  بي عم بن أ بار ا في أخ
انه روى احياناً عن فلان الضعيف إذ لو كان 
شخص  كان ال فلان و قة  شتباهاً بوثا قد ا اعت
عن  بارة  سلة ع ية المر في الروا حذوف  الم

م يكلالان هلالاذا نفلالاس هلالاذا الشلالاخص الضلالاعيف للالا
اشلالاتباهاً جديلالاداً ينفلالاى بأصلالاالة علالادم 

الاشتباه((
(1)

. 
في  صله  جاء أ ما  هو  لك  لى ذ جواب ع وال
نفس الكلام الذي نقله الشيخ عرفانيان عن 
أسلالاتاذه الشلالاهيد الصلالادر الأول )رضلالاوان الله 
هو  فرق و من ال يل  مع قل نا  نذكره ه يه(  عل
ير  بي عم بن أ ية ا شاهدتنا لروا ندرة م ان 

صلن من و في مثلاً ع مئن  نا نط ضعيفه تجعل ا ت
كل رواية مرسلة له بأنها ليست عن أولئك 
نر  لم  ما  مثلاً حين ضعيفهم ف صلنا ت لذين و ا
قدار  ضعيفه إلا بم صلنا ت من و شايخه  في م
بل  ئة  من الما نين  ئة أو اث من الما حد  وا

 سيكون اقل من ذلك:
سان  عن إن ية  ها مرو مال كون اولاً: لاحت

لذي شايخ ا ئك الم ير أول خر غ ناهم آ ن عرف
وللالام يصلالالنا طبعلالااً تضلالاعيف ذللالاك الإنسلالاان 

 المجهول اسمه لدينا.
حد  هو ا حذوف  كون الم مال  ياً: لاحت ثان
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الأشخاص الذين كثرت روايات ابن أبي عمير 
قات-عنهم  من الث لة  هم جم من  -و قوي  ا

ت  لذي قلّ ضعيف ا هو ذاك ال نه  مال كو احت
 رواية ابن أبي عمير عنه.

باً  صلح جوا جواب ي هذا ال جه الأول و للو
ملالان الإشلالاكال ايضلالااً إلا ان أسلالاتاذه السلالايد 
الشهيد الصدر )رضي الله عنه( حسب نقل الشيخ 
عرفانيان أورد على ذلك ))بان هذا الجواب 
إنما يتم لو لم يكن هناك مقوّ لاحتمال كون 
هلالاذه الروايلالاة المرسلالالة مرويلالاة علالان ذاك 
بدائل  سائر ال من  قوي  له ا ضعيف يجع ال

خ قد ي ما  لة م نان المحتم صول الاطمئ لّ بح
والمقوّي الذي يمكن دعوى وجوده في المقام 
شوء  مل ن سيط إذ يحت سم الو حذف ا فس  هو ن
سيط  ناء بالو عدم الاعت من  جة  من در لك  ذ
هذا  من  ستثنى  عم، ي به، ن ثوق  عدم الو و
مثلاً  ير  بي عم بن أ رّ ا لو عب ما  شكال  الإ
بتعبير: عن غير واحد أو عن جماعة أو عن 

لك لا حو ذ هط ون عن ر جل أو  عن ر يره   بتعب
ير  هذا التعب فان  لك  حو ذ صحابه ون عف أ ب
يتناسب مع الاهتمام لا مع عدم الاهتمام بل 
في هذا الفرض يشتد الاطمئنان لبعد كون كل 

 -وهم ثلاثة على الأقل-المحذوفين العرضيين 
من أولئك الذين وصلنا ضعفهم((

(1)
. 

أقول: ان هذا الإشكال غريب في المقام 
-كر اسم الوسيط لا اعرف كيف ينشأ فترك ذ

قول مال مع به  -في احت ثوق  عدم الو من 
كن  لم ي لو  سيانه و من ن عادة  شأ  ما ين وإن
ناسياً له فعدم ذكره لعله أنسب بوثوقه من 
كن  لم ي لو  نه  بار ا به باعت قه  عدم وثو
فل  كي يتك كره  له ذ غي  كان ينب به  قاً  واث
ية أو  ثوق بالروا سب الو سه بح سامع بنف ال

 الوثوق بها.عدم 
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وتوجلالاد عللالاى مجملالاوع الكلملالاات علالادة 
 تعليقات:

قوللالالاه: )إلا بمقلالالادار واحلالالاد ملالالان  -1
...الخ( قد علمت ان النسبة أكثر  المائة

لك أي  من ذ
80

5
لو  6.25أو   عم،  ئة، ن بالم

لاحظنلالاا النسلالابة بلحلالااظ علالادد الروايلالاات لا 
 الرواة فإنها ستقل لسبب تقدم ذكره.

...( هلالاذا  لاً: لاحتملالاالقوللالاه: )أو -2
يدها أو  بل يز سبة  لل الن مال لا يق الاحت
ته،  قل لمجهولي لى الأ ها ع لى حال ها ع يبقي
نعم، يتم هذا الكلام بلحاظ )ثانياً( التي 

 تلتها فهي ليست نقطة مستقلة عنها.
ملالاا قاللالاه الأسلالاتاذ ملالان مقلالاوي كلالاون  -3

من  قل  صحيح إذ لا يع ليس ب ضعيفاً  لراوي  ا
ير ان ي بي عم بن أ لراوي إذا ا سم ا مل ا ه

لراوين  لى ا تدليس ع غش و نه  ضعيفاً لأ كان 
مع  صاً  فة خصو في المخال هم  قاع ل نه وإي ع
نه لا  نه ا لرواة ع ند ا كرة ع جود ف مه بو عل
لى ان  ضافاً إ قة م عن ث سل إلا  يروي ولا ير
ابلالان أبلالاي عميلالار نفسلالاه قلالاد صلالارح بأسلالاماء 
الضعفاء الذين روى عنها صريحاً وهذا شاهد 

ته واحتياطه لمن يروي عنه على ورعه وتثب
أملالاا اغفاللالاه الاسلالام فكلالاان اتكلالاالاً عللالاى 
المعروفيلالاة الملالادعاة وخشلالايته عللالاى هلالاؤلاء 
الأصلالاحاب ملالان الوقلالاوع فلالاي قبضلالاة السلالالطة 

 ونحوها.
...( ينلالااقف  قوللالاه: )نعلالام يسلالاتثنى -3

لراوي  كان ا لو  لراوي ف مدعى ل مال ال الإه
لى  مل إ ضم مه ئدة  ما فا به ف نى  ير معت غ

نتج نه لا ي مل فا جة  مه ضم اللاح قة ك الوثا
 إلى اللاحجة فانه لا يصيره حجة.

...(  قوله: )وإنما ينشأ من نسيانه -5
ان الرواة عن الأئمة وحملة علومهم كانوا 
يعتملالادون عللالاى الحفلالاظ لمتلالاون وأسلالاانيد 
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الأحاديلالاث والقليلالال كلالاانوا يلالادونون فملالان 
ئة  هم أربعما صول  صحاب الأ لوم ان أ المع

هم أُ  مة  عن الأئ لرواة  ما ا تى ان بين لوف ح
سلام(  يه ال صادق )عل مام ال عن الإ لرواة  ا
بلغ أربعة آلاف، ومحل الشاهد ان تلف كتب 
ابن أبي عمير لا يعني نسيانه الاسناد ولو 
تون  تى الم سي ح لذاكرة لن قدان ا صيب بف أ
وليس فقط الأسانيد وإنما لم يذكر الأسانيد 
خوفاً عليهم غالباً، واحد الشواهد على ذلك 

ضع كره ال بل ذ ليهم  شى ع لذين لا يخ فاء ا
 منهم كما قلناه.

به -6 قاً  كن واث لم ي لو  له: ) ...(  قو
بن  لب ا يف تطا سياً فك نه نا ناقف كو هذا ي

سواء كان ثقة أو -أبي عمير ان يذكر الاسم 
 إذا أصيب بالنسيان. -غيره

 نتيجة البحث:
بي  -1 بن أ يات ا ضر بروا سال لا ي ان الإر

قابلة للقدح  عمير من هذه الجهة، نعم، هي
لى  قرائن ع صلت  لو ح خر، أي  هات أُ من ج

 الخلاف كما تقدم مثاله في أصل البحث.
بي  -2 بن أ ية ا بان روا جزم  كن ال لا يم

عمير عن شخص مصرحٍ باسمه دليلٌ على وثاقته 
من  خروم  هو لل سم  صريح بالا مال ان الت لاحت
برى )ان  نت ك ما كا لراوي ول قة ا هدة وثا ع

ولا يروي إلا عن ثقة(  ابن أبي عمير لا يرسل
عبارة عن ارتكاز متشرعي و)معروفية( بين 
لى  نه ع صر م بي يُقت يل ل هو دل صحاب ف الأ
القدر المتيقن وهو ما لو أرسل عن الراوي 
ولم يصرح باسمه فهو دليل تعهده بالوثاقة 
له  لك كقو يد ذ ما يؤ نه ب رّ ع صاً إذا عب خصو
)من أصحابنا( أو بما يعزز الاحتمال كقوله 

عن صريح  ) صورة الت ما  ها، أ عة( ونحو جما
 بالاسم فهي خارجة عن القدر المتيقن.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ما كنّا  هذا و هدانا ل لذي  مد لله ا الح
هدا لولا أن  تدي  سيد لنه لى  صلى الله ع نا الله و

 خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عف  من ب ني  يد الالكترو بر البر صلني ع و
سويد  في ال مؤمنين  عراقيين ال نا ال إخوان
في  ندهم  جر ع يد الف ية تحد عن كيف سؤال 
ثلاث  لى  صل إ يل لي صر الل يث يق صيف ح ال
ها  يل خلال كون الل قلّ ي قط، أو أ ساعات ف

فاتح  لون  عن  بارة  جر ع لون الف شبيه ب
 ويبقى هكذا حتى طلوع الشمس.

شيعياً  سلامياً  كزاً ا لديهم مر قال ان  و
تاطون  صيف يح في ال صلاة و يت لل صدر مواق أ

 بصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس بنصف ساعة.
وهلالاو يسلالاأل علالان صلالاحة هلالاذا التوقيلالات 
سنى  قة ليت جر بالد يد الف ية تحد وإمكان
صف  يد منت صبح وتحد صلاة ال ضيلة  صيل ف تح

يل ا بار ان الل يل باعت صلاة الل يل لأداء  لل
من المغرب إلى الفجر ولتعيين وقت الإمساك 

 المطابق لطلوع الفجر.
ني  في ذه مات  سؤاله معلو ستدعى  قد ا و
ياة  في ح سنوات  عدة  بل  ها ق عتُ علي اطل
سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني )قدس 
تاب  ية لك مة العرب بع الترج حين ط سره( 

لامية( للبروفيسور الماليزي )المواقيت الإس
محمد إلياس وقدّم له السيد الشهيد الصدر 
ها  شاكل يواجه عدة م كر  لذي ذ سره( ا قدس  (
عالم  من ال عددة  ناطق مت في م سلمون  الم
سيد  كد ال هاء، وأ من الفق لولاً  لب ح تتط
هذه  ثل  ية م سره( أهم قدس  صدر ) شهيد ال ال

 البحوث بقوله في المقدمة:
ثر ال شكلة الأك عالم ))والم في  حاً  حا

ما  هي  صلاة  قات ال لى أو سبة إ يوم بالن ال
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كرة  في ال شمالية  لدان ال هل الب يه أ يعان
الأرضية، وكلها الآن مسكونة من قبل جاليات 
إسلالالامية كبيلالارة ملالان مختللالاف الملالاذاهب 
والمشلالاارب، وكلهلالام محتلالااجون إللالاى تعيلالاين 
عام(  شد  ناك )مر جد ه صلاة ولا يو قات ال أو

ما لا يه، ك يل عل كن التعو توى يم كن الف  يم
فلالاي مثلالال تللالاك !! بتلالارك الصلالالاة والعبلالاادة

المناطق من العالم، مثل السويد والنرويج 
وفلنلالادا وشلالامال انجلتلالارا وكنلالادا والاسلالاكا 
حاد  سمى بالات كان ي ما  شمال  ند و وجرينيلا

السوفيتي وغيرها((
(1)

. 
يث  يل بح صر الل من ق شأ  شكلة تن والم
تتصل الحمرة الممتدة بعد الغروب بالحمرة 

 نتشرة قبل الشروق فلا يتميز الفجر. الم
ختص  سل لا ي ثاره المر لذي أ سؤال ا وال
مايس  شهر  خلال الأ حظ  نه ))يُلا سويد فا بال
فوق  قع  تي ت طار ال في الأق موز  يران وت وحز

  ْ 62 – ًًْْ  52 أي ملالاا بلالاين خطلالاي  ْ 38.5خلالاط 
)بضلالامنها المملكلالاة المتحلالادة( علالادم ظهلالاور 
 الفجر الصادق على الأفق والذي تعتمد عليه
سب  ية ح صورة كل جر ب صلاة الف قت  ية و بدا

الشريعة الإسلامية((
(2)

. 
شرعية  لول ال تاب الح هذا الك قل  قد ن و
المقترحلالاة لتحديلالاد الفجلالار فلالاي مثلالال هلالاذه 

 المناطق وقال:
هذه  مون ب ماء المهت قام العل قد  ))و
حوث  بإجراء الب خلاص  ة وإ كل جديّ شكلة ب الم
قد  جال و هذا الم صة ب شافات الخا والاستك

أربعة بدائل يمكن اتباعها بسهولة خلصوا ب
 وهي كالآتي:!  واطمئنان وورع كلي

                                                           

المواقيت الإسلامية لمحمد إلياس، الصفحة )ي( من   (1)
 المقدمة.

من الترجمة  61المواقيت الإسلامية لمحمد إلياس ص  (2)
 العربية.
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هذا  -1 في  بة: و يام المتقار منهج الأ
المنهج يمكن التأكد فيه من الفجر الصادق 
شرة  سبق مبا تي ت يام ال لى الأ بالرجوع إ
جر  مات الف ها علا في في تي تخت يام ال الأ
الصادق عند الأفق، أي انه إذا بدأ الفجر 

مايس فيكون بداية  13الاختفاء في الصادق ب
يوم  في  سها  هي نف صادق  جر ال مايس  12الف

ية  عد نها قة ب بالظهور حقي بدأ  لى ان ي إ
 شهر تموز.

لذلك  -2 عاً  يل: وتب صيف الل منهج تن
مّ الليل إلى قسمين متساويين  المنهج، يقس
ويعتبر القسم الأول على انه وقت ليل، أما 

ر حتى تطلع القسم الآخر فيعتبر على انه فج
الشمس ويتم تحديد وقت صلاة الصبح والسحور 

 تبعاً لذلك.
تام ان  -3 بة: ونح لدان القري منهج الب

مقدار الفترة  -في هذا المنهج-نعرف بدقة 
شمس  شروق ال صادق و جر ال بين الف ية  الزمن
كان  يث بالإم جاورة، ح طار الم قرب الأق في ا
تي  يد وق ياس لتحد قت كمق هذا الو ستخدام  ا

 والسحور.الصبح 
بر  -3 سبعة: يعت يل ال سام الل منهج أق

هذا المنهج مناسباً جداً وسهل التكيفّ لهذا 
سيم  جب تق منهج ي هذا ال عاً ل غرض وتب ال
الفتلالارة ملالاا بلالاين غلالاروب الشلالامس الحقيقلالاي 
لى  ساوية ع جزاء مت سبعة ا لى  شروقها إ و
اعتبار ان الأجزاء الستة الأولى داخلة ضمن 

سابع والأ جزء ال يل وال قت الل كن و ير يم خ
اعتباره كفترة الفجر الصادق، ويحدد وقت 

صلاة الصبح والسحر على هذا الأساس((
(1)

. 
ثم قال: ))ولأجل إزالة الارباك المتسبب 

                                                           

، وقد 62-61إلياس ص المواقيت الإسلامية، محمد  ( 1) 
الصادق وصلاة  الفجر نقل عن كتيب بالانكليزية عن

 .1985الفجر صدر في بولتون عام 
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عن استخدام المناهج الأربعة في وقت واحد 
خلال  صية( و هواء الشخ فق الأ ستخدامها و )با

فقد تم اختيار  1982اجتماع العلماء عام 
النسلالالابة للملكلالالاة الملالالانهج الرابلالالاع ب

 المتحدة((.
حدة  لى و ظة ع جل المحاف من ا قال: ))و و
مة  تم إقا قد  سلامية، ف مة الإ مة للأ الكل
سين  من المدر يد  ضم العد جداً  هم  ماع م اجت
سبري/  في ديو ئف  لف الطوا ماء بمخت والعل

في  شاير  يران  9يورك بادل  1982حز عد ت وب
قرّروا بالإجماع تبني المنهج  وجهات النظر 

بع )ت جزاء( الرا سبعة ا لى  يل إ سيم الل ق
لى  ضور ع يع الح بل جم من ق يع  تم التوق و
الموافقة في الحال، لكن بعف العلماء قرر 
عدم التمسك بهذا القرار في السنة اللاحقة 

 ((.1983أي عام 
ولعلالال ملالاا نقللالاه السلالاائل علالان المركلالاز 
الإسلامي الشيعي من تحديد طول الفجر بنصف 

مبني على ساعة من أصل ثلاث ساعات أو أقل 
هلالاذه النسلالابة حيلالاث اختلالااروا سلالادس الملالادة 

 الزمنية ونحوها.
قدس  صدر ) شهيد ال سيد ال كر ال قد ذ و
شاكل  هذه الم ثل  جات لم عدة معال سره( 
سره(  قدس  قال ) ها، و جاب عن حات وأ كأطرو
إنهلالاا بالنسلالابة للّيلالال الطويلالال والنهلالاار 
ها  يل من خص الطو سترى ت ما  هي ك يل و الطو

ملالاا فلالاي بحيلالاث ينعلالادم الآخلالار أو يكلالااد ك
صل  في ف ها  شار إلي قد أ لذلك ف بين،  القط
)أوقلالاات القطبلالاين( فلالاي كتلالااب ملالاا وراء 

الفقه
(1)

 . 
لف  هاء بمخت سره( ان للفق قدس  قال ) و
مذاهبهم عدة أطروحات محتملة بهذا الصدد 

                                                           

من طبعة  331ما وراء الفقه: المجلد الأول : ص  (1 ) 
 إيران.
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ومنها
(1)

: 
بار  صوم باعت صلاة وال سقوط ال لى:  ))الأو
أنها إنما تجب عند حصول أوقاتها فإذا لم 

 تحصل لم  تجب. 
له  بل لع شرعاً،  كن  ير مم هذا غ إلا ان 
على خلاف ضرورة الدين لأننا بذلك نكون قد 

 تركنا أهم عبادتين في الإسلام((.
 أقول:

ان عدم تحصيل أوقات الصلاة المفروضة لا 
ها  صلاً لأن وجوب ها أ سقوط وجوب نه  لزم م ي
سقط  فإذا  لوب  عدد المط حو ت لى ن مأخوذ ع

وبهلالاا وجوبهلالاا المشلالاروط بالأوقلالاات بقلالاي وج
غفِّ  يوم ب في ال صلوات  مس  هي خ مالي و الإج

 النظر عن الأوقات.
قرب  لى ا صلاة ع يق ال ية: تطب ))الثان

 المناطق التي تتميز فيها الأوقات((.
جه  نه يوا سره( بأ قدس  نه ) جاب ع وأ
من  في ز ناطق  لك الم بار ت صول أخ صعوبة و
دخول وخروم الأوقات ويرد عليه أنها مشكلة 

ستية ي -لوج سب التعب يومبح ست  -ر ال ولي
مة  صالات المتقد بأجهزة الات لة  شرعية ومحلو

 حالياً.
قات  لى الأو صلاة ع يق ال ثة: تطب ))الثال
كان  لذي  سي ا لد الرئي في الب جودة  المو
من  كان  لو  عالم، ف في ال فرد  سكنه ال ي
باكستان طبق صلاته على وقتها ولو كان من 

 مصر طبق صلاته على وقتها وهكذا((.
ى هلالاذه الأطروحلالاة ورد )قلالادس سلالاره( عللالا

 بصعوبات عديدة:
))منهلالالاا: صلالالاعوبة الاتصلالالاال اليلالالاومي 

 المستمر.
ومنها: ان الفرد قد يكون له بلد معين 

                                                           

( مقدمة الترجمة العربية لكتاب المواقيت  1) 
 الإسلامية، الصفحة )هلا ي(.
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لو  ما  ها ك هو في تي  قة ال لك المنط ير ت غ
 كان أهله قاطنين فيها من زمن بعيد.

عين  نون مجتم قد يكو فراد  ها: ان الأ ومن
هناك من بلدان مختلفة من العالم، فتختلف 

شوش  جة وتت لى در صومهم إ صلاتهم و قات  أو
في  فروض  ليس الم ظر، و تة للن جة ملف مزع
لك  ثل ذ صول م حد ح سلم الوا مع الم المجت

 التشوش((.
 وقد ذكرنا الرد على مثل الأول سابقاً.

أملالاا الآخلالاران فهملالاا صلالاحيحان إلا ان 
من  لى  ضي أو جود المقت عدم و يل ب التعل
يل  جد دل مانع، إذ لا يو جود ال يل بو التعل

 ين الأطروحتين.على هات
صحاب  ستدلال بالاست يب الا كن تقر عم يم ن
ها إذا  تي قبل لى ال كذا ع يرة و لى الأخ ع
له  بل انتقا سكناه ق قة  ها منط ضنا إن افتر

 إلى هذه، ويرد عليه:
ضح  تي تت يام ال طوع بالأ نه مق أولاً: ا

 فيها الأوقات.
من  لي  صحاب الك من است نه  ياً: ا وثان

جارٍ لان  ير  هو غ لث و سم الثا ضوع الق مو
الحاللالاة اللاحقلالاة )وهلالاي منلالااطق شلالامال خلالاط 

هي  ْ 38.5 سابقة )و لة ال ضوع الحا ير مو ( غ
مناطقهم الأصلية(. بل الدليل على عدمه لأن 
حظ  ما تلا صلاة إن يت ال بت ان مواق من الثا

يد بر عب في خ صلي، و كان الم سبة لم  الله بالن
( قال ليه السلامبن زرارة عن أبي عبد الله )ع

ني رجلالال كلالاان يمسلالاي سلالامعته يقلالاول: )صلالاحب
صلي  نا أ نت أ بالفجر، وك لس  بالمغرب ويغ
المغرب إذا غربت الشمس، وأصلي الفجر إذا 
استبان الفجر. فقال لي الرجل: ما يمنعك 
لع  شمس تط فإن ال صنع؟  ما أ ثل  صنع م ان ت
على قوم قبلنا وتغرب عنا، وهي طالعة على 
نا أن  ما علي لت: إن عد. فق خرين ب قومٍ آ

شمس عنا وإذا طلع الفجر نصلي إذا وجبت ال
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ئك  لى أول لك، وع نا إلا ذ ليس علي ندنا، و ع
ان يصلوا إذا غربت الشمس عنهم(

(1)
. 

صلاة  فون ال بق المكل عة: ان يط ))الراب
صفتها  مة ب كة المكر يام م لى أ صوم ع وال
قدس  جاب ) سلام(( وأ في الإ سي  لد الرئي الب
سلالاره(: ))إلا ان هلالاذا مملالاا لا دليلالال عليلالاه 

ق لك المنط ية ت صحيحة وأهم لدين  في ا ة 
أكيلالاداً إلا أنهلالاا لا تقتضلالاي تطبيلالاق أوقلالاات 

 الصلاة عليها((.
لى  صيامه ع صلاته و بق  سة: ان يط ))الخام
المنلالااطق المعتدللالاة أي ملالادار السلالارطان 

 القريب من أوقات مكة المكرمة((.
 ويرد عليها نفس ما ورد على السابقة.

لى  ساعة إ قت ال سيم و سة: تق ))الساد
صلي ا سام في عة أق ية أرب عد الثان هر ب لظ

له،  خط طو لى  كون ع لذي ي هار ا شرة للن ع
والمغرب والعشاء على الثانية عشرة الأخرى 

 ويصلي الصبح عند السادسة((.
وأجاب )قدس سره(: ))وهذا مجرد اقتراح 

 لا يوجد عليه أي دليل شرعي((.
))السابعة: حرمة الذهاب إلى منطقة من 

ه من هذا القبيل مع الاختيار إلا مع الإكرا
 قبل متسلط ظالم، أو أمر من إمام عادل((.

 ورد عليه بعدة أمور:
لى  -1)) يل ع ما لا دل مة م هذه الحر ان 

ثبوتهلالاا، فتكلالاون ملالاورداً لجريلالاان أصلالاالة 
البراءة لا محالة. وخاصة إذا التفتنا إلى 
حراز  جوب إ عدم و من  ياً  بت فقه هو ثا ما 
لد  في ب كون  لم ان ال مع الع ضوع.  المو

قا يادي لأو حراز اعت يل إ من قب هو  صلاة  ت ال
باً، ولا  الموضوع، فلا يكون الوجود فيه واج

 الخروم عنه محرماً.

                                                           

واب المواقيت، ( وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أب 1) 
 .22، ح16باب 
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ان الفلالارد قلالاد يكلالاون سلالااكناً هنلالااك  -2
حدود  في  خروم،  يه ال عذر عل ساً، ويت أسا

 إمكانياته الشخصية.
ان حرمة الذهاب إنما تتسجل احياناً  -3

ناطق،  لك الم في ت بادات  ترك الع لزوم  مع 
مع إ ما  لبعف وأ قاً  لو طب ها، و كان تطبيق م

 الأطروحات الأخرى فلا إشكال((.
لب  بان اغ جة  سره( النتي قدس  خص ) ثم ل
عف  جه ب ما يوا كل م بل ال حات  هذه الأطرو
لو  يرة و هي الأخ حوط  كن الا صعوبات ول ال
باعتبار حرمة ما يسمى بالمقدمات المفوّتة 
ية  لبلاد الاعتياد في ا كون  في أنه ال شك  ولا 

ه من  حوط  ثر أ شرعية وأك نواحي ال ذه ال
فراغاً للذمة. ومنه يتضح الرد على الوجه 
الأول الذي قاله )قدس سره( لأن في الذهاب 
ضييعاً  قات ت يه الأو يز ف لد لا تتم لى ب إ
للواجلالاب وهلالاو محلالارم لأنلالاه ملالان المقلالادمات 
جوب  تزم بو سره( لا يل قدس  كان ) تة و المفو
جوب ذي  ية و عدم فعل قدمات ل هذه الم ثل  م

مة  في المقد ها  ما بحث ها حين تزم ب ثم ال
 درس الأصول.
قلالاال )قلالادس سلالاره(: ))وإذا كلالاان         

ية  ناطق الاعتياد في الم سي  لد رئي فرد ب لل
ماً  كان ملز لد، و لك الب قت ذ لى و مل ع ع

 بتحصيل الاطمئنان لحصول الأوقات فيه.
وإذا لم يكن له بلد رئيسي أمكن العمل 
عللالاى تقسلالايم السلالااعة اللالاذي ذكرنلالااه فلالاي 

وحة السادسة، وإذا لم يستطع ذلك عمل الأطر
سرطان  مدار ال مة أو  كة المكر قت م لى و ع

الذين هما متساويان تقريباً((
( 1)

. 
كن  سره( لا يم قدس  نه ) تائج م هذه الن و

                                                           

( من مقدمة السيد الشهيد الصدر )قدس سره(  1) 
لكتاب المواقيت الإسلامية لمحمد إلياس الصفحة )هلا 

 ز ي(. -ي
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عدما  حوال ب من الأ حال  بأي  ها  صير إلي الم
تقدّم من عدم الدليل على أي منها سوى بعف 
ث الحالات التي سنشير إليها في نهاية البح

 بإذن الله تعالى. 
وعلى أية حال فإن اغلب هذه الأطروحات 
قق  تي لا تتح لدان ال شاكل الب جة م لمعال
فيهلالاا الأوقلالاات الشلالارعية للصلالالوات فهلالاي لا 
جود  ها و ترض في تي يف سألتنا ال ترتبط بم
هلالاذه الأوقلالاات لكلالان المشلالاكلة فلالاي كيفيلالاة 
ستفادة  كان الا ها لإم ما ذكرنا يدها. وإن تحد

لة في المسألة التي من بعضها كحلول محتم
 نحن بصددها. 

لك  عد ذ سألتنا ب مورد م حلاً ل كر  قد ذ و
 بقوله )قدس سره(:

))أما إذا كان الليل قصيراً جداً بحيث 
ساعة  صف  عد ن شرق ب ثم ت ليلاً  شمس ق غرب ال ت
مثلاً، بحيث تختلط الحمرة المغربية لليوم 
حق،  يوم اللا شرقية لل بالحمرة الم سابق  ال

في حمرة مستمرة من قبل ومن ثم يبقى الأفق 
هذا  خلال  قل  شروق. أو  لى ال غروب إ هذا ال
يز  لم يتم ثم  من  له، و صير ك يل الق الل

 الفجر بوضوح.
بأن  ماً،  قول تما كن ال من المم نه  إلا ا
في  فق  من الأ عدها  ية ب غت غا شمس إذا بل ال
الغروب، ثم بدأت بالصعود التدريجي، فذلك 

م شك، لان  بلا  جر  هو الف صعود  بدء بال دة ال
ية  لبلاد الاعتياد في ا لوعين  بين الط ما 

 أكثر من ذلك اكيداً.
 فان قلت: انه نصف الليل.

قلنا: نعم، ولكنه فجر في نفس الوقت، 
يل لا  صر الل بار ق مران باعت مع الأ قد اجت و

 أكثر ولا اقل.
ومن ثم يمكن للمكلف ان يحسب بالساعة 
يل،  مدة الل صف  قدار ن قة م ية طري أو بأ

عده ما ب بر  لبلاد أو ويعت كل ا في  جراً،  ا ف
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الزمان الذي تستمر فيه الحمرة طول الليل 
 القصير.

يل  قاء الل مرة لب لت الح ما إذا زا أ
فترة أطول، فهذا معناه ان الفجر سيتأخر 

عن نصف الليل بمقدار ما((
(1)

. 
وملخص كلامه )قدس سره( ببيانٍ منا: إن 

 لهاتين الحمرتين حالات:
تدا نان م ما تكو لى: إنه خلتين ولا الأو

 تتميزان لقصر الليل فالفجر منتصف الوقت.
يث  يزان ح مرتين تتم ية: ان الح الثان
بدأ  ثم ت طة  لى نق تدريجياً إ لى  ضعف الأو ت
بالازدياد إلى حين الشروق فالفجر هي نقطة 

 التغيرّ هذه.
الثالثة: ان الحمرة تزول ثم بعد وقت 
هي  هذه  تدريجياً و بالظهور  ضوء  بدأ ال ي

بللالادان الاعتياديلالاة ويكلالاون الحاللالاة فلالاي ال
 الفجر عند ظهور الضوء.

وله )قدس سره( مبنى آخر ورد في كتاب  
)ما وراء الفقه( الذي سبق تأليفه كتابة 
سنوات  شر  سلامية( بع يت الإ مة )المواق مقد
تقريباً حيث ذكر )قدس سره( فيه أن الفجر 
أي )فترة ما بين الطلوعين( جزء من الليل 

قال نه و سبة م حدّد كن سره( ))ان  وت قدس  (
رّ،  لم يتيس هار  يل أو الن لى الل سبتها إ ن
وان كان بحسب الظن أنها عشر مدة الليل(( 
ونقل عن أستاذه الشهيد الصدر الأول )قدس 
سره( في بعف فتاواه انه قال: )إنها سبع 

الليل(
(2)

. 
أقلالاول: يبلالادو أن كلالالاً منهملالاا قلالاد لاحلالاظ 
النسبة في يومٍ ما من السنة ثم عمّمها إلى 

ل الأيام بضميمة ارتكاز لديهما أن نسبة ك
كل  في  تة  يل ثاب طول الل لى  جر إ طول الف

                                                           

من مقدمته )قدس سره( لكتاب )المواقيت   ( 1) 
 الإسلامية( الصفحة )زي(.

 ، طبعة إيران.215، ص1ما وراء الفقه : مج  ( 2) 
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 أيام السنة.
سيد  مات ال في كل نى  هذا المع جد  ويو
الخوئي )قدس سره( فقد نقل رواية محمد بن 
مسلم قال: )سألت أبا جعفر )عليه السلام( 
سدس  قال:  جر، ف تي الف قت ركع عن أول و

باقي( يل ال الل
(1)

قد  ق ) ها وعلّ سره( علي س 
بقوله ))فإن السدس الباقي ينطبق على ما 
ناءً  له، ب يل قب شيء قل مع  لوعين  بين الط
ما  سم ل يل ا من أن الل صواب  هو ال ما  لى  ع

بين غروب الشمس وطلوعها((
(2)

إلا انه )قدس  
فلا  بيف  بن  مزة  بن ح مد  ضعّفها بمح سره( 

 تصلح إلا للتأييد.
سره(:  قدس  له ) لرأي بقو هذا ا عزّز  و

وإن هذه الفترة تطول بطول الليل وتقصر ))
 بقصره((.

مد  ناس والمعت لدى ال شهور  لى الم ورده ع
هل  باع أ ير ات ند غ صلاة ع يت ال في مواق
ساعة  مدتها  من انه  سلام(  ليهم ال يت )ع الب
قال  سنة و يام ال طول أ لى  ماً ع صف تما ون
)قدس سره(: ))إلا ان المطمأن به كذب هذه 

حوالي  تراوح ب شهرة، وت شرين ال ساعة وع
قة.  عين دقي مس وأرب ساعة وخ لى  قة إ دقي
 وضبط مدتها طيلة أيام السنة لم يتيسر((.

وكان )قدس سره( قبل ذلك قد أشار إلى 
وجود خلاف في كون الفترة من الليل أو من 
جود  لى و شار إ ما وأ ست منه هار أو لي الن
من  يل ولا  من الل ست  ساعة لي ها  ية أن روا

ه( رجّلالاح ملالان النهلالاار، إلا انلالاه )قلالادس سلالار
سنة  من ال ستفادة  ية الم ية الفقه الناح
من  ست  هار ولي من الن كون  شريفة ان ت ال

 الليل لوجهين:
جر،  -1 من الف بدأ  صوم ي جوب ال ان و

                                                           

 .5، ح52يعة، أبواب المواقيت، باب( وسائل الش 1) 

 .11/255( شرح العروة الوثقى:  2) 
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جوز  هار، ولا ي في الن كون  ما ي صوم إن وال
 إلحاق أي جزء من الليل به.

في  -2 صبح  صفه بال كريم و قرآن ال ان ال
 (. نَفهسَ وَالصُّبحِْ إِذَا تَ قوله تعالى )

 انتهى كلامه )قدس سره(.    
سره(  قدس  كيم ) سيد الح سب ال قد ن و
لى  هار إ من الن ترة  هذه الف بأن  قول  ال
أكثلالار أهلالال اللغلالاة والمفسلالارين والفقهلالااء 
والمحلالالالادثين والحكملالالالااء والإلهيلالالالاين 

والرياضيين
(1)

ويبلالادو ان هلالاذا المعنلالاى  . 
مان  في ز لبعف  هان ا في أذ كزاً  كان مرت

س ليهم ال مة )ع سؤال الأئ من  هر  ما يظ لام( ك
سن الأول  بي الح ضي لأ كثم القا بن ا يى  يح
مَ  )عليه السلام( حين سأله عن صلاة الفجر لِ
هار  صلاة الن من  هي  بالقراءة و ها  هر في يج
يه  قال )عل يل؟ ف صلاة الل في  هر  ما يج وإن
له  يه وآ صلى الله عل بي ) سلام(: )لان الن ال

وسلم( كان يغلس بها لقربها لليل(
(2)

. 
ق صدر ثم  شهيد ال ستاذ ال سيدنا الأ ال 

ها  لى أن هي ع ثر فق تب ا سره( ولا يتر قدس  (
من الناحية العرفية هل هي ليل أو نهار، 
ولعله )قدس سره( يقصد بالناحية العرفية 
أي الخارجية وهي ليست مهمة بعد ان استدل 
 من الناحية الشرعية على أنها من النهار. 

 ظر:وفي كلامه )قدس سره( عدة موارد للن
الأول: إن قوللالاه )قلالادس سلالاره( ان هلالاذه 
صره  صر بق يل وتق طول الل طول ب ترة ت الف
مخالف للواقع بوضوح ومن حسن الصدف أنني 
اكتب هذه الكلمات في زمن الانقلاب الصيفي 

ساعات 21/6) سبع  يل ) صر ل كون اق يث ي ( ح
 35وخمس وخمسين دقيقة( وأطول فجر )ساعة و

                                                           

 .5/83( مستمسك العروة الوثقى:  1) 

( وسائل الشيعة : كتاب الصلاة، أبواب القراءة، 2)
 .3، ح25باب
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يل ولا طول الل طول ب هو لا ي قة( ف صر دقي  يق
سبة  يده كن صح تحد فلا ي تالي  صره وبال بق

 ثابتة من الليل.
وقد أجريتُ تحليلاً احصائياً ورياضياً على 
نقاط مختارة من السنة في بلدنا وظهر ان 
الفجر لا يطول بطول الليل ولا يقصر بقصره 
وكذا لا يطول بطول النهار ولا يقصر بقصره 
أي غير مرتبط بحركتهما بالضبط فقد يطول 
بطولهملالالاا وقلالالاد يقصلالالار )لاحلالالاظ الأشلالالاكال 

المجاورة(
(1)

. 
 
 
 

                                                           

 ( وهي مأخوذة من كتاب )الرياضيات للفقيه(.1)
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( العلاقة بين طول النهار وطول 1)الشكل : 
 الفجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( العلاقة بين طول الليل وطول 2)الشكل : 

 الفجر
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( تغير طول الفجر عبر أشهر 3)الشكل : 
 السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قة بين طول الفجر ( العلا3)الشكل :  
 والفرق بين الليل والنهار

 

من  ها  كن قراءت تي يم تائج ال من الن و
شرة  تأثر مبا جر ي طول الف طات أن  المخط
قلاب  في ان هار ف يل والن بين الل بالفرق 
ساوى  يث يت يف ح يع والخر لى الرب صل إ الف
الليل والنهار )بإدخال الفجر ضمن الليل 

والفرق  تكوينياً كما سيأتي بإذن الله تعالى(
قلاب  في ان جر و صر ف كون اق صفر( ي ما ) بينه
ما  فرق بينه طول  يث أ صيف ح لى ال صل إ الف

ت )
عا

سا
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جر 
الف

ل 
طو
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 = 

سم
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ق(
قائ
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 أشهر السنة

 (دقيقة48= سم1الفرق بين الليل والنهار بالساعات )
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يكون أطول فجر
(1)

. 
شهيد  ستاذ ال سيدنا الأ مع  نا  وإذا جري
له ))وإن  يع قو في تفر سره(  قدس  صدر ) ال
هلالاذه الفتلالارة تطلالاول بطلالاول الليلالال وتقصلالار 
ساوية  ترة م هذه الف عل  لى ج صره(( ع بق

يل، ولما لم تثبت هذه لنسبة ثابتة من الل
هار  حاظ الن يل ولا بل حاظ الل سبة لا بل الن
من  يل ولا  من الل كون  سوف لا ي جر  فإن الف
يات  عدة روا مع  سجم  ما ين هذا  هار و الن

 سنذكرها ان شاء الله تعالى.
الثاني: ان ما استدل به )قدس سره( من 
كون الفجر جزءاً من النهار شرعاً إذا أراد 

ب ما  ترة  هار الف لى بالن شمس إ لوع ال ين ط
 غروبها غير تام.

ني   نه لا يع نه فإ صوم م تداء ال ما اب أ
انلالاه جلالازء ملالان النهلالاار لأن الصلالاوم ملالارتبط 

يَا أَيُّهَا باليوم وليس بالنهار قال تعالى )
بَ  ا كُتِ يكْمُُ الصِّياَمُ كَمَ بَ عَلَ واْ كُتِ الهذِينَ آمَنُ

مُْ تَته  بلِْكمُْ لَعَلهك ن قَ ى الهذِينَ مِ ونَ عَلَ ، أَيّاماً قُ
( وقال تعالى 183-183:لبقرةمَعدُودَاتٍ..( )ا

).. فَمَنْ كانَ منكمُ مَريضاً أو عَلى سفََرٍ فَعِدهةٌ 
نى  في المع فرق  جد  امٍ أُخَر(، ويو مِنْ أَيّ

 اللغوي بين اليوم والنهار.
فهذا حكم تعبدي كدخول بعف الوقت في  

وقت صلاة المغرب مما بعد سقوط القرص حتى 
يه ذ ماد عل شرقية، والاعت مرة الم هاب الح

ستقراء  مة ا جة العا هذه النتي خروم ب لل
هو  لذي  هر ا صلاة الظ قت  بأن و ينقف  ناقص ف
ما  سب  هار يحت صف الن هو منت لزوال و ند ا ع
بين طلوع الشمس إلى الغروب ولا يدخل فيه 

 الفجر ولو كان منه لَحُسِب.
وأملالاا الاسلالاتدلال بتلالانفس الصلالابح فإنلالاه  

بأن ا سار مردود  حاظ انح صبحاً بل باره  عت

                                                           

 .252الرياضيات للفقيه، طبعة النجف، ص  (1)
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الظلام لا بكونه نهاراً مضيئاً فعلاً حتى يلحق 
سره(  قدس  ته ) في كلما قد ورد  هار و بالن
بُهِّ  فق وإن ش في الأ جر  ياض الف له ))ب قو
من  حال  لى أي  نه ع قي، ولك ياض الحقي بالب
الناحية الواقعية هو قلة في الظلام وليس 

ء إلى نوراً متكاملاً فهو أشبه بزرقة السما
سماء  سواد ال سط  في و نه  خر. ولك شيء آ أي 
بيف  نه أ فرد وكأ يراه ال ها  يع أطراف بجم

حقيقي((
(1)

. 
وإذا صحّ إلحاق الفترة بالنهار لوجود  

سقوط  عد  ما ب حاق  ضي إل ياض فيقت هذا الب
به  قول  ضاً ولا ي به أي غروب  في ال قرص  ال

 أحد.
ية  من أهم سره(  قدس  له ) لث: تقلي الثا

من الليل أو من النهار معرفة كون الفجر 
المرادف لليوم من وجهة نظره رغم دخولها 

 في مسائل عديدة كالتي نحن بصددها.
لوع  بين ط ما  ترة  كون الف يد  ))إن تحد
من  يل أو  من الل هل  شمس  لوع ال جر وط الف
هار أو  بدأ الن فة م هم لمعر حث م هار ب الن
يل  هى الل ما ومنت لى ترادفه ناءً ع يوم ب ال

حدّهما بحساب السا عة وهي الطريقة الأسهل و
مع قطع النظر عن الطرق الطبيعية للمعرفة 
كعبور الشمس عن دائرة نصف النهار لمعرفة 
نه  ها فإ ظل ونحو كة ال ساب حر لزوال أو ح ا
صعب  يوم وت لك ال عرف ذ من ي جود  ندر و ي
كام  لك أح لى ذ قف ع يث تتو ها. ح متابعت
هار  صف الن هر منت صلاة الظ عد  يدة، فمو عد

صلاة ا هاء  يل وانت صف الل ند منت غرب ع لم
وأقل الحيف ثلاثة  -على قول -لغير المضطر

أيلالاام وأكثلالاره عشلالارة أيلالاام وكلالاذا أكثلالار 
عف  في ب خل  له د يل  صف الل فاس، ومنت الن
المناسك في منى، ولمنتصف النهار دخل في 

                                                           

 .211ص 1لفقه، مجلا( ما وراء ا 1) 
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ثة  لس ثلا يار المج عة وخ سل الجم كام غ أح
أيلالاام وأقلالال الاعتكلالااف ثلاثلالاة أيلالاام وملالادة 

تى سافر ح مة للم شرة  الإقا صلاة ع يتم ال
يل  صف الل بدأ بمنت يل ت صلاة الل يام، و أ
يارات  ية والز سبات الدين من المنا ير  وكث
تتعلق بالأيام والليالي ففي كل ذلك من أي 
حد  في أي  يوم و هار أو ال بدأ الن حد ي

يل هي الل بين  ؟ينت ما  يل  صف الل هل منت و
لو لم تكن فترة ما  -المغرب وطلوع الفجر
نه لوعين م غرب  -بين الط بين الم ما  أو 

؟ -لو كانت تلك الفترة منه -وطلوع الشمس
كون  ماذا لا ي هار فل من الن نت  أو إذا كا
لوع  غرب لا ط جر والم لوع الف بين ط صفه  منت

الشمس والمغرب((
(1)

.  
 

 التحقيق في المسألة
 

من  هي  لوعين  بين الط ما  ترة  إن الف

الناحية التكوينية جزء من الليل وامتداد 

لبياض فيها فهو لا يعبر عن له أما ظهور ا

هو  ما  غروب وإن شروق وال ية كال ظاهرة فلك

هة  قرب مواج سبب  يل ب مة الل في ظل سار  انح

هذه النقطة للشمس التي تحصل بالدقة عند 

 الشروق.

هو  مة  تدريجي للظل سار ال هذا الانح و

كالانحسار التدريجي للضوء بعد غروب الشمس 

من  ثر  عد أك ية ب مرة المغرب تذهب الح تى  ح

هذا  ني  ما لا يع قرص فك سقوط ال من  ساعة 

اجتزاءً من أول الليل فكذا لا يعني الفجر 

 اجتزاءً من آخر الليل.

حظ  قد لا شريعية ف ية الت من الناح ما  إ

الشارع المقدس بدء النشاط اليومي للناس 

                                                           

 .231( الرياضيات للفقيه، طبعة النجف، ص1)
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أو انحسار  -مع انبلام الفجر وظهور الضوء 

نا ما قل مة ك هذه  -الظل صية ل فأعطى خصو

لها أحكاماً كوجوب صلاة الصبح  الفترة ورتب

وكراهيلالاة النلالاوم والإمسلالااك علالان المفطلالارات 

 للصائم ونحوها.

ية  شرعاً ونها يوم  ية ال ثل بدا هي تم ف

الليل أما النهار فهو باقٍ على حاله يمتد 

 من شروق الشمس إلى غروبها.

ثي  سيم الثلا هذا التق لى  لت ع قد د و

ية روا
(1)

بد الله   بي ع عن أ بن زرارة  يد  عب

يه) سلام عل من  :قال (ال صلاة  فوت ال )لا ت

أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب 

الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا 

شمس( لع ال تى تط جر ح صلاة الف
(2)

يدها   ويؤ

غيرها
(3)

فما بين الطلوعين ليس من الليل  

 ولا من النهار شرعاً.
 

 تقريب آخر لـهذه النتيجة
 

فتلالارة ملالاا بلالاين  ويمكلالان تقريلالاب كلالاون 
يل  من الل هار ولا  من الن ست  لوعين لي الط

 بأن يقال: 
يات   لورود روا هار  من الن ست  ها لي إن

معتبرة تطبق الزوال على منتصف النهار ولا 
لوع  هار ط بدأ الن كون م لك إلا ب قق ذ يتح

                                                           

( وصفها السيد صاحب الرياض بالموثقة )رياض  1) 
( لوجود احمد بن الحسن بن علي بن 2/116المسائل: 

فضال لكن فيها علي بن يعقوب الهاشمي الذي روى 
كتاب مروان بن مسلم ولم يرد فيه توثيق وان لم 

 يرد فيه تضعيف.

وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت،  ( 2) 
وأرسل الصدوق عن زرارة نحوه في باب  9، ح12باب 

 ..3، ح3

( كخبر زرارة في الوسائل، أبواب المواقيت، باب  3) 
 .3، ح12
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الشلالامس ومنتهاهلالاا غروبهلالاا ومنهلالاا صلالاحيحة 
الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( )انه 

عن ال يد سأل  هو ير ته و من بي خرم  جل ي ر
من  خرم  قال: ان  قال: ف صائم،  هو  سفر و ال
لك  ليقفِ ذ طر و هار فليف صف الن بل ان ينت ق
اليلالاوم، وان خلالارم عنلالاد اللالازوال فليلالاتم 

مه( يو
(1)

ها:   تي ورد في صحيحة زرارة ال و
)وقال تعالى )حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى( وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وهي وسط  رسول
هار( الن
(2)

من   عد ذاك  ما ورد ب ضر  ولا ي
قوله )عليه السلام( )ووسط صلاتين بالنهار 
صلالالاة الغلالاداة وصلالالاة العصلالار( لاحتملالاال ان 
الكلملالاة الأصلالالية )بلالااليوم( لا )بالنهلالاار( 
مرتين وإذا  هار  يل بالن كرار التعل عد ت لب

نه مال وارداً فإ هذا الاحت لى  كان  بق ع ينط
 مختارنا الآتي. 

وقد دفع السيد الخوئي )قدس سره( هذا  
طلاق  ناء الإ صله ))ابت خر حا حو آ شكال بن الإ
جوز  سع والت من التو ضرب  لى  بور ع المز
بعلاقلالاة المجلالااورة والمشلالاارفة نظلالاراً إللالاى 
جواز  شمس و لوع ال لى ط قت إ تداد الو ام
هو  له  بل لع شروق،  يل ال ها قب يان ب الإت

الناس فمن ثم صح إطلاق صلاة الغالب لعامة 
النهار عليها وإن لم تكن منها حقيقة((

(3)
 
سلام(  يه ال مام )عل يد أولاً لأن الإ هو بع و
ياً لأنه  بصدد التحديد وليس التقريب، وثان
حو  لى ن سلام( ع يه ال مه )عل كان كلا لو 
 -التقريب لكان الأولى به أن يقرب الزوال

شمس  لوع ال بين ط قت  صف الو هو منت لذي  ا

                                                           

( وسائل الشيعة، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه 1)
 .2، ح5الصوم، باب 

أعداد ( وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب 2)
 .1، ح 2الفرائف ونوافلها، باب

 .11/196( شرح العروة الوثقى: 3)
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ها هار  -وغروب صف الن لى منت هو  -ع لذي  ا
منتصلالاف الوقلالات بلالاين طللالاوع الفجلالار وغلالاروب 

على القول الآخر ووجه الأولوية ان  -الشمس
 هذا الوقت نصف ذاك.

ويمكلالان اسلالاتفادة ان الفجلالار للالايس ملالان  
صحيحة  يات ك من الروا فة  من طائ هار  الن

فر  بي جع عن أ سلام)زرارة  يه ال قال:  (عل
يصلي من الليل  كان علي )عليه السلام( لا)

يل،  صف الل تى ينت مة ح صلى العت شيئاً إذا 
ولا يصلالالي ملالان النهلالاار شلالايئاً حتلالاى تلالازول 

الشلالامس(
(1)

ونحوهلالاا فإنهلالاا ظلالااهرة فلالاي أن  
صلاته  ستثنى  هار وإلا لا من الن ليس  جر  الف
حديث  صدر ال في  شاء  صلاة الع ستثنى  ما ا ك

 الشريف.
وأنها ليست من الليل لاستفادة ذلك من  

ت والروايات ذكر كثيراً منها كثير من الآيا
صلالااحب الجلالاواهر والمجلسلالاي فلالاي البحلالاار 

لد  يَ 82)المج لامٌ هِ عالى )س له ت ها قو ( ومن
تى(  هور )ح ظاهر ظ جرِ( إذ ال عِ الفَ تى مَطلَ حَ
لى  تدل ع ضوع ف ية للمو عده غا ما ب في أن 
انتهلالااء ليللالاة القلالادر بطللالاوع الفجلالار 
يداً لإخرام بعف  ))واحتمال جعل الغاية تقي

ة لا ينبغلالاي ان يُصلالاغى إليلالاه((الليللالا
(2)

 
وبمقتضى المقابلة في قوله تعالى )وَاللَيلِ 
عالى  له ت سفَرَ( وقو بحِ إذَا أَ رَ، والصُ إذ أَدبَ
)وَاللَيلالالِ إذَا عَسلالاعَسَ، والصُلالابحِ إذا تَلالانَفهسَ( 
بلَ  مدِ رَبِّكَ قَ بَحِّ بِحَ عالى )وَس له ت ثل قو وم

بلَ الغُرُوبِ، وَمِنَ  مَسِ وَقَ يلِ  طلُُوعِ الش اللَ
في أن  لة  ضى المقاب هوره بمقت بَحِّهُ( ))لظ فَس

لوع بل الط سبيح ق صلاة  -الت به  مراد  ال
واقع في غير الليل(( -الفجر

(3)
  . 

                                                           

، 36( وسائل الشيعة: أبواب المواقيت، الباب  1) 
 .6ح

 .226 -1/222( جواهر الكلام:  2) 

 .11/193( مستند العروة الوثقى:  3) 



 (335 ) 

 

صف   سره( و قدس  خوئي ) سيد ال إلا ان ال
لة((  صرة الدلا ها ))قا يات بأن لك الآ كل ت
ويعني الدلالة على كون الفجر خارم الليل. 

 تأمل بموضوعية.وهو بعيد عن الظاهر لمن 
ومع ذلك نضيف له )قدس سره( وجهاً آخر 
صلوات  فإن ال يل  من الل ترة  كون الف عدم  ل
الليليلالاة سلالاواء كانلالات واجبلالاة كالعشلالاائين 
جر  لوع الف هي بط ستحبة تنت ضطر أو م للم
سالم  هذا مت يل و هو الل ضوعها و فاء مو لانت
برة  يات معت ثاني روا لى ال لت ع يه، د عل

عن أبي جعفر كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم 
)سألته عن الرجل يقوم  :)عليه السلام( قال

من آخر الليل وهو يخشى ان يفاجئه الصبح 
ها  لى وجه صبح ع صلي ال بالوتر أو ي بدأ  ي
بدأ  بل ي قال:  لك؟  خر ذ لوتر آ كون ا تى ي ح

لك( فاعلاً ذ نت  نا ك قال: ا بالوتر، و
(1)

 
بي  لت لأ قال: )ق جابر  بن  سماعيل  صحيحة إ و

س يه ال بد الله )عل لع ع عدما يط تر ب لام(: أو
قال: لا( جر؟  الف

(2)
بن درام   يل  صحيحة جم و

)سألت أبا الحسن الأول )عليه السلام(  :قال
لوع  لى ط جر إ عد الف يل ب صلاة الل ضاء  عن ق

الشمس فقال: نعم(
(3)

فقد أقرّ الإمام )عليه  
السلام( السائل بانتهاء وقتها عند الفجر 

ضاءً ودلت على الأول صحيحة أبي  وإتيانها ق
قال:  سلام(  يه ال بد الله )عل بي ع عن أ صير  ب

ان نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء )
ما  قدر  جر  بل الف ستيقظ ق فإن ا سي،  أو ن
شي ان  صلهما، وان خ ما فلي صليهما كلتيه ي

خرة( شاء الآ بدأ بالع حداهما فلي ته إ تفو
(3)

 
بد الله  بي ع عن أ سنان  بن  بد الله  ية ع وروا

                                                           

 .2، ح36( وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، باب  1) 

 .6، ح36المواقيت، باب  ( وسائل الشيعة، أبواب 2) 

 .1، ح56( وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، باب  3)

 .3، ح62( وسائل الشيعة: أبواب المواقيت، باب  3) 
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ا طهرت المرأة قبل غروب )عليه السلام( )إذ
الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من 

شاء( غرب والع صل الم يل فلت خر الل آ
(1)

هم   و
يحددون ذلك بالفجر وقد سلّم السيد الخوئي 
يه  صحاب عل سالم الأ كر ت هذا وذ سره(  قدس  (
حد  عن أ قل  لم ين يث  عي ح ماع القط ))والإج

امتداد الوقت إلى طلوع الشمس((
(2)

إلا انه  
ليس  خاص و لدليل ال له با سره( عل قدس  (
سره(  قدس  قال ) يل،  ضوع الل فاء مو لانت
))وأملالاا بنلالااءً عللالاى ملالاا هلالاو الصلالاواب ملالان 

بالليل وانه اسم لما  -أي الفجر -إلحاقه
بين غروب الشمس وطلوعها فالحكم بانتهاء 
مة  لى إقا تام إ جر يح لوع الف قت بط الو
اللالادليل لفلالارض بقلالااء الليلالال إللالاى طللالاوع 

شمس(( وكلا ظاهر ال خالف لل سره( م قدس  مه )
والمتسالم بين الأصحاب من انتفاء الموضوع 
كل  بل ال ثر  صيص الأك نه تخ لزم م نه ي ولأ
كالصلالالوات الواجبلالاة والمندوبلالاة وكإباحلالاة 
المفطلالارات. ولأن الروايلالاات المعتبلالارة ملالاا 
قت  هذا الو صفت  يذكر و لم  ما  ها و قدم من ت

 المنتهي بالفجر بأنه آخر الليل.

                                                           

 .12، ح39( وسائل الشيعة: أبواب الحيف، باب  1) 

 .11/269( مستند العروة الوثقى:  2) 
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 روايات مؤيدة
 

الأولى: رواية عمر بن أبان الثقفي قال 
)سلالاأل النصلالاراني الشلالاامي البلالااقر )عليلالاه 
السلام( عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من 
النهار، أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر )عليه 
لوع  لى ط جر إ لوع الف بين ط ما  سلام(:  ال

الشمس(
(1)

 . 
الثانية: رواية أبي هاشم الخادم قال: 

سن الما بي الح لت لأ لمَ )ق سلام:  يه ال ضي عل
عة لا  سين رك سنة خم ضة وال صلاة الفري لت  جع

نقص منها قال: لأن ساعات  ؟يزاد فيها ولا يُ
الليل اثنتا عشرة ساعة، وفيما بين طلوع 
ساعات  ساعة، و شمس  لوع ال لى ط جر إ الف
النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة 
سقوط  لى  شمس إ غروب ال بين  ما  تين، و ركع

غسق، فجعل للغسق ركعة(الشفق 
(2)

. 
 أقول:

سنديهما   في  يدة لأن  ها مؤ ما جعلنا إن
إشلالاكالات خصوصلالااً فلالاي الثانيلالاة فتصلالالحان 

 للتأييد.
الثالثة: مرفوعة الفضل بن أبي قرة عن 

قال سلام(  يه ال بد الله )عل بي ع عن  :أ سئل  (
ساعات  قال: إن  عة، ف حدة رك سين والوا الخم

ساعات ا ساعة، و شرة  تا ع هار اثن يل الن لل
لى  جر إ لوع الف من ط ساعة و شرة  تا ع اثن
لى  شمس إ غروب ال من  ساعة و شمس  لوع ال ط
تان،  ساعة ركع كل  سق(، فل شفق )غ غروب ال

                                                           

( مستدرك الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب  1) 
رواها عن  5في النوادر، ح 39المواقيت، باب 

تفسير علي بن إبراهيم ورواها الكليني في روضة 
 الكافي. 

وسائل الشيعة : أبواب أعداد الفرائف   ( 2) 
 .22، ح13ونوافلها، الباب
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ساعة( سق  وللغ
(1)

ضعف   لى  ضافة إ هي بالإ و
يل  من الل سق  خروم الغ قول ب فإن ال سند  ال

 غير محتمل.

                                                           

( وسائل الشيعة، أبواب أعداد الفرائف  1) 
 . 12، ح13ونوافلها، باب
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 مؤيِّّد آخر
 

ويؤيده ايضاً ما ورد في عدة روايات 
(1)

 

ضها مو عالى )بع له ت سير قو في تف قة  إِنه ثّ

( )يعني صلاة الفجر قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشهُْودًا

تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا 

جر  لوع الف مع ط صبح  صلاة ال بد  صلى الع

يل  كة الل ها ملائ مرتين تثبت له  تت  أثب

من  ترة  نت الف لو كا هار( و كة الن وملائ

هار  من الن صة أو  يل خا شهدت الل صة ل خا

الصلاة طائفة واحدة من الملائكة فهي ليست 

شترك  لذا ا صة  نى أي خا هذا المع ما ب منه

تداخلهما  هار ل يل والن كة الل ها ملائ في

 فيها.

جر  عل الف حة ج طل أطرو ضاً تب بذلك اي و

ماء  ها العل تي اختار يل ال من الل سبة  ن

به  تى  ما أف شاير و في يورك عون  المجتم

ي السويد. وكذلك المركز الإسلامي الشيعي ف

ما قال به الشهيدان الصدران )قدس سرهما( 

هو  لذي  يوم ا حظ ال ما لا كلاً منه بدو أن  وي

كل  لى  ها إ ثم عمّم جر  سبة الف حدد ن يه و ف

 السنة ظناً منه أنها ثابتة لجميع الأيام.

                                                           

رواها في مستدرك الوسائل في أبواب   ( 1) 
عن تفسير  12،11،9الاحاديث 9الباب  المواقيت،

العياشي ورواها في الوسائل، أبواب المواقيت، 
وفي أبواب أعداد الفرائف  3، 1، الحديث28باب 

 ..19ح 13ونوافلها باب 



 (352 ) 

 

 

 إشكالات على هذه النتيجة
 

سره(  قدس  خوئي ) سيد ال صف ال )الأول(: و
ض ها ))م جة بأن شذوذ هذه النتي لى  افاً إ

ستندها  ضعف م سها ل في نف نة  ها موهو قائل
تان(( نه رواي فإ

(1)
سره(   قدس  قل ) ثم ن

بان  بن أ مر  خادم وع شم ال بي ها تي أ رواي
 الثقفي.

 أقول:
نقلنا رواية ثالثة ونحن نتفق معه في 
يدات إلا ان  ها مؤ لذا جعلنا سنادها  ضعف إ
الدليل لا ينحصر بها فقد ذكرنا لها أكثر 

 من وجه.
في أ شه  ها فسنناق قائلين ب شذوذ ال ما 

 إشكال مستقل.
عن  خروم  صل و قول بالف نه  ثاني(: إ )ال

 الإجماع المركب، وفيه:
إننا لم نستقص الأقوال في المسألة  -1

سي  قال المجل شذوذ و هذا ال من  كد  تى نتأ ح
في البحار ))وذهبت طائفة إلى ان ما بين 
من  ليس  شمس  لوع ال لى ط جر إ لوع الف ط

هار ولا صل  الن مان منف هو ز بل  يل،  من الل
عنهما((

(2)
. ونقل صاحب الحدائق عن المحقق 
له  سره( قو قدس  لداماد ) باقر ا مد  ير مح م
لوع  جر وط لوع الف بين ط ما  خرام  ما إ ))وأ
نه  بار زما هار واعت يل والن من الل شمس  ال
بار  عف الأخ به ب قد ورد  ساعة ف له  لى حيا ع
ية  كر روا عد ان ذ سلام(( وب ليهم ال عنهم ع

ؤال النصراني قال ))فاستشكل على ذلك من س
باعه في تتبع العلوم قاصر زاعماً ان هذا 
أمر لم ينعقد عليه اصطلاح ولم يذهب إليه 

                                                           

 .11/192( شرح العروة الوثقى:  1) 

 .16، ص82( بحار الأنوار، المجلد  2) 
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صلاً(( هب أ ذا
(1)

قدس  سي ) شيخ الطو كره ال . وذ
يه لرد عل عرض ا في م سره( 

(2)
ستفاده   وا

نه  لولا ا جوه  عف الو من ب سي  مة المجل العلا
ر إليه بإذن الله رد عليه بما لا يغني وسنشي

 تعالى.
وأنقل هنا كلاماً لشيخنا الأستاذ الفياض 
)دام ظللالاه الشلالاريف( يلالاوحي بقبوللالاه لهلالاذه 
النتيجلالاة قلالاال )دام ظللالاه( ))ان ملالاا بلالاين 
لم  يوم  في ال خلاً  كن دا لم ي لو  لوعين  الط
يكلالان داخلالالاً فلالاي الليلالال جزملالااً لأن ملالاا هلالاو 
هان  في الأذ كز  يل والمرت من الل فاهم  المت

ما بينهما((عرفاً لا يعم 
(3)

. 
كب  -2 ماع المر ية الإج قول بحج نا لا ن إن

توفر  عدم  نه ل خروم ع في ال ساً  نرى بأ ولا 
مناط حجية الإجماع فيه ولتوفر الدليل على 

 خلافه.
ان لهلالاذا الإجملالااع مناشلالا  سلالانذكرها  -3

لاحقاً في أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة 
برة  شأ والع لوم المن مدركي مع ماع  هو إج ف

 .بمدركه
)الثالث(: ما قاله المجلسي في البحار 

لى قة الأو قول الفر ساد  لى ف نا ع  -))دليل
سره( قدس  نه ) ناه ع ما نقل هو  له  -و قو

هارِ ويُولِجُ  في النَ يلَ  عالى )يُولِجُ اللَ ت
حج: يلِ( )ال في الل هارَ  في 61النَ هذا ين ( و

ما ردّ  عين  هو  صل((. و ما فا كون بينه ان ي
سره( قدس  سي ) شيخ الطو هذا  به ال لى  ع

القول
(3)

. 
 وفيه:

علالادم الالتفلالاات إللالاى مثلالال هلالاذه  -1

                                                           

 .6/53( الحدائق الناضرة:  1) 
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التقريبلالاات الاحتماليلالاة بعلالادما تقلالادم ملالان 
 الأدلة.
فإن  -2 ية  نافي الآ ناه لا ي ما اختر ان 

ظلام  ها  تداخل في لوعين ي بين الط ما  ترة  ف
نه  رّت ع قد عب ياض و شار الب مع انت يل  الل
طُ الآية الشريفة بدقة )حَتى يَتَبيَهنَ لَكمُُ الخَي

 الأبَيفَِ مِن الخَيطِ الأسوَدِ من الفَجرِ(.
صدد  -3 ست ب شريفة لي يات ال هذه الآ إن 

بيان النعم والمنّ على العباد وليست بصدد 
هذه  من  ها  ستدل ب فلا ي لزمن  ستيعاب ا ا
لة  يد المقاب ما ير قرآن حين ية، وال الناح
بدل  يوم  فردة ال ستعمل م نه ي ية فإ الزمن

هو  يل و بل الل في مقا هار  ما الن عين 
اخترناه ونظير ذلك قوله تعالى )وهُوَ الذي 
هارَ خلِفَةً لِمَن أرَادَ أَن  يلَ والنَ جَعَلَ اللَ

قان: كُوُراً( )الفر ذهكهر أَو أَرادَ ش ثل 62يَ ( وم
شريفة  يات ال سير الآ بات لتف هذه التقري
يات  سير آ بات لتف ضها تقري كن أن تعار يم
 أخلالارى كقوللالاه تعلالاالى )جَعَلالالَ لَكلالام الليلالالَ 
يهِ  وا فِ راً لِتَبتَغُ هارَ مُبصِ يهِ والنَ سكنُُوا فِ لِتَ
يلَ  نا اللَ عالى )وَجَعل له ت ضلِهِ( وقو مِن فَ
ا  يلِ وجَعلنَ ينِ فَمَحَونا آية اللَ هارَ آيَتَ والنَ
كم  ن ربِّ ضلاً مِ غوا فَ رَةً لِتَبتَ هارِ مُبصِ ةَ النَ آيَ
شيءٍ  له  سابَ وكُ نينَ والحِ ددَ السِ موا عَ ولِتَعلَ

سراء: فَصه  ية 12لناهُ تَفصِيلاً( )الإ فإن آ  )
طاً  هار مرتب كون الن شمس في هي ال هار  الن

 بوجودها.
 

 مناشئ اختلاف الفقهاء )قدست أسرارهم(
 

هي   صطلحات  ثة م يدي ثلا بين  حن الآن  ن
)الليل( ، )النهار(، )اليوم( وما حصل من 
جع  هاء ير مات الفق بين كل ضطراب  ختلاف وا ا

 ة أمور:في بعف أسبابه إلى عد
الأول: التزامهم بأن الزمن هو إما ليل 
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ئذٍ  لو وحين عة الخ حو مان لى ن هار ع أو ن
جر  ما دام الف خرى ف مة أ ها مقد بوا مع رت
جر  لوع الف مثلاً بط ئه  يل لانتها من الل ليس 
عِ  ى مَطلَ يَ حَتّ لامٌ هِ عالى )س له ت شهادة قو ب
جر  ما دام الف هار أو  من الن هو  جرِ( ف الفَ

لذي يبدأ من طلوع الشمس ليس من النهار ا
فهو من الليل ولذا تجد ان نمط استدلالهم 
شد  مثلاً ح جاه ف هذا الات لى  ني ع له مب ك
يات  شرات الآ حار ع في الب سي  مة المجل العلا

والروايلالاات عللالاى ملالادى عشلالارات الصلالافحات
(1)

 
لإثبات ان الليل ينتهي بالفجر وكأن لازمه 
الوحيد هو ابتداء النهار بالفجر لارتكاز 

لملازمة عنده وعدم وجود فاصل بينهما هذه ا
 وكذا صاحب الجواهر وغيرهما.

من  عدد  ها  لى وإن ورد في مة الأو والمقد
الأحاديث كخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد 

سلام( يه ال سنة )قال:  الله )عل لق ال ان الله خ
شر  ني ع يل اث عل الل شهراً، وج شر  ني ع اث
ساعة، وجعل النهار اثني عشر ساعة، ومنا 

تدل اث ضعيفة ولا  ها  حدثاً( إلا أن شر م ني ع
ضيف  خر ت يات أ جود روا صار وو لى الانح ع
من  يل ولا  من الل خرى لا  ساعة أ ها )و إلي
ساعات  لوم ان ال من المع ليس  هار( إذ  الن
المذكورة في الرواية هي الساعات المعمول 

في ) يوم العر كون ال يث ي فاً بح ها عر ( 23ب
عن ال حدثت  ها ت لى أن ضافاً إ هار ساعة م ن

ما  فرق ك ما  يوم وبينه لى ال طرق إ لم تت و
من  مة  هذه المقد عالى ف بإذن الله ت سيأتي 
بين  ما  ترة  كون ف قد ي لزم ف ما لا ي لزوم 
الطلوعين لا من الليل ولا من النهار وإنما 
شر  سيم الب ما كتق لذكر لغلبته هذان با صّ  خُ
هو  لث  جنس ثا جود  غم و ثى ر كر وأن لى ذ إ

المغلالاايرة الخنثلالاى وللالاه أحكاملالاه الخاصلالاة 
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كن  ها ل يراث وغير في الم ثى  لذكر والأن ل
المخصوص بالذكر هو الذكر والأنثى على خلاف 

 مذكور في محله.
ويؤيده بعف الروايات التي مضمونها ان 
الله قد خلق النهار اثنتي عشرة ساعة والليل 
هار  من الن يل ولا  من الل ساعة لا  كذلك و
)الوسائل، مستدرك الوسائل، وقد تقدم ذكر 

لى م له ع كلام نقو هذا ال ها( و عة من جمو
جود  ستوى و لى م ما ع مانع وأ عدم ال ستوى  م
المقتضي فالدليل لنفي كونه من الليل أو 

 النهار هو ما تقدم.
هار أو  فاً للن يوم مراد عل ال ثاني: ج ال
عدم التمييز بين ما يبدأ بطلوع الفجر أو 
بطلوع الشمس فهل اليوم هو الأول والثاني 

 كس.النهار أم بالع
غويين  ختلاف الل شهم ا في تشو ما زاد  ورب
وورود الليل مقابل النهار في بعف الآيات 

عالى ) له ت شريفة كقو وَهُوَ الهذِي جَعَلَ ال
اللهيلَْ وَالنههَارَ خلِْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذهكهرَ أَوْ 

أَتَاهَا ( وقال )62: الفرقان( )أَرَادَ شكُوُراً 
( وقابل به 23:يونس( )أَوْ نَهَاراً أَمْرُنَا لَيلاً 

عالى ) له ت في قو يات  تُمْ إِنْ الب لْ أَرَأَيْ قُ
اراً  تاً أَوْ نَهَ هُ بَياَ اكُمْ عَذَابُ يونس:أَتَ ( )52 )

ووروده مقابل اليوم في آيات أخرى كقوله 
عالى ) ةََ ت اَلٍ وَثَمَانِي بَعَْ لَي يهِْمْ س خَهرَهَا عَلَ س

وُماً  قة:أَيهامٍ حُس سِيرُوا فِيهَا ( )1( )الحا
 (.18:سبأ( )لَياَلِيَ وَأَيهاماً آمِنِينَ 

من  هار  تداء الن منهم اب عدد  تار  فاخ
فارس كابن  جر  لوع الف ط

(1)
هار:   قال: ))الن

لوع  بين ط ما  ضياء  عن ال مة  تاح الظل انف
خر  تار ف شمس(( واخ غروب ال لى  جر إ الف

))قال الشيخ  :الدين الطريحي الثاني قال
جر  لي: الف بو ع ما أ صبح وه مود ال شق ع

                                                           

 .5( معجم مقاييس اللغة، مادة )نهر(، م 1) 
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صعد  لذي ي هو ا ستطيل و حدهما الم جران أ ف
شرع،  في ال له  كم  سرحان ولا ح كذنب ال طولاً 
والآخلالار هلالاو المسلالاتطيل المنتشلالار فلالاي أفلالاق 
السماء وهو الذي يحرم عنده الأكل والشرب 
تداء  هو اب ضان و في رم صوم  من أراد ال ل

اليوم((
(1)

 . 
واكتفلالاى ابلالان منظلالاور بنقلالال القلالاولين  
لنهار ضياء ما بين طلوع الفجر ))ا :فقال

إلى غروب الشمس وقيل: من طلوع الشمس إلى 
ها(( غروب

(2)
يوم   نى ال في مع جزم  نه  لك

قال لوع  :ف من ط قداره  عروف م يوم م ))ال
الشمس إلى غروبها((

(3)
. 

بين  صل  قد ف صفهاني ف غب الأ ما الرا أ
الحلالاد الشلالارعي والأصلالال اللغلالاوي فقلالاال 

الضوء،  ))والنهار: الوقت الذي ينتشر فيه
لى  جر إ لوع الف بين ط ما  شرع  في ال هو  و

 غروب الشمس((.
لى  شمس إ لوع ال بين ط ما  صل )) في الأ و

غروبها((
(3)

وجزم بأن ))اليوم يعبر به عن  
وقت طلوع الشمس إلى غروبها((

(5)
. 

سره( ان  قدس  خوئي ) سيد ال تار ال واخ
مبدأ اليوم طلوع الشمس وعنده انه مرادف 

هار للن
(6)

غر  من  يل  لى والل شمس إ وب ال
 طلوعها. 

قدس   صدر الأول ) شهيد ال سيد ال ما ال أ
سره( فاختار بداية اليوم من الفجر وعبرّ 

 عنه بالنهار أيضاً.
غة   شرع والل هل ال قوال أ ظاهر ان أ وال

مدركيلالاة فاعتملالاد الفقهلالااء عللالاى اسلالاتقراء 
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تداء  هو اب سي  مورد الرئي ستعمالات وال الا
ناً  وعلى الصوم وعلى أقوال الفلكيين أحيا

ضاً مدركية أي  أقوال اللغويين التي هي اي
مستندة إلى بعف المدارك والمباني فيكون 

 الدليل تلك المباني ومنها:
شرنا  -1 تي أ يل ال مع الل لة  المقاب

 إليها.
معنلالاى النهلالاار وهلالاو الانفتلالااح وفلالاي  -2

ضياء  لى ال مة ع تاح الظل صوص انف قام خ الم
صبح  جر لأن ال لى الف قه ع كن تطبي هو يم و

الليل ويشقّه ويمكن تطبيقه على طلوع  يفجر
جار  ثل انف جر لا يم بار ان الف شمس باعت ال

 الضياء بل انحسار الظلمة.
وبهذا المقدار لا نستطيع الاطمئنان إلى 
ضع  لى و عود إ تى ن مل ح شكل كا قوالهم ب أ

 المفردة في القرآن الكريم فنجد ما يلي:

ترة  -1 يل كف بل الل ستعمل مقا ما ا ان 

هو )ال ية  يات زمن هار كالآ ليس الن يوم( و

المتقدمة أما )النهار( فوضع مقابل الليل 

لا من هذه الجهة وإنما لمعانٍ أخرى كالمن 

كة  حد للحر فةً فوا ما خل باد بجعله لى الع ع

وآخر للسكون وكالتحذير من ان العذاب قد 

فات  عي والت لة و في حا باد  لى الع نزل ع ي

سكون  لة و لة غف في حا هم  كون و قد ي حذر و و

نو يات و كر الآ قدم ذ قد ت كذا و يل وه م كالل

 الشريفة كلها.

جر  -2 لوع الف بدأ بط لذي ي صوم ا ان ال
قد ارتبط زمنياً باليوم وليس بالنهار وان 
اشتهر ذلك لاحقاً تسامحاً أو لغلبة فترة ما 
قال  ها  ها ونحو شمس وغروب لوع ال بين ط

عالى ) يكْمُُ ت بَ عَلَ واْ كُتِ ا الهذِينَ آمَنُ ا أَيُّهَ يَ
بلِْكمُْ  ا كُتِبَ عَلَى الهذِينَ مِن قَ الصِّياَمُ كَمَ

أَيهاملالالالااً مَعلالالالادُودَاتٍ( لَعَلهكلالالالامْ تَتهقُلالالالاونَ 
نكمُ ( وقال تعالى )183:البقرة) انَ مِ ن كَ فَمَ
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رَ  دهةٌ مِّنْ أَيهامٍ أُخَ فََرٍ فَعِ ى س ضاً أَوْ عَلَ  (مهرِي
قرة) ةِ 183:الب عالى )فَصِيامُ ثَلاثَ قال ت ( و

قرة:  أيهامٍ  جِّ( )الب في 196في الحَ كذا  (. و
عم  صوم، ن تاب ال في ك يرة  يات الكث الروا
عن  سؤال ) هار كال كر الن ضها ذ في بع ورد 
يتمّ  ضان  شهر رم في  هار  حتلم بالن جل ي الر

بأس( قال: لا  هو؟ ف ما  مه ك يو
(1)

هي لا   و
تنافي ما ذكرناه لأن النهار جزءٌ مما يُصام 

 فيه وهو اليوم.
الصبح الذي هو مبدأ من الواضح ان  -3

في  جر ف لوع الف من ط بدأ  يومي ي شاط ال الن
سيرة  نه )م يات بأ في الروا سخ  يف الفر تعر
هاء  تاوى الفق في ف ها( و بل بأثقال يوم للإ
)من أصبح جنباً.. الخ( أي طلع عليه الفجر 
مات  في كل صبح و صلاة ال جر ب صلاة الف سمى  وت
بد  ستعجل ع كان ي قيس و بن  شعث  عرب كالأ ال

بن لرحمن  مؤمنين  ا ير ال تل أم جم لق مل
ضحك  قد ف جا ف جا الن سلام( )الن يه ال )عل
الصلالابح( وكلالاان عنلالاد الفجلالار وقلالاول أميلالار 
المؤمنين )عليه السلام( )عند الصباح يحمد 

القوم السرُى(
(2)

 والسرى السير بالليل.  
فالصبح الذي هو الفجر هو مبدأ اليوم 

 والنشاط اليومي. 
لو بين ط ما  به  سمي  قد  هار ف ما الن ع أ

الشمس وغروبها كما في الروايات الواردة 
في تحديد الزمان وهو منتصف النهار

(3)
وما  

يه  صلى الله عل سول الله ) كان ر نه ) من أ ورد 
تى  شيئاً ح هار  من الن صلي  سلم( لا ي له و وآ

تزول(
(3)

 وقد تقدم ذكر جملة منها. 
فاليوم يبتدئ من طلوع الفجر والنهار 
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يان شمس وينته لوع ال من ط تدئ  بالغروب  يب
بذلك  جر و لوع الف لى ط يل إ بدأ الل يث ي ح

 نحلّ الإشكالات الكثيرة.
من  -1 صة ولا  يل خا من الل ليس  جر  الف

ترة  شرعاً كف لوحظ  ما  صة وإن هار خا الن
مستقلة عنهما، نعم يتكون اليوم من مجموع 
الفجر والنهار، ويؤَيهد ذلك بالالتفات إلى 
مام  عن الإ سماعة  ية  في روا فة  تة لطي نك

عليه السلام( )قال سماعة: قال أبو حنيفة )
لأبي عبد الله )عليه السلام(: كم بين المشرق 

قال: مسيرة يوم بل أقل من ذلك.  ؟والمغرب
كر  لمَ تن عاجز  يا  قال:  ستعظمه، ف قال: فا

ان الشمس تطلع من المشرق وتغرب في  ؟هذا
أقل من يوم..(

(1)
.  

ياض  ستاذ الف شيخنا الأ كلام  من  هر  ويظ
ظله الشريف( اختياره لهذه المعاني، )دام 

قال ))ثم ان الليل يطلق في مقابل اليوم 
لا في مقابل النهار، فإن النهار أسم لما 
بين طلوع الشمس وغروبها جزماً دون اليوم، 
غروب  جر و لوع الف بين ط ما  سم ل نه ا فإ

الشمس((
(2)

. 
منتصف النهار وهو الزوال يحسب ما  -2

ها ب شمس وغروب لوع ال حنا بين ط عد ان وضّ
فما كان مرتبطاً شرعاً باليوم كحساب  ،حدّيه

مدة الحيف التي أقلها ثلاثة أيام وأكثرها 
عشرة أيام يأخذ هذا المعنى بنظر الاعتبار 
به  تد  فلا تع ليلاً  لدم  مرأة ا فإذا رأت ال
ثة  هي الثلا جر وتنت من الف ساب  بدأ الح وت

                                                           

 .191، ص2الاحتجام، م(  1) 

ولا أستبعد ان هذه  3/19( تعاليق مبسوطة:  2) 
القناعة تولّدت لديه بعد قراءته لكتاب 
)الرياضيات للفقيه( الذي أهديت نسخة منه إليه 
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شيخنا الأستاذ عن  )تعاليق مبسوطة( وقد عبرّ سماحة

ثنائه على الكتاب بعد مدة بكلمات أحتفظ بها 
 لنفسي.
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عنلالاد الفجلالار أيضلالااً وهكلالاذا المناسلالابات 
رهلالاا وملالاا كلالاان مرتبطلالااً والزيلالاارات وغي

بالنهار )كحساب منتصف النهار لمعرفة وقت 
 الزوال( يحسب من طلوع الشمس إلى غروبها.

هذه  حاظ  في ل يق  عدم التفر لث:  الثا
الفترة بين الناحية التشريعية والواقعية 
فإن ما بين الطلوعين قد ثبت من مجموع ما 
تقدم من الأدلة انها ليست من الليل ولا من 

شرعاً وهي فترة مستقلة، نعم يتشكل النهار 
ملالان مجموعهلالاا والنهلالاار عنلالاوان )اليلالاوم( 
وتترتلالاب عللالاى كلالال ملالان هلالاذه العنلالااوين 
والموضلالاوعات آثارهلالاا الشلالارعية لكلالان هلالاذه 
يل  من الل هي  ية  ية تكوين من ناح ترة  الف
تراب  من الاق ش   ها نا ضوء في شار ال وانت
طة  لك النق لى ت ها ع شمس بطلوع هة ال لمواج

ن الليل كما ان الفترة فلا ينافي كونها م
بعد سقوط القرص تشهد انتشاراً للضوء يمتد 
سبب  ية ب مرة المغرب هاب الح تى ذ ترة ح لف
الحركة الدائرية للأرض حول الشمس وبهدوء 
وتدريج ولا يوجد خلاف في عد هذه الفترة من 
ياً  رّاً فلك تان تغي ثل الظاهر يل ولا تم الل

 متميزاً كظاهرتي الشروق والغروب مثلاً. 
وعللالاى هلالاذا فيكلالاون منتصلالاف الليلالال ملالان 
الناحيلالاة التكوينيلالاة ملالاا يقابلالال منتصلالاف 
غروب  بين  قت  صيف الو سب بتن هار ويح الن
في  حوظ  جر لأن المل ها لا الف شمس وطلوع ال
بار  ليس الاعت كويني و قع الت يده الوا تحد
عن  ها  ية من من روا ثر  يده أك شرعي، وتؤ ال
يه  بد الله )عل با ع سأل أ نه  لة ا بن حنظ مر  ع

م( فقلالاال للالاه: )زوال الشلالامس نعرفلالاه السلالالا
يل  قال: للّ يل؟ ف نا بالل يف ل هار، فك بالن
زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شيء نعرفه؟ 

قال: بالنجوم إذا انحدرت(
(1)

ومنها عن أبي  
قال:  سلام(  يه ال فر )عل بي جع عن أ صير  ب
)دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة 
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الزوال من النهار(
(1)

لحسين ومنها رواية ا 
قت  في و يه  بت إل قال: )كت بلال  بن  لي  بن ع
هو  يل و ند زوال الل تب ع يل، فك صلاة الل
نصلالافه أفضلالال، فلالاإن فلالاات فأوللالاه وآخلالاره 

جائز(
(2)

. وفي ضوء ذلك فإن الروايات التي 
تحدثت عن منتصف الليل كوقت لانتهاء الصلاة 
المفروضلالاة للمختلالاار وكوقلالات لابتلالاداء صلالالاة 

ح لى ن ها ع ها أن كن فهم يل يم شير الل و الم
لى  ها ع مذكور أو أن كويني ال ضوع الت للمو
ما  صف  لى و ما دلّ ع ضميمة  سيس )ب حو التأ ن
يد  هم جد يل( لف خر الل نه آ جر بأ بل الف ق

 للّيل وهو المنتهي بطلوع الفجر.
في  عروة  صاحب ال سيد  تاط ال لذا اح و
سره(:  قدس  قال ) يل ف صف الل يد منت تحد
عة أول  بالنجوم الطال يل  صف الل عرف ن ))ويُ
هار  صف الن ئرة ن عن دا لت  غروب إذا ما ال
إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط 
نه لا  ها لك شمس وطلوع غروب ال بين  ما  صف  ن
ما  صف  كون ن مال أن ي شكال. لاحت عن إ لو  يخ
حوط  عة، والأ يه جما ما عل غروب ك بين ال
مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي 

أول وقتها بعد نصف الليل((
(3)

. 
فلالاي ضلالاوء هلالاذا الفصلالال بلالاين الفهلالام و

التكلالاويني والفهلالام الشلالارعي للّيلالال لا يصلالاحّ 
التمسلالاك بالتقريبلالاات الفلكيلالاة لتحديلالاد 
شرعية  حدود ال لى ال ها ع ضوع وتعميم المو
ندما  سره( ع قدس  خوئي ) سيد ال عل ال ما ف ك

يل من الل جر  كون الف لى  ستدل ع ا
(3)

بالغ   و
لوع  لى ط طرات إ ناول المف جاز ت مش فأ الأع

ننقل علالان البحلالاار بلالاإذن الله الشلالامس كملالاا سلالا
 تعالى.
سره(       قدس  خوئي ) سيد ال قع ال لذا و و
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 في أكثر من مفارقة:
أولهلالاا: قوللالاه ان انتهلالااء الصلالالوات 
خاص  لدليل ال هو ل جر  لوع الف ية بط الليل
وللالايس لانتفلالااء الموضلالاوع وتقلالادّم التعليلالاق 

 عليه.
ثانيها: محاولته الجمع بين ما دلّ على 

صلاة ا يان ب ستحباب الإت لث ا في الث يل  لل
سدس  في ال ضها  في بع يل و من الل ير  الأخ
نافي لأن  عدم الت قال ب يث  نه ح ير م الأخ
))مبدأ السدس الأخير من الليل الذي ينتهي 
نه  باقي م لث ال بدأ الث هو م جر  لوع الف بط
إلى طلوع الشمس، فالتعبير الأول مبني على 
هاء  بار انت لوعين باعت بين الط ما  غفّ ع ال

ب يل  صلاة الل قت  ثاني و ير ال ذلك، والتعب
مبني على رعايته، فلا اختلاف إلا بمقدار لا 

به(( نى  يعت
(1)

ته   لى مخالف ضافة إ هو إ و
سبة  بات ن لى ث ني ع لة مب من الأد ظاهر  لل
ما  قع ك خالف للوا هو م يل و لى الل جر إ الف

 ذكرنا.
بين  ما  ترة  طول ف باط  عدم ارت ما  ا
الطلوعين وقصرها بطول الليل وقصره فإنه 

الجزئية لأنه يتأثر بعوامل فلكية  لا ينافي
متعلالاددة كاتجلالااه محلالاور دوران الأرض حلالاول 

 نفسها بالنسبة للشمس وغيرها.

                                                           

 .11/213( شرح العروة الوثقى:  1) 



 (362 ) 

 

 

 جولة مع صاحب البحار
 

في   سره(  قدس  سي ) مة المجل نب العلا أط
لى  لة ع سرد الأد في  نوار(  حار الأ تاب )ب ك
بين  ما  ترة  بار ف في اعت شهور  كلام الم

حدي بدأ ال هار و من الن لوعين  في الط ث 
صفحة  مانين،  لد الث نوان  13المج حت ع ت

)تحقيلالاق منتصلالاف الليلالال ومنتهلالااه ومفتلالاتح 
غةً ومعناه( وانتهى  فاً ول النهار شرعاً وعر

في 136صفحة  ظات  عدة ملاح سجيل  كن ت ، ويم
كلامه )قدس سره( مما يتعلق بالمسألة محل 

 البحث:
ان توسلالاعه فلالاي الكلالالام كلالاان بسلالابب  -1

في تح صره  في ع نزاع  تدام ال يل اح يد الل د
فاً ولغة وهل ان ابتداء  والنهار شرعاً وعر
شمس  لوع ال جر أو ط لوع الف من ط هار  الن
فه النزاع بأنه قديم واضمحل لكن بعف  ووصْ
أصحابنا في زماننا جددوا النزاع القديم 

( وقال ))وعندنا انه لا يُفهم في عرف 13)ص
الشرع ولا في العرف العام ولا بحسب اللغة 

نهار إلا ما هو من ابتداء من اليوم أو ال
طلوع الفجر(( فهو )قدس سره( يجعل اليوم 
والنهار مترادفين وهذا مما سيلقي بظلاله 

 على أدلته الآتية.
ليس  -2 نزاع  بأن ال سره(  قدس  ترف ) اع

محسوماً في كلام أهل اللغة ولا المنجمين ولا 
العرف وإنما هو محسوم عند أهل الشرع قال 

أهلالال الحلالارف )قلالادس سلالاره( ))نعلالام بعلالاف 
والصناعات لما كان ابتداء عملهم من طلوع 
هل  عف أ يه وب يوم عل قون ال قد يطل شمس  ال
اللغة لما رأوا هذا الاصطلاح ذكروه في كتب 
اللغة ويحتمل ان يكون كلاهما بحسب اللغة 
يوم  قون ال قد يطل مون  كذا المنج قي و حقي
كن لا  غروب، ل لى ال لوع إ بين الط ما  لى  ع
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عا ستريب  غي ان ي شريعة ينب عد ال رفٌ بقوا
وإطلاقاتهلالاا فلالاي انلالاه لا يتبلالاادر ملالاع علالادم 
من  تدء  هو مب ما  هار إلا  مع الن نة  القري
يين  حد المعن يوم بأ كذا ال جر، و لوع الف ط
وقلالاد يطللالاق اليلالاوم عللالاى مجملالاوع الليلالال 

هار(( )ص غويين 15والن كلام الل جاع  ( وإر
قع  عن الوا عد  يه ب حرف ف هل ال عادة أ لى  إ

سبق غة أ هل الل كلام أ هل  لأن  عادة أ من 
شاطها  تدئ ن نت تب عرب كا ما ان ال حرف ك ال

 اليومي وأهمه السفر من الفجر.
بين  -3 ما  بأن  فة  قول طائ لى  شار إ أ

هار  من الن يل ولا  من الل ليس  لوعين  الط
يلَ  ولِجُ اللَ عالى )يُ له ت بردهم بقو فى  واكت
يلِ( وقال  هارَ في اللَ ولِجُ النَ هارِ ويُ في النَ

ف هذا ين سره( )و قدس  ما ) كون بينه ي ان ي
صل( )ص شيخ 11فا هذا ال في  سبقه  قد  ( و

، 1الطوسي )قدس سره( في كتاب الخلاف )مجلا
 ( وقد علّقنا عليه.266ص

نقلالالال كلملالالاات كثيلالالارة للفقهلالالااء  -3
والمفسرين يظهر منها ان الليل غير شامل 
يره  بر وغ في المعت قق  كلام المح جر ك للف
))فمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول 

يه جره(( )ص ف لوع ف بل ط نا 18ق يه أن ( وف
نقول ايضاً بأن الفجر خارم من الليل شرعاً 
إلا ان ذلك لا يلزم منه ان يكون من النهار 
فإنه ليس منه أيضاً، نعم هو جزء من اليوم 
فما قاله المحقق في المعتبر صحيح لو نذر 
نذر  لو  ماً  كون ملز نه لا ي يوم ولك كاف  اعت

هذا الخ هار(. و كاف )ن يوم اعت بين ال لط 
والنهار تكرر كثيراً فهو يريد إن يثبت ان 
الفجر من النهار لكن الأدلة التي يوردها 
تذكر اليوم وليس النهار، ونقل أقوال من 
بن  مد  هار كأح يوم والن ترادف ال قالوا ب
محمد بن علي المقري في )المصباح المنير( 

تاب 81)ص في ك مد  بن أح يل  قول الخل ( و
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هار  عين( ))الن لوع )ال بين ط ما  ضياء 
الفجلالار إللالاى غلالاروب الشلالامس والليلالال خلالالاف 

 (.83النهار(( )ص
ليس  -5 جر  بأن الف قائلين  هر ان ال يظ

من النهار وإنما من الليل تبعاً للمنجمين 
ولوجوه أخرى طبقوها على موضوعات الأحكام 
لذكرى  في ا شهيد  عن ال قل  قد ن شرعية ف ال
))صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل إلا 
أبا محمد الأعمش إذ حُكيَ عنه انها من صلاة 
الليلالال بنلالااءً عللالاى ان أول النهلالاار طللالاوع 
الشمس حتى للصوم فيجوز الأكل والشرب إلى 
خلاف: وروي  في ال قال  نده،  شمس ع لوع ال ط
ية  نا آ عالى )وجعل له ت فة لقو عن حذي لك  ذ
النهلالاار مبصلالارةً( وآيلالاة النهلالاار الشلالامس(( 

لط91)ص من الخ نتج  يب  قول غر هو  بين  ( و
 التحديدات الفلكية والشرعية.

ية  لة الآ جة بدلا هذه النتي ضهم  قرهب بع و
من  بيفَُ  يطُ الَأ مُُ الخَ بيهنَ لَك تى يَتَ الشريفة )حَ
يامَ  مه أتِمُّوا الصِ جرِ ثُ من الفَ سوَدِ  يطِ الَأ الخَ
إلى الليلِ( حين قال ))حقيقة استعمال لفظ 
)ثم( التراخي وظاهر الإتمام ان يكون بعد 
حصول بعف الشيء، ولا بد  ان يجعل للنهاية 
تدل  بدأ  مذكورة م ية ال في الآ مذكورة  ال
بدأ  كون الم قرب ان ي يه، والأ نة عل القري
المنوي في الكلام أول النهار حتى يكون في 
مان  في ز صيام  موا ال ثم أت قال:  قوة ان ي
يل،  لى الل تهٍ إ هار من من أول الن تدئ  مب

عالى )يت له ت ئاً لقو كون مكاف كم وي بين ل
من  كل  ترخيص الأ نا  مراد ه فإن ال خيط(  ال
يل  يين، وإذا ق قت التب لى و يل إ أول الل
نه  بادر م كان المت فة  خر الكو لى آ سرتُ إ
سرت من أوله إلى آخره ولا يستقيم ان يجعل 
خي  ته الترا يين لمنافا مان التب بدأ ز الم

، وظاهر معنى الإتمام ولا (ثم)المستفاد من 
ير من غ هار  من الن جزءاً  جزء  يين ولا  تع
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لث  صف أو الث ثل الن هار م من الن ناً  معي
لوع  كان ط لو  قول:  ئذٍ ن ما، وحين وأمثاله
الشمس مبدأ النهار ومنتهى الليل استقام 
اعتبار هذه المعاني في الآية، لأن الله تعالى 
قت  لى و يل إ بأول الل ترخيص  خص ال ما  ل
ية  في بق ساك  جوب الإم نه و هر م جر، ظ الف

إتمام الإمساك المذكور من الليل ثم أمر ب
 (ثم)أول النهار إلى أول الليل فصح معنى 

حو  هذا الن ير ب سن التعب هر ح مام وظ والإت
بخلاف ما لو كان مبدأ النهار الفجر إذ لا 

ولا الإتملالاام إلا  (ثلالام)يصلالاح حينئلالاذٍ معنلالاى 
بالعدول عن الظاهر وارتكاب تكلف ولا يظهر 

(، 93-93حسلالان التعبيلالار بهلالاذا الوجلالاه(( )ص
في وقا سره(  قدس  سي ) مة المجل له العلا ب

الإصرار على الموقف فردّ على استظهاره من 
الآية الشريفة بأن الشمس علامة النهار وهي 
ية  تأخر رؤ جر ))وإن  من أول الف عة  طال

 جرمها((!
قلَ عن النيسابوري في تفسير قوله  -6 نُ

تعالى )إنه في خَلقِ السمَاواتِ والأرَضِ واختِلافِ 
( قوللالاه 163نَهلالاارِ( )البقلالارة: الليلالالِ وال

كون  مدة  عن  بارة  نه ع هار فإ ما الن ))أ
الشمس فوق الأفق وفي الشرع بزيادة ما بين 
طلوع الفجر الصادق إلى طلوع جرم الشمس، 
شمس  فاء ال مدة خ عن  بارة  يل فع ما الل وأ
مذكورة((  يادة ال صان الز فق أو بنق حت الأ ت

 ( وهو قريب مما اخترناه.81)
سر -1 قدس  من )صبدأ ) ستدلال 85ه(  ( بالا

ضها  عة فبع ها متنو شريفة ودلالات يات ال بالآ
بل  ضها( تقا هار )وبع يل والن بل الل تقا
الليل باليوم )وثالثة( تشير إلى انتهاء 
خول  يد د خرى( تف جر )وأ لوع الف يل بط الل
الفجلالار فلالاي اليلالاوم وهلالاي منسلالاجمة ملالاع ملالاا 
اخترنلالااه وتقلالادمت وجلالاوه تقريبهلالاا وعلالادم 

يات  في الآ ها  يل منافات لت الل تي قاب ال
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لزمن  ستيعاب ا صدد ا كن ب لم ت هار  والن
وإنما كانت بصدد أمور أخرى كبيان النعم 
في  فلا تن ها  حذير ونحو يف والت أو التخو
وجود فاصل بينهما لكن الآيات التي تتحدث 
يل  بل الل نت تقا لزمن كا ستيعاب ا عن ا

 واليوم وهو ما اخترناه. 
ية  شرين آ حدى وع قام إ في الم صى  وأح

 (.123نتهى منها )صوا
( بلالاذكر 125وبلالادأ )قلالادس سلالاره( )ص -8

جاوزت  قد ت لوب و لى المط لة ع بار الدا الأخ
ئ ها  ةالما يق علي ها والتعل ستغرق ذكر وا
( ولم تخرم طريقة الاستدلال بها 135إلى )ص

ستدلال  لى الا يق ع من التعل ناه  ما ذكر ع
ومن الطريف ان يكون أول  ،بالآيات الشريفة

به دالاً ع بدأ  بر  قاً خ مدّعاه ومطاب ير  لى غ
لملالاا اسلالاتنتجناه وهلالاي موثقلالاة سلالاماعة فلالاي 

( قال: )قال أبو حنيفة لأبي 191الاحتجام )ص
شرق  بين الم كم  سلام(:  يه ال بد الله )عل ع

قال: مسيرة يوم بل أقل من ذلك،  ؟والمغرب
كر  لم تن عاجز  يا  قال:  ستعظمه ف قال: فا
هذا؟ ان الشمس تطلع من المشرق وتغرب في 

 في أقل من يوم(.المغرب، 
قل  هو ا هار و هي الن شمس  سيرة ال فإن م
لى  لوعين ع بين الط ما  قدار  يوم بم من ال
مختارنا وقد اعترف بذلك فقال ))ظاهره ان 
الأقل باعتبار انضمام ما بين طلوع الفجر 

 (.125إلى طلوع الشمس(( )ص
شم  بي ها عن أ نت  ية كا ية الثان والروا

عن  ها  في ذيل كر  مة وذ خادم المتقد بي ال أ
الريحان البيروني في )القانون المسعودي( 
لوع  بين ط ما  ند ))ان  مة اله عن براه قلاً  ن
غروب  بين  ما  كذلك  شمس و لوع ال جر وط الف
يل  عن الل جان  شفق خار غروب ال شمس و ال
والنهار، بل هما بمنزلة الفصل المشترك(( 

 (.126)ص
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أشلالاار )قلالادس سلالاره( إللالاى الأخبلالاار  -9
جر  ترة الف في ))ان ف ظاهرة  من ال ست  لي

لى  هار ع صف الن بق ن تي تط لك ال هار كت الن
زوال الشمس والذي لازمه ان النهار ما بين 
طلوع الشمس وغروبها ووصفها بأنها موهمة 

نا(( ص) ما ذكر خلاف  صحيحة 133ل ها  ( ومن
الحلبلالاي المتقدملالاة وأجلالااب عنهلالاا ))بلالاأن 
الانتصلالالااف هنلالالاا مبنلالالاي عللالالاى التقريلالالاب 

مه وان  صل عد يه ان الأ مين(( وف هذه والتخ
صلح  تى ت لة ح ست قلي ية لي مدة الزمن ال
فر  بي جع عن أ صحيحة زرارة  قل  يب ون للتقر
)عليه السلام( قال )كان علي )عليه السلام( 
مة  صلى العت شيئاً إذا  يل  من الل صلي  لا ي
حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى 
تزول الشمس( ورواية الصدوق في الفقيه عن 

قال )كان رسول الله أبي جعفر )عليه السلام( 
)صلى الله عليه وآله وسلم( لا يصلي بالنهار 
شيخ  حوه روى ال شمس( ون تزول ال تى  شيئاً ح
عن زرارة. وهي ظاهرة في ان الفجر ليس من 
صلي  قال )لا ي صلاته و ستثنى  هار وإلا لا الن
قال  ما  شيئاً( ك صبح  صلاة ال عد  هار ب بالن
مثلهلالاا علالان صلالالاة العشلالااء، لكلالان العلاملالاة 

ب مختاره المجلس ها لتناسِ ي )قدس سره( أوّلَ
))بحملها على انه لم يكن يصلي من نوافل 
صلى الله  نه ) لزوال إلا ا لى ا شيئاً إ هار  الن
لة  تي ناف صلي ركع كان ي سلم(  له و يه وآ عل
الفجر قبل الفجر مع صلاة الليل، أو يقال: 
استعمل لفظ النهار في جزئه مجازاً(( وهو 

عن الوا يد  ظاهر وبع قت خلاف ال قع لأن و
نافللالاة الفجلالار قبلالال الفريضلالاة بعلالاد الأذان 
 ويجوز دسهّا في صلاة الليل بوقت مقارب له.

وقد اعترف )قدس سره( في ذيل هذه  -12
الأخبار بالنتيجة التي اخترناها قال )قدس 
سلالاره(: ))ويحتملالال ان تكلالاون هلالاذه الأخبلالاار 
مبنية على اصطلاح آخر أومأنا إليه سابقاً 
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لطلوعين من الليل ولا وهو عدم عد ما بين ا
 (. 131من النهار، لكنه بعيد(( )ص

ناه  لذي ذكر عد ا عدٌ ب يه بُ ليس ف قول:  أ
 وانسجام الأخبار معه بدون تأويل.

كة 133في )ص -11 سره( فذل قدس  كر ) ( ذ
نه  نى بيا قد ب سره(  قدس  نه ) كلام وا ال
عد  من القوا يانهم  تت بن ية أ براهين قو ب

يلالال وانلالاه للالام يتلالارك ريبلالااً فلالاي ))أن الل
عرف  شرع وال صطلاح ال في ا يوم  هار وال والن
بادر  ضاً لا يت غة اي صل الل في أ بل  عام  ال
جر أو  لوع الف لى ط هي إ ما ينت نه إلا  م
يه  شات ف مت المناق قد عل نه(( و تدي م يب
هي  مة و ير تا ية غ قدمات مطو لى م ناءه ع وب
اللوازم التي ذكرناها. وكأنه )قدس سره( 

قا شواهد و بذكر ال ستمر  تفِ فا ل: لم يك
))وهل يقول أحد من أهل العرف والشرع إذا 
ليلاً أو  تك  شمس طرق لوع ال يل ط تاه قب أ
من  سره( ز قدس  تار ) حة(( واخ تك البار أتي
قبيل طلوع الشمس لأنه يعلم ان من أتى عند 
مة  هاراً( لأن الظل تك ن قول )أتي جر لا ي الف
ها إلا  هار علي يل والن صدق الل فلا ي قة  مطب

رافها لكنه )قده( بنوع من المسامحة في أط
صدق  لم ي ما دام  نه  هو ا للازم و لى ا نى ع ب
على قبيل طلوع الشمس انه ليل فهو نهار.

  
قدس  له ) خرى كقو شواهده الأ نى  كذا ب وه
سره( ))ولذا ترى الفقهاء يقولون وقت صلاة 
لوتر  يل، وا خر الل لى آ صف إ من الن يل  الل
كلما قرب من آخر الليل أفضل، ولا يفهمون 

معة وليلة العيد وليلة القدر من ليلة الج
يوم  كذا  جر، و بل الف ما ق ها، إلا  وأمثال
الجمعلالاة ويلالاوم العيلالاد ويلالاوم الغلالادير 
وأمثالها(( وكل هذا صحيح لكنه ينطبق على 
مختارنا، وقال )قدس سره( ))وكذا إذا علق 
مال  سال والأع هار كالأغ باليوم أو الن مل  ع
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ته  تداء وق شريفة فاب يام ال قة بالأ المتعل
جر، في  الف ملاً  مل ع جل أن يع نذر ر وإذا 

شمس  لوع ال بل ط عه ق نث بإيقا هار لا يح الن
وإذا نلالاذر أن يعمللالاه فلالاي الليلالال يحنلالاث 
قدس  يه ) كان عل جر(( و عد الف عه ب بإيقا
سره( ان يفرق بين اليوم والنهار فإن ما 
قاله )قدس سره( صحيح لو كان موضوع الحكم 
اليوم لا النهار فلو نذر شيئاً في النهار 

لوع  فإن بين ط ما  له  قع بفع ثال ي الامت
ية  سيم الأدع فإن تق لذا  ها و شمس وغروب ال
لوع  عد ط بدأ ب ساعات ي لى ال ية ع النهار

 الشمس.
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 النتائج
 

ناطق   هر ان الم قدم ظ ما ت موع  من مج
التي تعاني من هذه المشكلة التي ذكرت في 

 بداية البحث لها حالتان: 
الأولى: مورد مسألتنا وهو وجود الفجر 
عن  بارة  له ع يل ك يز لأن الل ير متم نه غ لك
ما  ضياء  صال  من ات ش   هو نا يف و ياض خف ب
شمس  لوع ال بل ط ما ق ضياء  غرب ب عد الم ب
شارة  قدمت الإ صور ت عدة  نا  يل وه صر الل لق
إليها فتارة ينعدم ضوء ما بعد المغرب ثم 
يوجد ضوء جديد وهو ما قبل الشروق فالفجر 

ثاني ضوء ال هور ال بدء ظ ند  تار ،ع ة لا و
ينعدم الضوء الأول وإنما يتضاءل إلى درجة 
ئذٍ ان أمكن تشخيص  ثم يبدأ بالازدياد وحين
طة  ياده فنق ثم ازد ضياء  هذا ال ضاؤل  ت
التحلالاول هلالاي الفجلالار كملالاا اختلالااره سلالايدنا 

 الأستاذ )قدس سره(.
جة   ضياء بدر كان ال كن أو  لم ي وان 

واحدة فيحتاط بجعل صلاته في وقت قبل طلوع 
يكفي لأدائها ويمكن ان يأتي الشمس بمقدار 

 قبلها بصلاة الليل بنية القربة المطلقة.
اما بالنسبة لمنتصف الليل فإنه يُحدهد  

 بتنصيف الوقت بين غروب الشمس وشروقها.
تائج   ثوق بن نان والو صل الاطمئ وإذا ح

الحسابات فليفعل مثل ما قمنا به في كتاب 
لة  ظيم معاد من تن يه(  ضيات للفق )الريا

ة تبنلالاى عللالاى أسلالااس المعلوملالاات حسلالاابي
المتوفرة في الأشهر التي يتضح فيها الفجر 
وباستعمال هذه المعادلة نحصل على أوقات 
كون  ها لأن ال يز في تي لا يتم ترات ال الف
مة  سابات منتظ قة وح قوانين دقي فق  سير و ي
ولكل حركة يوجد قانون رياضي يصفها بدقة 
كن  لذا أم سان أو لا  يه الإن صل إل سواء تو
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تنبلالاؤ بدقلالاة بالكسلالاوف والخسلالاوف وولادة ال
عالى  قال ت ها  صلاة وغير يت ال هلال ومواق ال

 (.39:القمر( )إِنها كُله شيَءٍْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )
وبالنسبة لحركة الفجر في بلادنا فقد  

قة  ها مطاب نت نتائج طات كا صفناه بمخط و
كز  لى مرا صعباً ع ليس  لى الأرض و قع ع للوا

صف ا يوم و سات ال توفرة الدرا مات الم لمعلو
 رياضياً وفي برامج الحاسوب الآلي.

فالعبرة في الاعتماد على هذه الطريقة  
بتحقق الاطمئنان والوثوق بنتائجها وحينئذٍ 
سع في الوقت لأداء الفريضة  سيكون هناك متّ
والنافللالاة وصلالالاة الليلالال وإذا للالام يتحقلالاق 

 فليعمل بالاحتياط الذي ذكرناه.
يد  كن تحد ها يم من خلال يل  و صف الل منت

الذي يكون هو الحد الأعلى لإباحة المفطرات 
 عندما تتعذر معرفة الفجر.

في  ما  قات ك عدمت الأو ية: إذا ان الثان
في  ئذٍ  صلي حين ها فلي ما يجاور بين و القط
مجموع الساعات الأربع والعشرين خمس فرائف 
مرتّبة الأوَلى في توزيعها ان يكون على وفق 

يز تي تتم لدان ال قرب الب قات  أ ها أو في
 الصلاة وأن يأتي بها بنية ما في الذمة.

هذا لمن كان أصله من تلك المناطق أو 

سلطان  فاه  لو ن ما  ضطراً ك ها م هاجر إلي

بالتبليغ  ته  جب طاع من ت مره  ظالم أو أ

وأملالاا المهلالااجر  ،واللالادعوة إللالاى الإسلالالام

صلاة  قت لل شرطية الو عه لأن  ياراً فنمن اخت

جوب ال شرائط الو من  نت  قالوا وان كا تي 

عنها في علوم الأصول أنها لا يجب تحصيلها 

قدس  صدر ) شهيد ال سيد ال قول ال قدم  ما ت ك

حو  لى ن مأخوذ ع جوب  هذا الو سره( إلا أن 

حدهما  جوبين أ لى و حلّ إ لوب وين عدد المط ت

مس  جوب خ هو و قت و شروط بالو ير م لق غ مط
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شروط  خر م لة وآ يوم واللي في ال صلوات 

صلوات هذه ال حدد ل قت الم والأول لا  ،بالو

سقط أو  فإذا  ثاني  ما ال حال أ بأي  ترك  ي

فإن  حوه  قات ون ضوع الأو فاء مو عذّر لانت ت

ناه  ما ذكر قت  كم الو كون ح باقٍ وي الأول 

فاً ولقيام الارتكاز الشرعي على التلازم  آن

نا  ثال منع في الأداء والامت جوبين  بين الو

جب  ضييعها. في قات وت هذه الأو يت  من تفو

بلا في  كث  يه الم هذه عل لى  ظة ع ده للمحاف

الأوقلالاات مملالاا يعلالارف بوجلالاوب )المقلالادمات 

يت ذي  مة تفو ها حر حوظ في تة(  والمل المفوّ

مة  يان بالمقد جب الإت فه فو في ظر مة  المقد

 في ظرفها قبل ظرف الواجب.

سره( لا  قدس  ستاذ ) سيدنا الأ كان  قد  و

ه من  يقول بوجوبها للإشكال المسجّل في محلّ

من  شح  مة متر جوب المقد ها أن و جوب ذي و

جوب  قق و بل أن يتح بة ق كون واج يف ت فك

باً  سره( تقري قدس  يه ) ضتُ عل قد عر ها، و ذي

غير هذا الوجه للوجوب وحاصله ان الملحوظ 

لى  يؤدي إ ها  ها لأن ترك مة ترك ها حر في

مة  حرام وحر هو  فه و في ظر جب  ضييع الوا ت

الترك مرادفة لوجوب الفعل فقيل بوجوبها 

هذا  سره(  قدس  سن ) قد استح ما و جه ول الو

لب هذا المط لى  ثه إ صل ببح و
(1)

لى   هى إ انت

مد لله  تة والح قدمات المفو جوب الم جة و نتي

 وحده.
 
 
 

                                                           

هجرية في مسجد الرأس الشريف  1311( عام  1) 
المجاور للصحن الحيدري وكان يلقي بحثه الأصولي 

 عصراً.
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 نتائج عامة
 

من  -1 لوعين لا  بين الط ما  ترة  ان ف
يدها  كن تحد هار ولا يم من الن يل ولا  الل

 كنسبة من أحدهما.
يوم(  -2 هو )ال بالفجر  تدئ  ما يب ان 

طلوع الشمس وكلاهما  اما النهار فيبدأ من
في  سامح  كن الت شمس. ول غروب ال يان ب ينته
من  بد  فلا  ما  لى ترادفه ستعمال أدى إ الا
موارد  في  ظر  تدقيق الن ما و يز بينه التمي
استعمالهما في الروايات الشريفة والأحكام 
الشلالارعية والسلالانن والمسلالاتحبات. فملالاا ورد 
فظ  كان بل ما  سابه و له ح يوم  فظ ال بل

 النهار له حسابه.
إن منتصلالاف النهلالاار ملالاا بلالاين طللالاوع  -3

ما  يل فل صف الل ما منت ها. أ شمس وغروب ال
ليس  كويني و قع الت لى الوا ياً ع كان مبتن
بين  قت  صف الو كون ن شرعي في بار ال الاعت
ترك  ياط لا ي كان الاحت شروق وإن  غروب وال ال
في الفرق بين هذا التحديد لمنتصف الليل 
 والتحديد الآخر المبني على كونه المنتصف
بين الغروب والفجر باعتبار انعقاد ظهور 
لوع  هي بط ما ينت يل( في مة )الل شرعي لكل
قة  حث )الحقي في مب نا  هو مبنا جر و الف

 الشرعية(.

 
جمادى  21بدأنا بتحرير المسألة يوم 
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 1321الأولى 
وانتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى يوم 

 .1321جمادى الأولى  25
ويليه بإذن  انتهى الجزء الأول من الكتاب

الله الجزء الثاني منه وهو يبتدئ بمسألة 
)حكم إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة( 
التي تناولها سماحة الشيخ )دام ظله( 

)الموافق  1328/ربيع الثاني/5بتأريخ 
 .( والحمد لله رب العالمين22/3/2221
 


